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اتتمه كتاب الطهاره] ا 14ذ1[1[1[1[1[1[1ذ1[|[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[1[1[ز1[1[1[1[1[ |[ [ [ [ [  [‏ 10000 
أتتمه فصل فى الوضوء] ل ات ل ري اح ل لعا و د لحك مدل ع2 د ا د ع لل 110 
اتتمه فصل فى شرائط الوضوء] ا 1 
[الثالث عشر: الخلوص] اد ا ا ا ا 11 
أمسائل متعلقه بشرائط الوضوء] 3 كعد ة كداة اد تماد 331 ادا 5 ترات رك دة كسد 10د 5 جات كوك د قات 5 قراب تبات درق 5ن 5 وات ك2 د ك3 365 205333 223 2161 
[مسأله 5:: الرّياء بعد العمل ليس بمبطل] - اا اا ا ا ا ا ا ا 6 0د م لله ةنا للد لاو الا ا 11د 21 
[مسأله :١‏ إذا توضأت المرأه فى مكان يراها الأجنبى لا يبطل وضوءها] قة ‏ د طاطعن قل طن نت د ووه ال ات وجرن ل طبا شود ا حول لجان ع نطقت ان ع ل دح ب 210 

[مسأله :"١‏ لا إشكال فى إمكان اجتماع الغايات المتعدّده للوضوء] ا 2 

[مسأله ؟": إذا شرع فى الوضوء قبل دخول الوقت و فى أثنائه دخل لا إشكال فى صِحته] اا يي ا يت م ل ا مص ص و 1/1 
[مسأله 8: إذا كان عليه صلاه واجبه أداء أو قضاء و لم يكن عازماً على إتيانها فعلًا فتوضّأ لقراءه القرآن فهذا الوضوء متّصف بالوجوب] اللا 1 

[مسأله ؟": إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزئ من الغسل غير مضر و استعمال الأزيد مضراً يجب عليه الوضوء كذلى] يد عب 0 

[مسأله 0": إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوءه] اا 0 

[مسأله ع": إذا نهى المولى عبده عن الوضوء فى سعه الوقت إذا كان مفوّتاً لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحّته] د 000000 

[مسأله 7: إذا شكّ فى الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء] م ا 1 

[مسأله 8: من كان مأموراً بالوضوء من جهه الشك فيه بعد الحدث إذا نسى و صلَى فلا إشكال فى بطلان صلاته بحسب الظاهر] ا ا ف ع ا 

[مسأله 9: لا إشكال فى صحه صلاه من توضأ للتجديد ثانيا و صلى و قد تيقن بطلان أحد الوضوثين] أذن اش تلن نان ذ ادق قاط جحل زرط طب رانك 16 جطر لل 111211 
[مسأله :*٠‏ إذا توضأ وضوءين و صلَى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاه الآنيه] ل سس يات م ات ل ا 110 

[مسأله :١‏ إذا توضأ وضوءين و صلى بعد كل واحد صلاه ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاه الآنيه و إعاده الصلاتين] كي ب 6 1 

[مسأله ؟6: النافله كالفريضه فى محل الكلام] للشهم ممم ممعم م ع ع ص عم ع ا عع ا ع عق ع ا ل شم ع و ع عع ا ع 

[مسأله ؟5: حكم المتوضئ إذا صلى و صدر منه حدث و تردد فى المتقدم منهما] م ا 11 

[مسأله ؟5: إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءاً منه و لا يدرى أنه الجزء الوجوبى أو الجزء الاستحبابى فالظاهر الحكم بصحّه وضوئه] 0 














[مسأله 0: إذا تين ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء] ا ابا يا او وار و71 وتنيب ابارت تانر تر 
[مسأله ع5: لا اعتبار بشك كثير الشك] “لعا و ملعف قم ابا ار مك و لك ف و ا ا ا اك قل قا 6 اه عا قف فك ولا داع 1 بي 1 
[مسأله 7؟: التيقم الذى هو بدل عن الوضوء لا يلحقه حكمه فى الاعتناء بالشك إذا كان فى الأثناء] 0( 
[مسأله 68: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل] 0 01 00 
[مسأله 59 إذا تيقن أنه دخل فى الوضوء و أتى ببعض أفعاله و لكن شك فى أنه أتمه] ال وص حي مي ل وم ار وو حواري 6د 
[مسأله :3١‏ إذا شك فى وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو فى الأثناء وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه] فد دطمعي دده وه د 02 1لا 
[مسأله :2١‏ إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه و شك فى أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبنى على الصحّه] 926 3شظط1ط1طك1 
[مسأله ؟0: إذا كان محل وضوئه من بدنه نجساً فتوضأ و شك بعده فى أنّه طيهره ثم توضأ أم لا بنى على بقاء النجاسه] 1 1 0000001 
[مسأله ''3: إذا شك بعد الصلاه فى الوضوء لها و عدمه بنى على صححتها] ل لس صصش م سا 
[مسأله ؟0: إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءاً أو شرطاً أو أوجد مانعاً ثم تبدل يقينه بالشك يبنى على الصحّه] 79 1 00 
[مسأله 0: إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل اليد اليسرى أو شكّ فى ذلك فأتلِا به و تقم الوضوء] ا 000 
أفصل فى أحكام الجبائرا ا ل ال و 1ق لاد اناده كج و د جك كود لعا ادك جع ا داه د ع ع 6 1/110 
اشاره خخ جنا شخ ع عبد ديد معام صو د عم اع بوت ديد عون خا عورد تعر داع ددج بد حر عا جره د عر حر عبد دز عوط نت واد عررده عه دي ده عت تر دق عر دن عب دل عم حت كراد ط كيد داع بره ودنع كاعد دعن 1/8 
أو هنا مسائل متعلقه بالجبائر] - تكن فنف نمك # شط طم ذف دط أب قلطن ل لؤنة ذ دك انط لطبك شان ج331 إن إطططاء لخرقش نخر نف طنط دك ف لطن راطق ار قش ان لخ 182 
[مسأله :١‏ إذا كانت الجبيره فى موضع المسح و لم يمكن رفعها و المسح على البشره] 000 1100 
[مسأله ؟: إذا كانت الجبيره مستوعبه لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام] ع وميم صمي و مووي وكات وموس و ب 
[مسأله *: إذا كانت الجبيره فى الماسح فمسح عليها بدلا عن غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبه] 000 
[مسأله ؟: إنما ينتقل إلى المسح على الجبيره إذا كانت فى موضع المسح بتمامه] ساي ل ايا وام لط مامه تاس مسي كي ا ا ا 1111 
[مسأله : إذا كان فى عضو واحد جبائر متعدّده يجب الغسل أو المسح] اا 00 
[مسأله ء: إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيره فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها] ري 
[مسأله /: ما ينبغى للمتوضئ فعله فى الجرح المكشوف عند إراده الوضوء] و ا اح ا ع بواج عن ل ا د م و 1 1 110 
[مسأله 6: إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف] مش ا اا 
[مسأله 9: إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم] ا اق 
[مسأله :٠١‏ تعين التيمم فيما لو كان الجرح و غيره فى غير مواضع الوضوء و كان استعمال الماء مضرا فى مواضعه] الصا دار باك بدو واه ا 
[مسأله :١١‏ فى الرَّمَّد يتعتّن التيمم] ادام ققدم عه عدف ف خم ل ك6 شفع ارد عد ف فخ ف لطم تشع عم دقف فخ اقوط تشع ده وه فق ل مط لشف ده وت ف فق اط فط فخ عط دف 1 1 1010 
[مسأله ؟١:‏ محل القصد داخل فى الجروح] لاصوا أ اا ص أ ار رما رع ادك عات أ اا 01 











[مسأله "1: لا فرق فى حكم الجبيره بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره] 1 ان 
[مسأله ؟١:‏ إذا كان شى ء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه و لم يمكن إزالته] ا 00 
[مسأله :١0‏ حكم ظاهر الجبيره إذا كان طاهرا و تنجس باطنها] سن 15 د لتو انه ل 1 لطر 30 و ل لجن قن د 2 22 9 
[مسأله ع١:‏ إذا كان ما على الجرح من الجبيره مغصوباً لا يجوز المسح عليه] 000100 ااا 
[مسأله :١7‏ لا يشترط فى الجبيره أن تكون متا يصخ الصلاه فيه] ااا ا ا ااا ااا ا 
[مسأله 18: ما دام خوف الضرر باقياً يجرى حكم الجبيره و إن احتمل البرء] لل 12101 
[مسأله 15: إذا أمكن رفع الجبيره و غسل المحل لكن كان موجباً لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيره؟ فيه إشكال] :ب ا 
[مسأله :٠١‏ حكم الدواء المختلط بالدم] لا ل ا ا ا اا ا اا ل م ل فرق ارك ع ع لصتا كا ره بط عر عاك مر اط ع ل كرك حي عد عق ع 1 01 
أمسأله ١؟:‏ قد عرفت أنه يكفى فى الغسل أقله] ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا 000010101 0 0 ااا 
[مسأله ؟؟: حكم المسح على الجبيره التى عليها دسومه] لمعا ا ا ا 
[مسأله ؟؟: إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً و لم يمكن تطهيره لا يجرى عليه حكم الجرح] ا 11 
[مسأله ؟؟: لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيره إن كانت على المتعارّف] لاا اا ا ع لا لوطتو اد د لول مدا طعا د لال لد عاط ا انز 
أمسأله 0؟: الوضوء مع الجبيره رافع للحدث لا مبيح] سويت د ا ف ويا لاي لدي وي ارا وا با يا بات مع ا 
[مسأله ع؟: الفرق بين الجبيره التى على محل الغسل و التى على محل المسح من وجوه] ع 116 
[مسأله 1؟: عدم الفرق بين الوضوء الواجب و المستحب فى الجبيره] ل ا عي ل ا اراس ود يي الم ل ولا ع 0161 
[مسأله 18؟: حكم الجبائر فى العغُسل كحكمها فى الوضوء واجبه و مندوبه] مام ات شف ا اا ا د ا 
[مسأله 9: إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء فى الماسح كان أو فى الممسوح] ليون 
[مسأله :٠‏ فى جواز استئجار صاحب الجبيره إشكال] اما ا ل رط جات مات ايتاك اتات موا اا طبالا ول ا د 78/1 
[مسأله :"١‏ إذا ارتفع عذر صاحب الجبيره لا يجب إعاده الضلاه] ا 0 
[مسأله ؟: يجوز لصاحب الجبيره الصلاه أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر فى آخره] وال سي م ئس ل ا امي ما دك دملا ممع 6ع 
[مسأله "7؟: حكم من اعتقد الضرر فى غسل البشره ثم تبين عدمه] الئل ا ات اميد 
أفصل فى حكم دائم الحدث] اعد ةذ تدخ ذعياع علص طعي دذؤ اما مولن اف طمن دح عا لضفو طمط سا دلو عع فد ساعد فده وس عطد و ادا فغوني د21 112/1 
اشاره كاحشا ا دوواد ل اكوا لاحك د توما نان نوا دن نا دياه امون ات ساد نت نا د دوا نا نر ما ندند داعا ل دما درن داق دن جردا درا رد ساد انا دوا رحد دن عانل دك داط ديا الع 
آو هنا مسائل متعلقه فى دائم الحدث] الو ا ا ل او اك 33د لكا لوه د33 دك ل د32 د لدت د عت 0 
|مسأله :١‏ يجب عليه المبادره إلى الصلاه بعد الوضوء بلا مهله] صو يو مات 1 م 


[مسأله ؟: لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد و السجده المنسيين] بب000202 1 0 








[مسأله ؟: يجب على المسلوس التحفظ من تعدّى بوله بكيس فيه قطن أو نحوه] ع ا ا ا ا اه 1/3 
[مسأله ؟: فى لزوم معالجه السلّس و البطن إشكال] الحا ع و ا ااا ات ات نه ل يا عع الم بات االو سا ول ا لاا 4ك 

[مسأله 0: فى جواز مس كتابه القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصّلاه مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشكال حتى حال الضّلاه] 0 ررس 

[مسأله ع: مع احتمال الفتره الواسعه الأحوط الصبر] 0 0 كل 

[مسأله ": إذا اشتغل بالصلاه مع الحدث باعتقاد عدم الفتره الواسعه و فى الأثناء تبتّن وجودها قطع الصلاه] اناده كووب كدف اخدانوي د 

[مسأله 8: ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاه الاضطراريه و لو بأن يقتصرا فى كل ركعه على تسبيحه] 4 
أمسأله 9: من أفراد دائم الحدث المستحاضه] اامة ةاللاع ‏ وه لوة ‏ ع و عط ا ‏ /11301 

[مسأله :٠١‏ لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات] مح ا ا عت 211 
[مسأله :١١‏ من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء] حا 6 لم لا الا تيك 

أفصل فى الأغسال] ا رع اكد لك ا عا للك لات ل كلك ا ا عل باع كا لع بد ملك ا ا ا ل ا ا ف يا ا ل ا ا ا 1 111 
اشاره لطن مم قح ع داك كك رحد كه عاط دض هادان لك عاط واكك وو عاط لق عاط م كك ل واداط نوعاط علد ع موادا لكك ايعاد د د كك يداد دا باع دل كك روما دا كك ايعاد 2 9 179 
[فصل فى الأغسال الواجبه] لا ا ا ا ا ا ا ا اا لا ا ااا اا د ا ا اط لك لا ا ا 7033 
اشاره مم ا ما ا فا اا وم ااا با ب با ل فر ا ص با ص ا ب ا ص أي ا قي ات صا ا فم صا ص كم ا عاك ف بالط عأ عاك تك نات ص اي :7193 
[مسأله :١‏ النذر المتعلق بغسل الزياره و نحوها يتصور على وجوه] ا ا لم 
افصل فى غسل الجنابه] ااا الوا مو م اك وا 1016 
اشاره فم ا مت ا وا ل ع را مقا و ا ا اا م ع حم عر عدم رع ان اماف م حم عر عط م كا كا ماف حر عع عر دعر ا ا 6 

أو هى تحصل بأمرين] ل ا 000 

اشاره الئل ئك ل ست ل ا ل يس ل شي س ‏ اش ل يشش 6 

[الأّل: خروج المنى] ا بالمدوانكو قب لركاو ةب تماد لوا تح ارات ولاقو ويا لطاب ا وان توا مؤي تل ولت 319 هدري جا تدا بهدلا اتاد داق ا 2 110016 

[الثانى: الجماع] اراق اا وات وأو وان ل لات وأبرل ا لو نظا واوا لل ا 

أو هنا مسائل متعلقه بالجنابه] اوت ا ع ول ا اام ل للا رو جالع انا 

[مسأله :١‏ إذا رأى فى ثوبه منياً و علم أنه منه و لم يغتسل بعده وجب عليه الغسل] - 00 ااا ااا ااا 00 دين 

[مسأله ؟: إذا علم بجنابه و غسل و لم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل] ل ا ا لما 6 

[مسأله ": فى الجنابه الدائره بين شخصين لا يجب الغسل على واحد] الع ا ات و ا ا لا ا 

[مسأله ؟: إذا دارت الجنابه بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر] مم 10 

[مسأله 0: إذا خرج المنى بصوره الدم وجب الغسل أيضاً بعد العلم بكونه منيا] 00010000 ااا 











[مسأله ع: المرأه تحتلم كالرجل] الو ا ا ا ل ل ات ا ا ات ا ا ا ات ا ا ا ا أ ا ا 1 181617 
[مسأله : إذا تحرك المنى فى النوم عن محله بالاحتلام و لم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل] ا /1 
|مسأله 8: يجوز للشخص إجناب نفسه] ااا ااا 0 ا 
[مسأله 3: إذا شك فى أنه هل حصل الدخول أم لا لم يجب عليه الغسل] ص 681 
[مسأله :٠١‏ لا فرق فى كون إدخال تمام الذكر أو الحشفه موجباً للجنابه بين أن يكون مجرداً أو ملفوفاً بوصله أو غيرها] تدده توا او 1 
[مسأله :١١‏ فى الموارد التى يكون الاحتياط فى الجمع بين الغسل و الوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض] 000 
أفصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابه] 0 0 
اشاره بحم كك خط خد سه ددح ده د در حة عه مد طن نمك حر اقم كه دي عد مخ حر ب مح بايد عتم مع حم ع اسع عع درس د مد دا شع عدم مد عه ل ماد كم 22 1017 
[الأّل: الصلاه واجبه أو مستحبه أداء و قضاء لها )١(‏ و لأجزائها المنسيه] ا ا 00 
[الثانى: الطواف الواجب دون المندوب لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام] ابام كايا ول اباد للك لاما جلك ابا قله لاا ا ل يات 1101/21 
[الثالث: صوم شهر رمضان و قضائه] لمكتو جود فد 72 7ر1 3-4222 2 211153 32173 جو 25 25 333259 25/923 31125225 33 332152528 6153 ل 3 رت 11101 
أفصل فيما يحرم على الجنب] ا ا ا ل ا ا ا ا لا ا ا 
اشاره الا ا و با ا با ا بت وا وا ب وا ا با ا ب شا ا تت با ب اي عا ب وما با بلع ان ///13 
[الأّل: مس خط المصحف] ااا ااا ااا ااا ااا :010101 اا ا 
ل 
[الثانى: دخول مسجد الحرام و مسجد النبى (صلى الله عليه و آله و سلم)] ا ان 
[الثالث: المكث فى سائر المساجد] لا ص ا اا عق لبا ا قات را ا لا اا اا ا ا 1 
[الرابع: الدخول فى المساجد بقصد وضع شى ء فيها] 55 00000000000 
[الخامس: قراءه سور العزائم] لا ا او وا ا وا وا ا و ولا وا ابا وا وا ا ل وات د ع 61 
أو هنا مسائل متعلقه بما يحرم على الجنب] مع ا قل را ع مقن 2 3 حا رامد واي قد با لياع عاق ناته يات باق بالط الا عاذ جب 2ب 800 
[مسأله :١‏ من نام فى أحد المسجدين و احتلم أو أجنب فيهما ا 0 
[مسأله ؟: لا فرق فى حرمه دخول الجنب فى المساجد بين المعمور منها و الخراب] الما ا اباي ااا عاو ل اق لو ارا 
[مسأله "؟: إجراء حكم المسجد على المصلى المتخذ فى البيت] م ا و 1 ا 
[مسأله ؟: كل ما شك فى كونه جزءاً من المسجد من صحنه و الحجرات التى فيه و منارته و حيطانه و نحو ذلك لا يجرى عليه الحكم] ددم م ا خادة /611 
[مسأله 0: الأوللِ) و الأحوط أن لا يقرأ آيه السجده من دعاء كميل] م و و ا ا ا 0 24 16 ان و لل اا الاو قل وا الع 
[مسأله ع: الأحوط عدم إدخال الجنب فى المسجد و إن كان صبياً أو مجنوناً] ا ا ااا ان 
[مسأله ": لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد فى حال جنابته] ببب-00 0 0 ااا 


[مسأله 8: إذا كان جنباً و كان الماء فى المسجد يجب عليه أن يتيمم] ال ال ا ا و و ع ا ا ا ا وك ا ناج ال عا با ا ا مأك نع ل ل ا 1 110 





[مسأله 3: إذا علم إجمانًا جنابه أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما فيا اا اد اد ل لاد د ا 6 6101 
[مسأله :٠١‏ مع الشك فى الجنابه لا يحرم شى ء من المحرمات المذكوره] نه قد تا داو داه اند لئان ناد سند تننظ ناد د نط كسد 5 1 0017 6 
أفصل فيما يُكره على الجنب] عابي دن لس ماع بايا ا اما ع بجا اك لد ب م عار لاه يا ب وار ابا لعا او ب ا الل اا لا 01 10101 
أفصل فى كيفيه الغسل و أحكامه] تاك مضه د اج الماة كك ةك نامر نويد دق جاده احدة مرو كد نود ف 

اشاره #عاما نحن راد مد دا د رد وام ند دن ره د رامد ند د وده ده دعام د د عا سا دن دوا د دن د دحام ده ناد دع عه روا حب ره دان دع ع م 7301 

الاولى الترتيب] ال ل اص ا سس صن ص مس عع اع امم ا م ع 6و 

[الثانيه: الارتماس] ا ااا ا ا ااي ااا 00001 ااا 0 

أو هنا مسائل متعلقه بغسل الجنابه] مت ا ا اا ا لكا ا ا ا الا 31 مدا 3ر6 
[مسأله :١‏ أفضليه الغسل الترتيبى على الارتماسى] ا ان 
[مسأله ؟: قد يتعين الارتماسى كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبى] 11109[ [ [ [ [ [  [‏ 0 
[مسأله : يجوز فى الترتيبى أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثه بنحو الارتماس] ع ا لل ا اا ل لا ا حا و لواو ا ةع 
أمسأله ؟: الغسل الارتماسى يتصور على وجهين] عم ا اا ا اب ل وو ا 
[مسأله : يشترط فى كل عضو أن يكون طاهراً حين غسله] مد م د ل 16 
[مسأله ع: يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء] الا ا اي ع وأا شا ادام اام ود ل ير د ا وام و ا 69312 
[مسأله /!: الشى فى كون الشى ء من الظاهر أو الباطن] ما ا شق لالح قا لعولا و 81 
[مسأله 6: ما مر من أنه لا يعتبر الموالاه فى الغسل الترتيبى إنما هو فيما عدا غسل المستحاضه و المسلوس و المبطون] امم كا ا ا ل وموم وه 
[مسأله 9: يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً] ال ا صا ا ل از ا 11 
[مسأله :٠١‏ يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس فى الأثناء و بالعكس] 1 
[مسأله ؟١:‏ يشترط فى صحّه الغسل ما مرّ من الشرائط فى الوضوء] ااا 1 01 
[مسأله :١‏ إذا خرج من بيته بقصد الحمام و الغسل فيه فاغتسل بالداعى الأوّل] ا 0 
[مسأله ؟١:‏ إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شك فى أنه اغتسل أم لا يبنى على العدم] 00000 
[مسأله :١10‏ إذا اغتسل باعتقاد سعه الوقت فتبين ضيقه و أن وظيفته كانت هو التيمم] ااا 
[مسأله 18: إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجره للحمامى فغسله باطل] لخد بودن يسنج سودي سويد سد لذ 
[مسأله 1: إذا كان ماء الحمام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه] ا اع ا ه /1 0 
[مسأله 18: الغسل فى حوض المدرسه لغير أهله مشكل] 00000202 00000 





|مسأله 19: الماء الذى يسبلونه يشكل الوضوء و الغسل منه] ع و ا ا ا ا ص اح اي ا ا ب و ع لح م ل جك اد اي 1 ا جب 17 
[مسأله :٠١‏ الغسل بالمئزر الغصبى باطل] ا ا ا ا ا ا اا 1011 
[مسأله ١؟:‏ ماء غسل المرأه من الجنابه و الحيض و النفاس و كذا اجره تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر] احا ا د للد ل 4117 
[مسأله ؟؟: حكم ارتماس الصائم نسيانا 817 
ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ااا ا ا ا 0 0 رن 
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[تتمه كتاب الطهاره] 

[تتمه فصل فى الوضوء] 

[تنمه فصل فى شرائط الوضوء] 

[الثالث عشر: الخلوص] 


كانظ القريه سفله و القياء تبعا أن /العكين أن كان كلذهنا نتعفاة 1 


)١(‏ حرمه الرّياء فى الشريعه المقدّسه لا ينبغى الإشكال فى حرمه الوّياء فى و لمعيه حنرتي اجرج اسار 
المستفيضه. بل البالغه حدٌ التواتر )١١‏ و فى بعضها «إن كل رياء شركك) (”) ات إلى الآيات الكتايه التى ذم م الله تعالى فيها 
لا 


المرائى فى عمل فقد قال يبالى مويل مص لين اين م عن ضمازتهم نمو لين مع 1ن و يمتقون الاغون . «* و قال وَ 
0 


لا 
لدي يُنْفِقونَ أَمَالَهُم 3 النّاس ١‏ و قال كالذى بن لله باء اناس , © و قال وَ لا تَكوتُوا كَالّذِينَ خَرَجُوا مِنْ يرهم 01 
لا 


رثاءَ التاس إلى غير ذلكك مما ورد فى ذمٌ الرّياء» بل حرمه الرّياء من جمله 


)وه كشره هذا البالفه تحواً من أربعين روايه» راجع الوسائل :١‏ 84/ أبواب مقدّمه العبادات ب 48 21١‏ 17 و غيرها من 


الموارد. 


90 كروان وقد كخيقه الوساكل 821 أزات مقدّمه العبادات ب ١5‏ ح_'ء و الروايات المذكوره فيها هذه الجمله و إن 
كانت متعدٌّده إلا أنّ كلها ضعيفه. نعم ورد فى موثقه مسعده بن زياد: «فانّقوا الله فى الرّياء إن الشّرك باللّه ...» الوسائل :١‏ 28/ 


أبواب مقدّمه العبادات ب ١١ح .١18‏ 
() الماعون :٠١17/‏ 8 7. 

(ع) النساء ع: 2”. 

(0) البقره 7: ع*38. 

(2) الأنفال 8 /1ا©. 


موسوعه الإمام الخوثى» ج جح 8 ص: 7 


الضروريات و مما لا ينبغى الإشكال فيه. 


إِنَا أن الكلا-م فى موضوعه و أن المحرّم من الرّياء أى شى ء فنقول: إن الرّياء و إن كان بمفهومه اللغوى يعم العبادات و غيرها 
لأدميى إكنان العمل بلااعيق إرادقة لعيرة تأنه ل 


دليل على حرمته فى غير العبادات» فاذا أتى بعمل بداعى أن يعرف الناس كماله و قوّته كما إذا رفع حجراً ثقيلًا ليعرف الناس قوّه 
بدنه و عضلاته لم يرتكب محرماً بوجه. و ذلكك لأنَّ المستفاد من الأخبار الوارده فى حرمه الرّياء أن حرمته من جه أنه شركثرو 
إشترزاكةوو التدر كك إثما يتسقق فى العناداك 1 وأا 13 أت عمل لأتنررق الثاين, كال صتحة و معرفته فهر لا يكوق مير كا بالله 
بوجه و كيف كان فلا شكك فى عدم حرمه الوتيان بالعمل غير العبادى_رياء» نعم لا إشكال فى حسن تركك الرّياء فى جميع 
الأفعال الصادره من المكلّف حتى فى غير العبادات بأن يأتى بجميع أعماله لله إِلَا أنه على تقدير تحققه فى غير المعصومين قليل 
غايته» و إنما المحرّم هو أن يعبد المكلف الله سبحانه ليريه للناس. 


1 
ثم إن المحرّم إِنْما هو الرّياء فى العباده بما أنّها عباده و أما إذا أتى بالعباده لله سبحانه إلا أنه قصد فيها الرّياء لا من حيث العباده 


بل من جهه أخرىء كما إذا أجهر فيها بداعى إعلامه للغير أنه فى الدار. أو قصد ذلكك فى قيامه فى الصلاه ليراه غيره فى الدار 
ئلا يتوحش عن الانفراد, لأنه أيضاً إتيان للعمل بداعى أن يريه غيره إِلّا أنه ليس رياء فى العباده حقيقه. و إنما هو رياء فى شى ء 
آخر مقارن للعباده» فلا إشكال فى عدم بطلان العباده بذلكك لأنه لم يشركك فى عبادته بل أتى بها خالصاً لوجهه الكريم؛ فالرياء 
المحرّم هو الإتيان بالعباده بداعى أن يرى عبادته للغير. 


0 
ثم نه إذا أتى بالعباده امتثانًا لأمر الله سبحانه من غير أن يكون لرؤيه غيره مدخليه فى عبادته و لو 


بتأكد داعيه إِلَّا أنه يعلم أن غيره يرى عبادته و هو يسره فالظاهر صححه عبادته» و ذلكك لفرض عدم مدخليه رؤيه الغير فى عبادته 
وإتسامخ كداتكو العم هر الامشال و طناعه زه »و برؤيه الغزر. مق الآثان المدزفيه على عتجله العبادى فهرا مق غير أن يكون لها 
مدعتله نهو لوآياتا كنه كقا هط الحال في الصلاه ف أماكن 


الاجتماع كالمساجدء أو فى مكان مكشوف و إن كان ذلك موجباً لسروره وفرحه. و مجرّد السرور برؤيه الغير و حتبه ظهور 
عمله لدى الغير أمر اتفاقى غير مبطل للعباده» لعدم صدورها إِلّا بالداعى الألهى: فإن مثله خارج عن الرّياء خروجاً تخصصياً 
موضوعياً لأنّ الرياء بمفهومه اللّغوى و العرفى لا يشمل مثله حيث يعتبر فى مفهومه أن تكون لرؤيه الغير مدخليه فى عمله» و مع 
فرض عدم دخالتها فى العمل لا يصدق عليه الرّياء. 


ثم لو تنزلنا عن ذلكك و سلمنا صدق الرّياء عليه فهو خارج عن الرّياء المبغوض المحرّم قطعاًء و ذلكك بقرينه ما حمل عليه أى 
على الرّياء فى رواياته» حيث حمل عليه عنوان الشرككء و ورد أن كل رياء شركء و هذا المحمول قرينه على أن الرّياء المحرّم 
المبغوض إِنّما هو الرٌّياء الذى يكون شركاء و بما أنّ مفروض المسأله عدم الإشراك فى العباده بوجه لعدم مدخليه رؤيه الغير 
فيها على الفرضء فهو من الرّياء غير المحرّم شرعاًء هذا كله. 


مضافاً إلى صحيحه زراره أو حستته باعتبار إبراهيم بن هاشم, عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «سألته عن الرجل يعمل الشى ء 
مع الخير قرا إثبان فده ذلكقة قالة لأ اس ماق أحد إلا هسحت 


أن يظهر له فى الناس الخير» إذا لم يكن صنع ذلكك لذلكك» »3١‏ و قوله: «ما من أحد» محمول على الغالب فى عامّه الناس. 


و أمّا ما ورد فى موثقه النوفلى عن السكونى و كذا فى غيرها من أن للمرائى علامات ثلاث: ينشط إذا رأى الناس» و يكسل إذا 
كان وحده و يحب أن يحمد فى جميع أموره 1١‏ فهو غير معارض للصحيحه أو الحسنه بوجه. و ذلك لا لأجل ضعفها 


.١ ح‎ ١18 أبواب مقدّمه العبادات ب‎ /7١0 :١ المرويه فى الوسائل‎ )١( 


() المرويه فى الوسائل :١‏ 7/ أبواب مقدّمه العبادات ب 1 ح .١‏ و هذه الروايه و إن عبر عنها فى كلاسم غير واحد بالخبر» 
الدال على ضعفها لوجود النوفلى و هو حسين بن يزيد فى سندها و لم يرد فيه توثيق فى كتب الرجالء إِلَا أنه بناء على ما أفاده 
ستدنا الأستاذ (دام ظله) من وثاقه كل من وقع فى أسانيد كتاب كامل الزيارات أو تقتبيز القن يحو كان لكين الواقع فيه متصنًا 
بالمعصوم (عليه السلام) لشهاده ابن قولويه و على بن إبراهيم (رضوان الله عليهما) بذلك فالروايه موثقه لوجود النوفلى فى أسناد 
الكتابين. 


ون عه يوري زناف الرافلى لمن زوك في لمق افر ار عل نع ان لكل با الخد أثيا فاح الند اله قن بطاؤة العنادة 
بمجرّد السرور بظهور العمل لدى الغير: و ذلكك لأنْ النشاط عند رؤيه الناس يستازم التغير فى كيفيه العمل لا محاله بتحسين 
تجويده أو بإطاله ركوعه و سجوده و نحوهماء ولا إشكال فى أنه رياء و إتيان بالعباده بداعى غيره تعالى» و هذا بخلاف 


مفروض الكلام من أنه ا بالعباده 


بداعى أمر الله فحسب إلَا أنه يسره رؤيه الغير لعمله من غير أن تكون لرؤيه الغير مدخليه فى عبادته» نعم هذا غير مناسب للمتقين 
لا أنه مطلب آخر. على أن سرور العامل بمشاهده غيره عمله أمر جبلى طبعى فى غير المعصومين (عليهم السلام) و جماعه 
قليلين» فكيف يمكن الحكم بحرمته و أن الغالب بل الجميع يرتكبون المحرّم فى عباداتهم. فالمتحصل أن الرّياء المحرّم إنما هو 
مختص بالعباده فيما إذا كان لرؤيه الغير مدخليه فيها بما هى عباده. 


الأنحاء المتصوّره فى الرّياء 
. 
والرّياء على هذا النحو يتصور على وجوه: أحدها: أن يأتى بالعباده خالصه لغير الله سبحانه. بأن يكون محركه نحوها إراءه 


عبادته للغير من غير أن تكون مستنده إلى امتثال أمر الله سبحانه و لو على نحو التشريكك. و ثانيهما: أن يأتى بها بداعى كل من 
امتثال أمره تعالى و رؤيه غيره» بأن يكون كل من الرّياء و الامتثال له مدخليه فى عمله. فالمحرك و الداعى هو مجموع طاعه 
الخالق و المخلوق بحيث لو كان كل منهما منفكاً عن غيره لم تصدر منه العباده بوجه. و الحكم ببطلاسن العباده فى هاتين 
الصورتين على طبق القاعده قلنا بحرمه الرّياء أم لم نقلء حتى لو فرضنا أن تلكك الروايات المستفيضه بل المتواتره لم تكن أيضاً 
كتاكدكنا نطلاآن العاده فى المووفيق المتكووكية او ذلكه لأنه ترط فى "كه الغها الشنادى انتقاده إلى الل سحانه بان 
كو لاقي الالبين محا قل لذ مويه لبعد بطك را لاق رس ا 


.177 :7 معجم رجال الحديث‎ )١( 


التحرّكك نحوه و إصدار العباده و أن يأتى بتنه التقرب إليه. فإذا أتى به لا بتئِه القربه كما 


ف الضوزه الأول أو بعلا القريه واه مر اخبر على تجو الاشتراكة ولو كان من الأموى المبائعه كالفريد فن الوضوئ قلا محاله 
وفعت العباده باطله» و الحكم ببطلانها حينئذ على طبق القاعده. 


فما عن السيّد المرتضى (قدس سره) من إفتائه بصتحه العباده المراءى فيها و أن المنفى هو القبول و ترتّب الثواب عليها 1١‏ ممما لا 
وحنب عناده إرادقة اق الصروفية نا من المظنوة فوكا :نال التظماف نه أنه أراددغيرهجا كنا يقية شام الله جعال اولان 
بطلان العباده حينئذ مستند إلى فقدانها التتّه المعتبره و إن لم يكن فيها رياء» و عليه: 


فمحل الكلا-م فى الحكم ببطلا-ن العباده من جهه الرّياء هو ما إذا كان له داعيان مستقلَان للعباده أحدهما: داعى الامتثالك و 
انيهما: داعى الرّياء و إراءته العمل للغير بحيث كان كل منهما فى نفسه و إن لم ينضم إليه الآخر صالحاً للداعويه و المحركيه 
فجن العادة عق #تتتايز ا نفوادي و الكنهما الجسعا ما فق عاذت بو الست العمل الهنااهة هه اسففالة نور المغلؤل الواحد 
عن علتين مستقلتينء فلا مجاله يستند إليهما على نحو الاشتراكك فى التأثير و حينئذ يستند بطلانها إلى الرّياء لتماميه شرائطها فى 
نفسها لأنها منتسبه إلى الله سبحانه حيث صدرت عن داع قربى» و لكنّها لما كانت على نحو الاشتراكك بينه تعالى و بين غيره 
حكمنا ببطلانها. 


أو كان داعى الامتثال مستقلا فى المح ركيه و الانبعاث بحيث لو كان وحده كفى فى إصدار العبادات» و كان داعى الرّياء غير 
مستقل فى الداعويه بأن لم يكن مؤثراً فى البعث و العمل فى نفسه إلا إذا ضم إليه داع آخر و هذا هو مراد الماتن (قدس سره) 
من كون 


داعى القربه مستقلا و الرّياء تبعاً. و هاتان الصورتان هما محل البحث فى المقام» و قد ذهب المشهور فيهما إلى بطلان العباده 
بالرياء» و خالفهم فى ذلكك السيّد المرتضى (قدس سره) و التزم بصحتها و سقوط الثواب عنها و عدم قبولها للرياء. 


.4 المسأله‎ / ٠٠١ الانتصار:‎ )١( 
.18 ١7 فى ص‎ )0( 


و الكلا-م فى ذلكك يقع من جهتين» إحداهما: صبحه العباده المراءى فيها و بطلانها من جهه ما تقتضيه القاعده فى نفسهاء و 
انيتهما صحتها و فسادها بالنظر إلى الأخبار الوارده فى المقام. 


1لا كخم تسود ١‏ :6:1 كدف موك لاك اورقا الغرور ا خد رسب لش د بل ل و 
حاار كان وحد كت فى الكاعريد سم الال اذا دزق فى كيين اتيم القاداع تدرف ردان الأمشان تفل قن 
داعويته على تقدير وحدته؛ أو تبعى لا يستقل فى الداعويه فى نفسه حتى ينضم إليه داع آخر و ذلكك لأن المعتبر فى صيحه 
العباده أن تكون صادره عن الداعى القربى الإلهى المستقلء و أما انحصار الداعى فى ذلكك و أن لا يكون معه داع آخر فهو غير 
معتبر فى صيحتها كما يأتى تفصيله عند تعرض الماتن (قدس سره) فى نفس المسأله كما إذا أتى بالعباده بداع إلهى مستقل 
منضماً إلى داع آخر مباح أيضاً مستقل فى داعويته أو تبعى كقصد التبريد بالوضوء. حيث يأتى منا هناكك أن العباده إذا كانت 
صادره عن داع قربى مستقل فى داعويته صحت سواء كان هناكك داع آخر أم لم يكن, لعدم اعتبار انحصار الداعى بالداعى 
الإلهى» فلو توضأ بداعيين أحدهما قربى مستقل و الآخر أمر آخر كالتبريد و نحوهء يحكم 


بصحه وضوئه لا محاله. فالعباده المراءى فيها محكومه بالصحه بمقتضى القاعده. 


و أما الكلام من الجهه الثانيه فقد عرفت أن حرمه الرّياء مما لا ينبغى الإشكال فيه بمقتضى الأخبار المستفيضه و ما ورد فى ذَمّه 

من الآيات ارط د ونير لحرو حي مرت لخر جنا في تجا رزو تكسا اد اليا اخ 0 
1 

0 0 عون َمَبالهُم بء الّاس 


0 
أو كالذيع فق ماله رئاء النّاس و قوله تعالى الّذِينَ هُمْ يون و عليه فالأخبار الوارده فى حرمه الرّياء منطبقه 


)١(‏ تقدّمت الإشاره إلى مواضع الآيات فى صدر المسأله فلاحظ. 
موسوعه الإمام الخوثئى» ج ج 8 ص: “ا 


على حرمه العباده التى أتى بها بداعى إرائتها للناس و إراءه أنه ختير من الأخيار» و مع حرمه العمل و مبغوضيته كيف يمكن 
التقرّب بهء لأن المبغوض لا يكون مقرباً و المحرّم لا يكون مصداقاً للواجبء فلا محاله تبطل العباده بذلكك هذا. 


على أن فى الأخبار الوارده فى الرّياء مضافاً إلى_دلالتها على حرمته دلاله واضحه على بطلان العمل المأتى به رياءً» و أنه مردود 
إلى من عمل له و غير مقبول» و فى بعضها أن الله سبحانه يأمر به ليجعل فى سجينء إلى غير ذلكك من الأخبار» و هذه الأخبار و 
إن كان أغلبها ضعيفه إِلَا أن استفاضتها بل الاطمئنان بصدور بعضها لو لم ندع العلم كافيه فى الحكم باعتبارهاء على أن بعضها 
معجيرة فى لعسة 

: ٍ : ا : 
فقد روى البرقى فى المحاسن عن أبيه عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «يقول الله 


عزّ و جلّ: أنا خير شريكك فمن عمل لى و لغيرى فهو لمن عمله غيرى» 0١١‏ هكذا فى نسخه الوسائل المطبوعه جديداً و قديماًء و 
الظاهر أنها غلط. و فى نسختنا المصححه من الوسائل «فهو كمن عمله غيرى' و الظاهر سقوط السام عن قوله «غيرى» و عليه 
فالروايه هكذا: امن عمل لوو لغرىئ فيو كدق غمله لخري) واعليه قبي كالستريع فى إبطادن الغاوه بالرراع نكيت تولها ابتيانه 
منزله العمل الذى أتى به خالصاً لغيره تعالى» و من الظاهر أن العمل لغيره مما لا يحسب من العمل لله فى ديوانه بل يحسب لمن 
أتى له لأنه خير شريككء فكأنه مما لم يأت به 2١‏ و أى شىء أصرح فى بطلان العمل من هذا التعبير؟ 


وا الروانة لا بأموريها عبطت وها لاسن يه الك ارت مففة د كين 


10 /897 :١ ح ". المحاسن‎ ١١ أبواب مقدّمه العبادات ب‎ /"7 :١ الوسائل‎ )١( 


(0) بل فى موثقه مسعده بن زياد «... إن المرائى يدعى يوم القيامه بأربعه أسماء: يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر» حبط عملكك و 
بطل أجركك فلا خلاص لكك اليوم ...» الوسائل :١‏ 68/ أبواب مقدّمه العبادات ب ١١ح‏ 18. و فى موثقه السكونى «... إن الملكك 
لعن يعمل الغرقب اقول الله عزو جل ؟ احداوها ف بسن » إنه ليشن إبافي أراف هه الوسائل 171لا ]نوات مقلمه العرا ديكات 
1ح" 


النجاشى فى حقه أنه ضعيف فى حديثه 01١‏ و عن ابن الغضائرى: أن حديثه يعرف و ينكر 7 إِلَا أن الشيخ (قدس سره) وثقه 
ويا ا وقليه فالروايه معتبره) 


بل لا معارضه بين توثيق الشيخ إياه و بين ما حكى عن النجاشى و ابن الغضائرى أصنًَا لأن الظاهر أن كلام النجاشى (ضعيف فى 
حديئه) لا تعرض له إلى نفى وثاقه الرجل بل هو بمعنى ضعف رواياته لأنه يروى عن الضعفاءء و من هنا قد يقبل حديثه و قد 
ينكر كما فى كلام ابن الغضائرىء فلا تنافى بين كلامهما و كلام الشيخ (قدس سره). 


هناو لكن النيقد الحرققت (قديل روم اذأهي ال مع عياف المرات "و إمنقاظها الأعادفاى الققنات واه الامن أنها غير مقو اذ 
وأن.عاملها لا بغاب» نندعزرئ أت الأخبار الواردة فئن حرمة الثياء إِنّما تدل على نفى قبول العبادى المراءى فيهاء و نفى القبول أعم 
من البطلان حيث قد يكون العمل صحيحاً و لكنه غير مقبول و قد قال الله سبحانه إِثْا يكيل الله ِنَ الْمَتَِّينَ «©1 لأن من الظاهر 
أن عمل غير المتقين أيضاً صحيح إِلَا أنه غير مقبول عنده تعالى «8). 


والجواب عن ذلكك بوجوه: 


الأوّل: أن الأخبار الوارده فى المقام غير منحصره بما اشتمل على نفى القبول؛ لأن منها ما هو كالصريح فى بطلان العباده بالرياء 
كما قدّمناه عن البرقى فى المحاسن عن أبيه. 


الشانى: هب أن الأخبار منحصره بما ينفى القبولء إلا أنه ليس بأعم من البطلان بل هو هو بعينه» و ذلكك لأن النفى إنما هو نفى 
القبول فى مقام المولويه و الآمريه لا فى 


.894/ /770 رجال النجاشى:‎ )١( 
.5١00 :0 مجمع الرجال‎ )1( 


(9) وثقه فى كتاب الرجال فى أصحاب الرضا (عليه السلام)» 8##/ باب الميم رقم: ؟؛ مضافاً إلى أنه واقع فى أسانيد كامل 
الزيارات أيضا. 


(©) المائده 0: /ا7. 


() الانتصار: ٠٠١‏ / المسأله 4. 


مقام نفى الثواب؛ و مع صيحه العمل لا معنى لعدم القبول» فنفيه عين بطلان العمل و عدم صِيحته و هو بمعنى عدم احتسابه عملًا. و 
بهذا المعنى أيضاً يستعمل فى عرفنا اليوم فيقال لا أقبل ذلكك منكك, بمعنى لا أحسبه عملًا لكك فهو كالعدم, نعم قد يرد أن 
العمل الفلانى لا يئاب عليه» و لا إشكال أنه أعم من البطلان. إِلَّا أنه أمر آخر غير نفى القبول. 


أٌ ب 1 2 9 20017 3 3 لا : 9 " فراعم لا #. ود 4 لاء لا ل و 
وأا الآيه المباركه الوارده فى قضيه ابنى آدم إِذْ قري انا َْعََلَ من أح هلط وَل يكعَبِلُ مِنَ الْآحَر قال لقتلتَك قال ا يقل 


الله مِنَ الْمُتقِينَ ١‏ فهى أجنبيه عا نحن بصددهء لأمن المتقين فى الآديه المباركه بمعنى المؤمنين» عنامي ف السو وك 
اليوم الآدخرء و القاتل فى الآديه المباركه لم يكن مؤمناً باللّه ولا باليوم الآخرء و لذا كان مخلداً فى النار فى التابوت» و يؤيده 
تفسيره بالشيعه فى زماننا بمعنى المؤمن فى كل عصر. و من الظاهر أن غير المؤمن لا يتقتل عمله لبطلانه و عدم إيمان فاعله. 
فالآيه المباركه غير راجعه إلى ما نحن فيه. 


ثم لو فسرنا المتقين بمن اجتنب عن المحرمات و أتى بالواجبات فلا مناص من التأويل فى ظاهر الآيه المباركه بحملها على عدم 
الثواب بمرتبته الراقيه و عدم القبول الكامل الحسن, و ذلكك لضروره أن أعمال غير المتقين أعنى الفسقه أيضاً مقبوله و هى مما 
يثاب عليه. و كيف يمكن أن يدعى أن من ارتكب شيئاً من الفسق لا يقبل عمله و لا يئاب عليه مع صراحه الكتاب العزيز فى أنه 


َه 


ل 
مما يثاب عليه و يعاقب لقوله تعالى فَمَنْ يَعمَل مِتقَالَ در هرا َه و 


َنْ يَعْمَلُ مِتْقَالَ ذَرّهِ شَرًا يََهُ ”1 و عليه لا بد من حمل نفى القبول فى الآبه المباركه على أن عمل غير المتقين بالمعنى الأخير 
ممما لا يثاب عليه بثواب كامل و لا يقبل بقبول حسن. 


الثالث: أن دلاله الأخبار الوارده فى المقام على حرمه العباده المراءى فيها كافيه 


)١(‏ المائده 0: /ا7. 


(0) الرّلزله 9ة: لاه 8 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 2و3 ص: ٠‏ 


و سواء كان الرّياء فى أصل العمل )١(‏ أو فى كيفئاته (؟) 


فى الحكم بالفساد و إن لم نفرض لها دلالله على البطلا-ن» لما مر من أن الرّياء وجه من وجوه العمل و مع حرمه العمل و 
مبغوضيته كيف يمكن التقرب به» و كيف يمكن أن يكون المحرّم مصداقاً للواجب. 


فالمتحصل إلى هنا أن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من بطلان العباده بالرياء. هذا تمام الكلام فى أصل حرمه الرّياء وفى 
بطلادن العباده به. و يقع الكلام بعد ذلكك فى خصوصياته. لأن الرّياء قد يتحقق فى أصل العمل و أخرى فى كيفياته و ثالثه فى 


جد بو مق أ كو نوهو فل ركوو سدم و حوبا وخر حابن 


)١1(‏ كما إذا أتى بالصلاه أو بالوضوء أو بغيرهما من العبادات بداعى إراءتها للناس على تفصيل قد عرفت, و عرفت الوجه فى 
بطلانها. 


الرّياء فى كيفيات العمل 

ل : 
(5) الرٌياء فى الكيفيه مع إتيان أصل العمل بداعى الله سبحانه على قسمين, لآن الكيفيه المراءى فيها قد تكون متحده الوجود مع 
الععاقه خاراء كما إذا صلق فل النسجد رياءبؤ إن كاة أضل الفصلاة سعدا إلى الداع الالمن» ]ل أة الحطنه الخاظه من 
الضلاه أعتن الصلاه فئ المسجد:صادره تذاعى الذياء) و نظيره ما إذا صلى يؤقار:و إطالة رياء للنشاط الخاضل 


له عند رؤيه انين اعرف تكون موجوداً عليحده ولا تتحد مع العباده فى الوجود. و هذا كما إذا صام لله نا أنه قرأ الأدعيه 
فى صيامه بداعى الرّياء أو صلَى للّه و تحنكك رياء لأن التحنكك و قراءه الأدعيه أمران آخران غير الصيام و الصلاه. 
أمّا الرّياء فى الكيفيه المتحده مع العمل فى الوجود فهو موجب لبطلا-ن العباده لا محاله» لأن الحصّه الخاصّه من العباده أعنى 


الموجود الخارجى قد صدرت عن داع 


أو فى أجزائه 0١١‏ (1) 


لا 34 ص ع 2 
غير إلهى أعنى داعى الرّياء فهى محرمه و مبغوضه. و المبغوض كيف يقع مقرّبا و المحرّم لا يمكن أن يقع مصداقا للواجب 
فتبطل. 


و أما الرّياء فى الكيفيه المنحازه عن أصل العمل فلا موجب لكونه مبطلًا للعباده لأن المبغوض و المحرّم شى ء و العباده شىء 
آخرء ولا تسرى حرمه أحدهما إلى الآخرء ولا يمكن أن يقال إنه أمر قد أشركك فيه غيره سبحانه معه» بل هما أمران أحدهما 


أن كلفد الاكر أت جه لغرة لحله ظلا هو 
الرّياء فى أجزاء العمل 


)١(‏ إذا أتى بجزء من أجزاء العمل العبادى بداعى اليا فان اقتصر عليه فلا إشكال فى بطلان عبادته: لأن الجزء المأتى به رياء 
محكوم راع اي لبد ام ةموميد صلم ماقيو عي جور عزو تارذ | لم امير 
عليه بل ندم ثم أتى به عن داع قربى إلهى فان كان العمل مما يبطل بزياده جزئه عمداً كالصلاه فأيضاً يحكم ببطلان العباده» لأن 
المعده الات عقا راهنا أ تاقد أن "عمد اءثق المتروضي أذ الرتادة السيدية محص لبطاذة 


الصلاه. و أما إذا لم يبطل العمل بالزياده العمديه كما فى الوضوء فان استلزم الإتيان بالجزء مرّه ثانيه على وجه صحيح كغسل 
الف اليتق )كنا الس اموسر عن عدن النواس كينا ذا اوسن لكك اليو الآه المعقره فى الوشيوم بأن كا نوها لعفاف 
الأعضاء المتقدّمه فأيضاً لا بدّ من الحكم ببطلان العباده. 


0 
و أما إذا لم يقتصر على الجزء المأتى به رياءً بل أتى به ثانيا بقصد امتثال أمر الله سبحانه؛ و لم يكن العمل كالصلاه مما يبطل 


بالزياده عمداًء و لم يستلزم البطلان من 


)١(‏ فى إطلاقه إشكال بل منع؛ و كذلك الأجزاء المستحبه. 


ناحيه أخرى كالإخلا-ل بالموالاه فى الوضوءء فهل يكون الرّياء المتحقق فى جزء منه كغسل اليد اليمنى مثلّا موجباً لبطلانه و إن 
ندم و أتى به مرّه أخرى بداع قربى لأن الشىء لا ينقلب عما وقع عليه؛ فالوضوء ممما تحقق الرّياء فى أثنائه سواء ندم بعد ذلكك و 
أتى بالجزء ثانياً أم لم يندم عليه أو أنه لا يوجب البطلان؟ وجهان بل قولان. 


0 
قد يقال ببطلان العمل بذلكك تمسكاً بإطلاقات الأخبار الوارده فى المقام» لأنه يصدق أنه عمل للّه و لغيره فهو لغيره» أو كمن 


عمله لغيره )١١‏ وهو مما أدخل فيه رضا ادم الناس 9 إلى غير ذلكك من الإطلاقات. 


1 
إلا أن الصحيح عدم بطلان العباده بذلكك. و الوجه فيه أن الشركه إنما تتحمّق فيما إذا كان العمل واحداً و.أتى به لله و لغيره 


فمثله يحسب من شريكه فى العباده و لا يحسب من الله لأنه خير شريكك. و أما مع التعدّد و الإتيان ببعضه لله و الاشتراكك فى 


بعضه فلا معنى للشركه فيما أتى به 


لو قال وق داك ده الحلا ويدار مره تعالى فهو متسريه اكه لقره 3د لم بلتصير عل ول أت + 
لايداء تاي الم فسدق حقيكه تعمل اليه (الحيقه للد وبال عن الالون لفون هيف ندم أن جه لاط الله يفا 
من غسل الوجه و المسح و غسل اليد اليمنى ثانياً مثدما مما لا اشتراك فيه فلا موجب لاحتسابه للغير الذى هو مضمون روايه 
البرقى 0 و هى العمده فى المقام. و كذلكك الحال فى بقتتِه الأخبار, لأنّ إتيان العمل له و لغيره إنما يتحقق مع وحده العمل 
حتى يقع فيه الاشتراككء و أما مع التعدّد و كون بعضه خالصاً له تعالى فلا معنى للاشتراكك فى ذلك البعض فلا موجب لبطلانه 


و إنما الباطل هو الجزء الذى أتى به اشتراكا. 


زفة هذه الجمله وردت فى روايه زراره و حمران عن أبى جعفر (عليه السلام)» الوسائل : /ا2/ أبواب مقلمة العبادات ب الاح 
1١١‏ 


() المتقدّمه فى ص /. 


0 
و أمَا ما فى بعض الروايات من قوله (عليه السلام): «لو أن عبداً عمل عملا يطلب به وجه الله و الدار الآخره و أدخل فيه رضا أحد 


من الناس كان مشركاً» ١‏ فليس معناه أن الرّياء إذا تحقق فى أثناء العمل و فى جزء منه يحكم ببطلانه لإشراكك فاعله؛ و بعباره 
أخرى إذا كانت العباده ظرفاً للرياء يحكم ببطلانهاء بل معناه أن العمل بتمامه إذا صدر عن داع ريائى يحكم ببطلانه» و ذلكك 
لأنه لا معنى لإدخال رضا الغير فى عمل 


نفسهء إذ الرضا من الأفعال القلببه القائمه بالغير فكيف يدخل ذلكك فى عمل شخص آخره فلا معنى له إلا كون رضا الغير مما له 
مدخليه فى عمله و هو عباره أخرى عن إتيان العباده بداعى رضا الغير» و قد عرفت أن العمل إذا صدر بداعى إراءته للغير أو 
رضائه يحكم ببطلانه و فساده. و أين هذا عما نحن فيه أعنى ما إذا أتى بجميع أجزاء العمل بداعى اللّه سبحانه إِلّا فى جزء من 
أجزائه ثم ندم و أتى به مرّه أخرى على وجه صحيح. فالروايه لا دلاله لها على البطلان فى مفروض المسأله. هذا كله. 


ثم لو تنزّلنا عن ذلكك و بنينا على المسامحه العرفيه بأن قلنا إن الوضوء عمل مركب فهو شىء واحد عرفاًء و قد تحقق الرّياء فى 
لكا تيار لوي ا كرك حبرا اق راي الج وكوي اد ادا ال أو المحرّم إنما هو مجموع العمل 
عاض مو ران 11 تادر عدون اهبا الاي عد ندم الداع الادرى فين فنا ري الّياء فى أثنائه. 


و بالجمله: العرف لا يحكم إِلَا بوقوع الرّياء فى مجموع العمل لا فى جميع أجزائه» فما صدر من المجموع بالداعى الصحيح مما 
لا إشكال فى صبححته. هذا كله فى الجزء الوجوبىء و منه يظهر الحال فى الجزء المستحب. 


)١(‏ وهو ما رواه الحلبى عن زراره و حمران عن أبى جعفر (عليه السلام) المروى فى الوسائل ١‏ /ا2/ أبواب مقدّمه العبادات ب 


.,١حاا‎ 


بل ولو كان جزءاً مستحياً على الأقوئ (1) الذياء فئ'الجرء الستحب 


)١(‏ قد ظهر الحال فى ذلكك مما ناه فى 


الرّياء فى الجزء الوجوبىء لأسن الرّياء فى مثل القنوت إنما يوجب بطلان ذلكك الجزء المستحب و هو الذى أشركك فيه مع الله 
تعالى غيره فيحكم ببطلانه دون مجموع العمل كما مرّ فى الجزء الوجوبى. و بالجمله: إنه إذا قلنا بعدم بطلان العباده بإتيان الجزء 
الوجوبى رياء فلا نقول ببطلانها عند إتيان الجزء الاستحبابى بداعى الرّياء كما عرفت. 


وهل يحكم ببطلان العباده بإتيان الجزء المستحب بداعى الرّياء فيما إذا قلنا بذلكك فى الجزء الوجوبىء أو لا نقول ببطلانها من 
جهه الرّياء فى الجزء المستحب؟ الصحيح هو الثانى» و أن الرّياء فى الجزء المستحب لا يوجب بطلان العباده و إن قلنا ببطلانها 
ا ا ا ا 000 
وجوب شىء مع كون جزئه مستحباً أمران متنافيان 201١‏ و لا يمكن أن يكون المستحب جزءاً من ماهيه الواجبء لاستحاله تقوم 
الذاهنه الواجه الام الستحي النى اله أن ياكن تيم وله أن تتر كدو كما أنه لا حك ]ان كرة جردا مع فتدهاء فيك إن الزاحي 
إذا كا نامر ك] مخ أمؤر معدة كه و اتن رين ]لكات عات 016 تكد وردان الناعة الزئعية ويم عدم كو اشع أ وخيوة 


جورا مق النافه كت عقل أن يكرة جزءا من فرحهاز مصدافياء :نامك لالش المستحت إلا أجد أمرية: 
اجدقواة أن كرون الآن المي غناةه مهاد ف تقدها أن رمي كو الشاةء الرالسة نكما اقفن سحي تان عدي الامزن: 


قبل العباده أو بعدها كذلك لا مانع من استحباب بعض الأنمور فى أثنائها على أن يكون ظرف ذلك المستحب هو العباده 


الواجبه؛ فهما عبادتان 


إحداهما ظرف و الأخرى مظروفء ومن الظاهر أن 


.5١ :# مصباح الأصول‎ )١( 


واسؤاغ نوق القباء من أوّل العمل أو تاف فى الأنناء (5) 


العباده المظروفه إذا بطلت للرياء لا يقتضى ذلكك بطلان ظرفها لأنهما عبادتان» و لا وجه لإسراء البطلان من أحدهما إلى الآخر 
فقن أستلفنا أن ما ورد فى بعض الروايات_من حرمه إدخال رضا أخند ف العاذه لبن ععناه ره عسل الغنادة ره للتيافة نبل 
معناه حرمه الإتيان بالعباده بداعى رضا غير الله على أن يكون لرضا غيره مدخليه فى عبادته. 


و ثانيهما: أن يكون ما نسميه بالجزء المستحب موجباً لحدوث خصوصيهه فى العباده» بها تصير أرجح الأفراد و أفضلها و يكون 
ثوابها أكثر من بقيِه الأفراد من غير أن يكون عباده فى نفسهاء كما هو الحال فى الجماعه فى الصلاه؛ حيث إنها أى الجماعه 
ليست مستحته فى نفسهاء و إنما هى توجب حدوث مزيّه فى ذلك الفرد بها تكون أرجح من غيره و يكون ثوابه أكثر من بقتّه 
الأفراد الواجبه؛ و لا يبعد أن يكون القنوت أيضاً من هذا القبيلء و هذا يرجع فى الحقيقه إلى التقييد و أن الصلاه المتقدّده 


بالقنوت فى أثنائها أو بأمر آخر قبلها أو بعدها أرجح من غيرهاء و ثوابها أزيد من ثواب بقيّه الأفراد. 


فإذا فرضنا أن التقييد حصل على وجه محرّم مبغوض فكأن التقييد المستحب لم يكنء فلا يترتب على العباده مزيّه راجحه إِّا أنها 


0 
)١(‏ و ذلك للإطلاق» حيث إن ما دل على بطلادن العباده التى أشرك فيها مع الله غيره غير مختص بما إذا كان الإشراكك من 


أوّل العملء بل إذا تحقق فى أثنائه 


أيضاً يصدق عليه عنوان الرّياء و يقال إنه أشرث فى عمله مع الله غيره فيبطل» نعم إذا حدث ذلكك فى أثناء العباده إلا أنه لم 
تست غلك اذ لكة الجزه الضبادى جلاع غير الله بل 'أقن ثانا تذاعى الشال ار الله بتبيحائه دغل :ذلك فق المسألة المتقدقه 


و سواء تاب منه أم لا (0)» فالرٌياء فى العمل بأى وجه كان مبطل له لقوله تعالى على ما فى الأخبار :)1١‏ «أنا خير شريكك؛ من 
عمل لى و لغيرى تركته لغيرى» (؟) هذا و لكن إبطاله إِنّما هو إذا كان جزءاً من الداعى على العمل و لو على وجه التبعته. و أمَا 
إذا لم يكن كذلك بل كان مجرّد خطور فى القلب من دون أن يكون جزءاً من الداعى فلا يكون مبطنًا (") و إذا شكك حين 
العمل (©) فى أنّ داعيه محض القربه أو مركب منها و من الرّياء فالعمل باطل "١‏ لعدم إحراز الخلوص الذى هو الشرط فى 
الصححه (8). 


التوبه من الرٌّياء 


)١(‏ حيث إن الندم على ما ارتكبه من الرّياء و عبادته لفقير مثله عند التوجه إلى عظمه الربٌ الجليل إنما يوجب إسقاط العقاب, 
لأأن التائب من ذنب كمن لا ذنب له إِنَا أنه لا يوجب انقلاب الشى ء عما وقع عليه فإنه أمر مستحيلء و المفروض أن العمل قد 
صدر عن داع ريائى باطل فلا ينقلب إلى الصححه بتوبته و ندمه. 


(1) قدمنا نسخه الوسائل المصبححه «*" و أن الروايه فيها هكذا: «فهو كمن عمله غيرى). 
(*) وقد عرفت تفصيل الكلام فى ذلك فى أوّل المسأله فلا نعيد. 


الشكك فى الداعى 


و أنه الرّياء أو غيره 
(؟) ولم يتعرض لما إذا شك فى ذلكك بعد العمل» لوضوحه حيث إنه محكوم بالصححه حينئذ لقاعده الفراغ. 


(قالا معد أن بكرن المتووضن :فى لديا له مشيلا ف غير الر نواه و ككينا 


)١(‏ الوارد فى الأخبار قوله ع من قائل: فهو لمن عمل له أو فهو لمن عمله غيرى. 

(؟) هذا الشكك يناسب الوسواسىء و على تقدير تحققه فى غيره فالحكم بالبطلان ليس على إطلاقه. 
فى ص ,. 
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مرّ غير مرّه من أن الأسمور النفسانيه مما لا واقع لها غير وجودها فى النفسء و علم النفس بها حضورى و غير حصولي» و ما هذا 
شأنه كيف يقبل الشكك و الترديد؟ و كيف يعقل أن يشكك الإنسان فى أنى قاطع أو لست بقاطعء أو أنى قاصد لأمر اللّه محضاً أو 
غير قاصد له و قاصد للرياء أو غير قاصد له و هكذاء فالشكك فى القصد و الداعى أمر غير معقول. 


ثم على تقدير معقوليته فالصحيح أن يفصل فى المسأله: لأن الشكك فى أن داعيه هو الرّياء إن كان من جهه احتماله الرّياء على 
الكيليد المطلايه فى الموراقة: الأر انين الى كيدا وطن ليده نينا على علق الفاعدة وهم جردا أن «الافة بدا كل 
من الامتثال و الرّياء من غير أن يكون شى ء منهما مستقلا فى داعويته و إنما يكون داعياً عند انضمامه إلى الآخر. و ما إذا كان 
داعى الرّياء مستقلا فى داعويته و كان قصد الامتثال غير مستقل بحيث لا يقتضى إصدار العمل إِنَا إذا ضمْ إلى غيره» فلو احتمل 
أن داعيه للعباده هو مجموع قصد الامتثال و الرّياء أو أنه هو الرّياء و قصد الامتثال 


تبعى غير مستقل» فالأمر حينئذ كما أفاده فى المتن حيث إن إتيان العباده بالداعى القربى المستقل فى داعوبته شرط فى صتحتها 
وهو غير محرز فالعباده باطله. 


و أمّا إذا احتمل الرّياء فى غير الصورتين المذكورتين» كما إذا علم بأن له داعياً قربياً مستقلا فى داعويته و يحتمل أن يكون له 
أيضاً داع آخر ريائى مستقل؛ أو على وجه غير الاستقلال» فلا مجال حينئذ للحكم بالبطلان بوجه. حيث إن شرط صبحه العباده و 
هو صدورها عن داع ل د ا أن يكون هناكك داع آخر ريائى يندفع بالأصل لأنه أمر حادث مسبوق 
بالعدم. 


: ل 7 
وبعباره واضحه: لا يعتبر فى صححه العباده أن تكون خالصه من غير الداعى الإلهى المستقلء و من هنا لو كان الداعى الآخر 
المسفل ارخ فو التسقل مرا خوخ غير الرّياء من قصد التبريد أو غيره لقلنا بصححه العباده. لاشتمالها على شرطها و هو صدورها 


عن داع قربى مستقل فى داعويته. فالخلوص غير معتبر» و إنما البذره الفاسده بل المفسده هو وجود الداعى الريائى المستقل أو 
غير المستقل» و حيث إنها 
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وأمًا العجب )١(‏ 


أمر حادث مسبوق بالعدم فيمكن إحراز عدمها بالاستصحاب و به نحكم بصبحه العباده لا محاله. 


فالمتحصل: أن الشكك فى وجود داعى الرّياء على تقدير معقوليته لا يوجب البطلان إلا فى الصورتين المذكورتين؛ و من هنا 
ينفتح باب عظيم الفائده للوسواسيين و من يحذو حذوهم.؛ حيث إنهم محرزين للداعى الالهى المستقل؛ و لكنهم يحتملون وجود 
داع ريائى آخر أيضاً فى عملهم و هو مندفع بالأصل. فالصحيح هو التفصيل فى المسأله» بل هذا ليس بتفصيل فى الحقيقه لأن 
بطلان العباده فى تلكك الصورتين غير 


مستند إلى الرّياء بل لو كان جزء الداعى هو أمراً آخر مباح كقصد التبريد أو غيره أيضاً لقلنا ببطلان العباده لفقدها للشرط و هو 
صدورها عن داع قربى مستقل فى الداعويه. و من هنا قلنا إن ما نسب إلى السيّد المرتضى (قدس سره) من عدم بطلان العباده 
بالرياء مما لا نحتمل عاده إرادته لهاتين الصورتين» لأن بطلان العباده حينئذ غير مستند إلى الرّياء كما عرفت. 


(1) الكلام فى ذلكك يقع فى جهات: 


الاولى: فى بيان مفهوم العجب لغه. الثانيه: فى بيان منشئه و سببه. الثالثه: فى حكمه الشرعى من الحرمه و الإباحه. الرابعه: فى أن 
العجب المتأخر يوجب بطلان العباده أو لا. الخامسه: فى بطلان العباده بالعجب المقارن وعدمه. و هذه هى جهات البحث يترتب 
أمّرا الجهه الأولى: فالعجب على ما يظهر من أهل اللغه معناه إعظام العمل و اعتقاد أنه عظيم إما لكيفيته كما إذا كانت صلاته مع 
البكاء مق أؤليا إلى اخرهاء و ]ما لخضنه كنا ]ذا أطال قرح ملك أو سخدعد و درفي كنا حك فى متايقنا قلس الله 


أسرارهم) عن بعضهم أنه سجد بعد صلاه العشاء إلى طلوع الفجر. و لأجل هذا و ذلك اعتقد أن عمله عظيم. و إما من جهه 
عمله و كونه صادراً منه و أنه عظيم إذا صدر منه دون ما إذا صدر من غيره كما إذا كان ملكا من الملوك فسجد و تخضع و 
تذلل» حيث إن الخضوع من الملكك عظيم لأنن فعل العظيم عظيم؛ فيرى أنه على عظمته يصلّى و يصوم و لا يصلّى من دونه 
بمراحل فلذا يعظم عمله و يعتقده عظيماً. هذا كله فى 


و أمَا الجهه الثانيه: فالعجب إنما ينشأ عن انضمام أمر صحيح مباح إلى أمر باطل_غير صحيح. لأنه ينشأ عن ملاحظه عمله و عبادته 
حيث وعد الله سبحانه لها الجنّه و الحور و الثواب, و أن فاعلها ولى من أولياء اللّه سبحانه و أن نوره يظهر لأهل السماء كما يظهر 
نور الكواكب لأهل الأرضء إلى غير_ذلكك من الآثار التى نطقت بها الأخبار و الآيات. و هذا فى نفسه أمر صحيح مباحء فإذا 
انضم إليه الجهل و الغفله عن عظمه الله سبحانه و نعمه فيحصل له العجب و يعظم عمله و عبادته لأنه لو كان عالماً بعظمه الله 
جلت آلا-ؤه و بنعمته التى أنعمها عليه» ليرى أن عبادته هذه لا تسوى و لا تقابل بجزء من ملايين جزء من تلك النعم؛ و أنها هى 
بجنب عظمته تعالى كالعدم. 


0 
فإذا زاد عليه علمه بأن العباده التى تعجبها لم تصدر منه باستقلاله و إنما صدرت عنه بتوفيق الله و إفاضته لم يبق له عجب فى 


عمله بوجه. و من هنا نرى أن العتراد و الزّاد يتخضٌ عون فى عباداتهم بأكثر ممن يتخضع لله غيرهم لالتفاتهم إلى صغر عملهم 
بجنب آلائه و عظمته. و علمهم بأن العمل إنما يصدر منهم بإفاضه الله تعالى لا باستقلالهم و معه لا يرون عملا يعجب به حيث 
ليست نسبه أعمالهم إلى نعمه تعالى كنسبه ما يبذله الفقير بالإضافه إلى ما يعطيه الملككء مثا يبذل ألف دينار و الفقير يعطى باقه 
من الكراثء فيقابل ما أعطاه الفقير لما أعطاه الملكك بنسبه الواحد أو الأقل إلى ألف أو الأكثر. حيث يصدر العمل من كل منهما 
باتقلالةهى هذا غلا عمل اليد بالاضافه إلى تعمهاخلت 


عظمته. حيث إن عملهم لا يصدر منهم باستقلالهم حتى يقابل بتلكك النعم و لو بنسبه الواحد إلى الملايين و إنما يصدر عنهم 
بإفاضته» و من 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 32 ص: 3 


هنا ورد فى بعض الأخبار 1١‏ إِنّى أولى بحسناتكك منكك. 
ا ا 1 

فالمتحصيل: أن المنشأ للعجب إنما هو الجهل» بل قد يبلغ مرتبه يرى أن الله لا يمستحق ما أتى به من العباده و لذا يمن بها عليه 
نعوذ باللّه منه و من أمثاله و ذلكك لأنه لا يعلم بأنعمه و يرى أن نعمته تعالى لا تقضى إلا الإتيان بالفرائض فحسب و لم يعط ما 
يستحق به أكثر من الفرائض» فيأتى بصلاه الليل و يمن بها على الله لاعتقاده عدم استحقاقه تعالى لهل و أنها تفضل من العبد 
المسكين فى حق الله جلت عظمته فقد يتعجب عن عدم قضاء حاجته مع أنه أتى بما فوق ما يستحقه اللّه تعالى على عقيدته» و 
هذا يسمى بالإدلالى» و هو أعظم من المرتبه المتقدمه من العجب. و عن بعض علماء الأخلاق أن العجب نبات حبه الكفر. و لو 
أبدل الكفر بالجهل لكان أصح. و يؤيد ما ذكرناه ما يأتى من الكلام المحكى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) فانتظره. 


الجهه الثالثه: قد اتضح مما ذكرناه فى المقام أن العجب من الأوصاف النفسانيه الخبيثه كالحسد و غيره من الأوصاف النفسانيه 
التى تترتب عليها أفعال قبيحه. و هى خارجه عن الأفعال التى تصدر عن المكلفين فلا حكم لها بوجه؛ فهى غير محرمه و لا 
مباحه كالحسد و نحوه. و ما يعقل أن يتعلق به حكم شرعى أحد أمرين: 


أحدهما: أن يجب شرعاً إعمال عمل يمنع عن حدوث تلك الصفه فى النفسء و هو التفكر فى 


عظفة؟ الله و تمه و قيما تضكر ماين العم بو أنه لا بعك زامنه رامق كلت 


و ثانيهما: أن يجب إعمال عمل يزيل تلك الصفه على تقدير حصولها فى النفس» كما إذا كبر و بلغ و هو معجب بعمله» فيجب 
عليه أن يتفكر فيما ذكرناه حتى يزيل عن نفسه هذه الصفه. 


وتهذاق ا باكة الرصوي شرعاء إلا أن الأخبار الوارده فى المقام مما لا يستفاد منه وجوب التفكر فى الشريعه المقدّسه قبل حصول 
هذه الصفه أو بعده» ليمنع عن حدوثها أو يزيلها بعد تحققها. و يؤيد ما ذكرناه ما حكى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) فى 


.2/١87 :١ كما فى الحديث القدسى, أصول الكافى‎ )١( 


فالمتأخّر منه لا يبطل العمل )١(‏ 


نهج البلاغه من أن إعجاب المرء بعمله أو بنفسه دليل على ضعف عقله »01١‏ فهو أمر حاصل فى النفس من قلّه العقل و الجهل و 
غير قابل لآن يتعلق به حكم شرعى بوجه. 


)١(‏ هذه هى الجهه الرابعه من الكلام فى العجب و حاصلها: أن العجب المتأخّر هل يوجب بطلان العمل و إن قلنا بعدم حرمته» و 
ذلك لإمكان أن يكون حدوث هذا الأمر و الصفه موجباً لبطلان العمل شرعاً أو لا يوجبه و إن أوجب حبط ثوابها؟ و هى التى 
تعرض لها الماتن (قدس سره) و حكم بعدم بطلا-ن العمل بالعجب المتأخر و هذا هو المشهور بين الأصحاب (قدس الله 
أسرارهم) بل ادعى عليه الإجماع. 


إلا أن المحفق الهسداى (قدين سره) تقل عن النشد المعاصر (قدس سنزه) و الظاهر أنه البقد علق فى كتابه البرهان بظلان العباده 
بالعسهن اللاخر فعلاضى مقارته مدلا عليه رظواوى الأخبار الواردفف الناكير فك أؤزه 


عليه باستحاله الشرط المتأخَر و أن العمل بعد ما وقع مطابقاً للأمر و بعد ما حكم الشارع عليه بالصيحه يستحيل أن ينقلب عمًا وقع 
عليه بحدوث ذلك الأنمر المتأخَرء و أمَا الإجازه فى البيع الفضولى فلا نلتزم بكونها شرطاً متأخَراً و إنما نلتزم هناكك بالكشف 


75١ الحكمى‎ 


هذا و لكا ذكرنا فى محله أن الشرط المتأخّر مما لا استحاله فيه و لا مانع من اشتراط العمل بأمر متأخّرء لأنّ مرجعه إلى تقيد 
العمل بأن يأتى بعده بأمر كذا فالواجب هو الحصّه الخاصه من العمل و هو الذى يتعقب بالشرط «7. فإذا أتى 


0 د 
)١(‏ رواها الكلينى (رحمه الله) أيضاً فى الأصول [الكافى ]"١ /117 :١‏ بسنده عن أمير المؤمنين (عليه السلام) و فيه: إعجاب المرء 
بنفسه. الوسائل ١٠١ :١‏ / أبواب مقدّمه العبادات ب "7 ح ع. 
(؟) مصباح الفقيه (الطهاره) :17١‏ السطر 7؟. 


(*) محاضرات فى أصول الفقه 7: 08". 
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بالعباده و لم يتحمّق بعدها ذلك الشرط كشف هذا عن أن ما تحمّق لم تكن هى الحصّه الخاصّه المأمور بها فلا محاله تقع باطله. 
فالشرط المتأخر أمر ممكن. 


الها الكلام فى دلاله الدليل عليه فى مقام الإثبات» و الصحيج أنه لا دليل على اشتراط العباده بعدم العجب المتأخرء لأن أكثر 
الأخبار الوارده فى المقام كما تأتى فى الجهه الخامسه إن شاء الله تعالى ضعيفه سنداً. على أثها قاصره الدلاله على بطلان العباده 
بالعجبء فلا يمكن الاعتماد عليها فى الأحكام الشرعيه. على أنا لو فرضناها صحيحه من حيث الدلاله و السند أيضاً لم نكن نلتزم 
ببطلان العباده بالعجب المتأخر و ذلك للقطع بعدم كونه مبطنًا لهاء فلا مناص من تأويل تلكك الأخبار و حملها على 


نفى الثواب, و ذلكك لأن العجب ليس بأعظم من الكفر المتأَخَرء فلو أن المكلف كفر ثم أسلم لم تجب عليه إعاده أعماله السابقه 
نفلا قو قف قينا ء لآ نل الاترر نهب بطل الأعمان افده فكت" الححت ساحن والا فين ا ايحن ل م بوره ستو 
سنه مثلًا و قد أتاه العجب فى ذلكك السن قضاء جميع أعماله السابقه شرعاًء فلا بدّ من تأويل ما دل على بطلانها بالعجب لو فرضنا 
دلالة الأخبار الاآنية علية و تقامينها سددا وذلالة: 


0 
و أمّا ما ورد من أن سييئه تسوءكك خير عند الله من حسنه تعجبكك 0١١‏ فمعناه أن السيئه بعد الندم عليها الذى هو المراد من قوله 


تسو كف سيدل الحسعةة لأ نات فذقت كين الاتذني دواو الثوية عياده مر نجه للتقدن فق الله تعالى .و أظطى أن قر له تعالن 
رفا لاه 31 10 لا لا - 
فأؤلئك يبدل الله سَ متهم حَسَناتِ )»2١‏ إنما فسرت بالتوبه بعد المعصيه لانها عباده و نتيجتها حسنه؛ و هذا بخلاف العباده التى 


توجب العجب. لأنه يذهب بثواب العباده فلا يبقى فيها حسنه كما يبقى فى التوبه بعد السيّئه» و لا يستلزم 


)١(‏ الوسائل /١١0 :١‏ أبواب مقدّمه العبادات ب 7 ح 237 و بمضمونها روايات أخرى فى نفس الباب. 
)١(‏ الفرقان 50: .7١‏ 


و كذا المقارن )١(‏ و إن كان الأحوط فيه الإعاده. 


كون السييئه المتعقبه بالندم خيراً من العباده المتعقبه بالعجب بطلادنَ تلكك العباده بوجه. فالمتحصل أن العجب المتأخر لا يقلب 
العباده الواقعه مطابقه للأمر عما وقعت عليه من الصبحه. 


وهذا ناه على )ما اسلكاء ف ميخله فخ أن الأجرو الات ليسا من جهة امتفاق المكلت: أو الأجرة و إكما هسااموبات التفضل» 


لأن الامتثال و الطاعه التى أقق ها )المكلف دن ونا الود دن بوظيفه العبوديه لا يوجب الثواب لأحنه عبد عمل 


ل 
بوظيفته 001١‏ فالثواب تفضل منه سبحانه و قد قال عرّ من قائل وَ لَوْ لا فَضْلُ الله عَلْيكُمْ وَ رَحْمَيَه حَمتة كووة ادا تدا ”0 
أمر ظاهرء لأن التفضّل بالثواب إنما هو فيما إذا لم يتعقب العمل بالعجب الذى هو من الملكات القبيحه و الأخلاق السيئه و إن لم 


يكن محرماً تكليفا. 

)١(‏ هذه هى الجهه الخامسه من الكلا-م فى العجب. و أن العباده هل تبطل بالعجب المقارن؟ و حاصل الكلام فيها أنه كالعجب 
المتأخر غير موجب لبطلان العباده» و إن نقل المحمّق الهمدانى عن السيّد المعاصر (قدس سره) بطلانها بكل من العجب المقارن 
و المتأخّر «* إِلَا أن المشهور عدم البطلان مطلقاً و هو الصحيح, و ذلك لعدم دلاله الدليل على البطلان بالعجبء نعم العجب 
يوجب بطلادن العباده فى مقام إعطاء الثواب فلا يشاب بها عاملهاء لا فى مقام الامتثال حتى تجب إعادتها فضنًا عن قضائها و 
الأخبار الوارده فى المقام أيضاً لا دلاله لها على بطلان العباده بالعجب المقارن فضنًا من المتأجَر و هى جمله من الأخبار: 


00 الفقه 7: 9". 
(0) التور 7: 71. 
(*) مصباح الفقيه (الطهاره) ١؟1:‏ السطر ١؟.‏ 


ل 
منها: ما عن الخصال عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «قال إبليس: إذا استمكنت من ١‏ بن آدم فى ثلاث لم أبال ما عملء فإنه 


غير مقبول شه إذا الشتكر عيلة و نحي دعوو ودخلة العج 19و اليوانة لأكامن بها سكذا لأناواله البرقى وهو مستيد 
خالد و إن 


كان فيه كلام إِنَا أنا قدمنا وثاقتهه و لكن موردها هو العجب المقارن دون المتأخَر لأن إبليس إنما لا يبالى بما عمله ابن آدم بعد 
استمكانه منه لا قبله» فالأعمال المتقدمه منه السابقه على استمكان اللعين مما يبالى بها لصتحتها و عدم بطلانها بالعجب المتأخر» و 
إتما لا بالق اننا عملم عن استبكالد تحقق اد الأمون الحد كور فى اديت #فمورذفا الفكت المقازن لا مجاله: 


و لكنها لا دلاله لها على بطلان العمل بالعجب المقارن, لأن عدم المبالاه إنما يصح إطلاقه فى العمل المقتضى للمبالاه فى نفسه. 
فقوله «لا أبالى» يدل على صيحه العمل المقارن بالعجب. و إِلَا فلو كانت العباده باطله به لما صح إطلاق عدم المبالاه حينئذ لأنها 
مكايو لفطل حيه إلها إذا كانت باطله فالإتيان بها يكون محرماً حويح الفماتعر اماد الور عام 
عن الله جلت عظمته فيفرح بارتكابهم للمحرم المبعد عنه سبحانه؛ و لا معنى لعدم المبالاه إلا فى العمل الصحيح إلا أنه لا يعتنى 
به ولا يتوحش لطرو العجب المزيل لثوابه و المانع عن حصول التقرب به و إن كان صحيحا فى مقام الامتثال. 


1 1 1 
و منها: ما عن أبى عبيده عن أبى جعفر (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال الله تعالى: إن من 


عبادى المؤمنين لمن يجتهد فى عبادتى فيقوم من رقاده و لذيذ وساده فيجتهد لى الليالى فيتعب نفسه فى عبادتى» فأضربه 
بالنعاس الليله و الليلتين نظرا منى له و إبقاء عليه فينام حتى يصبح فيقوم و هو ماقت زارئ لنفسه عليهاء و لو اخلى بينه و بين ما 
يريد من عبادتى لدخله العجب من ذللكك» 


فيصيره العجب إلى الفتنه بأعماله فيأتيه من ذلكك ما فيه هلاكه لعجبه بأعماله و رضاه 


." أبواب مقدّمه العبادات ب 77ح‎ /48 :١ الوسائل‎ )١( 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 8 ص: 0؟ 


عن نفسه حتى يظن أنه قد فاق العابدين و جاز فى عبادته حدٌ التقصيرء فيتباعد منى عند ذلكك و هو يظن أنه يتقدب إلى) 
الحديث .)١١‏ 


وهى أيضاً مما لا بأس بسندهاء و قد وردت مؤكده لأحد التفسيرين الواردين فى قوله تعالى عانو قينا مِنَ الكل يَهْجَعُونَ "١‏ 
حيث فشر تاره بكل جزء من أجزاء الليله الواحده و المعنى أنه قليل من كل ليله من الليالى ما يهجعون و يستريحون, لأنهم 
يشتغلون فى أكثر ساعات الليله بالعباده و صلاه الليل ولا ينامون إلا قليله و أخرى بكل فرد من أفراد الليل بمعنى أنهم فى بعض 
أفراد الليل أى فى بعض الليالى ينامون و يهجعون و لا يشغلونها بالعباده و الصلاه. و الروايه مؤكده للتفسير الثانى كما عرفت. 


نا أنها كسابقتها فى عدم الدلاله على بطلان العباده بالعجب. و غايه ما هناك دلالتها على أن العجب من المهلكات و الأوصاف 
القبيحه و قد ينتهى به الأمر إلى أنه يرى نفسه أوّل العابدين» و به يناله الجرمان عما يصله لولاه» و هذا مما لا كلام فيه لما مر من 
أن منشأ العجب الجهلء و هو قد يبلغ بالإنسان مرتبه يمن بعمله على الله سبحانه حيث لا يرى استحقاقه فى العباده إلا بمقدار 
الإتيان بالفرائضء و يعتقد أن المستحبات التى يأتى بها كلها زائده عن حدّ استحقاقه تعالى فيمنٌ بها عليه» بل قد يفضل نفسه 
على أكثر العباد و المقربين. و قد حكى عن بعضهم أنه 


كان يفضل نفسه على العباس (إسلام اللّه عليه) لجهله» و حسبان أنه قد أشغل سنه بالعباده و البحث و أتعب نفسه خمسين سنه أو 
أقل أو أكثر فى سبيل رضا الله سبحانه» و هو (سلام الله عليه) إنما اشتغل بالحرب ساعتين أو أكثر فيفضل نفسه عليه (عليه 
السلام)» و بذلكك قد يناله الحرمان عن شفاعه الأئمه الأطهار فيتباعد عن اللّه سبحانه. إلا أن العجب يوجب بطلان العباده فهو مما 


لا يستفاد من الروايه بوجه. 


.١ أبواب مقدّمه العبادات ب 77ح‎ /48 :١ الوسائل‎ )١( 
.١1/ :8١ الذاريات‎ )1( 


0 لا 
و منها: ما عن عبد الرحلطن بن الحجاج عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): الرجل يعمل العمل 


وهو خائف مشفق ثم يعمل شيئاً من البرّ فيدخله شبه العجب به فقال: هو فى حاله الاولى و هو خائف أحسن حانًا منه فى حال 
عجبه) 1١‏ و ربّما يتوهم أن فى سند الروايه إشكالاء لأن فيه محمّد بن عيسى عن يونسء و قد تكلم بعضهم فيما رواها محمد هذا 
عن يونسء وهو توهم فاسدء وقد ذكرنا فى محله أن الرّجل فى نفسه ممما لا كلام عليه كما أن روايته عن يونس كذلك "١‏ 
فليراجع. 

و أما دلالتها فهى أيضاً قاصره حيث لم يقل (عليه السلام): إن عمله الأوّل أى القبيح الذى يستكشف بقرينه المقابله أحسن من 


عبادته التى فيها عجب. بل قال: إن حالته فى ذلكك العمل أعنى الخوف الذى هو عباده أخرى عند الندم و التوبه لأن حقيقتها 
الخوف و الندم أحسن من حالته الثانيه و هى العجب و هو مما لا كلام فيه و 


إنما البحث فى بطلان العباده بالعجب و هو لا يكاد يستفاد من الحديث. 


1 1 1 
و منها: ما عن يونس عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى حديث قال 


موسى بن عمران (عليه السلام) لإبليس:_أخبرنى بالذنب الذى إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه» قال: إذا أعنيت ليه و استكثر 
نلو متفر ف عه ذثيةوواقالقال اللههز و حل لذاودة دود يشر المذتية و اندو الصد شوو قال: كبك أشي المذتين و 
أنذر الصديقين؟ قال: يا داود بشر المذنبين أنى أقبل التوبه و أعفو عن الذنبء و أنذر الصديقين أن لا يعجبوا بأعمالهم فإنه ليس 
عبد أنصبه للحساب إِنَا هلكك) 70. 


وهى ضعيفه السند بالإرسالء و عادمه الدلاله على بطلان العمل بالإعجابء لأن 


)١(‏ الوسائل :١‏ 49/ أبواب مقدّمه العبادات ب 77ح ؟. 
(1) معجم رجال الحديث 18: 41. 

(") الوسائل :١‏ 49/ أبواب مقدّمه العبادات ب "اح ”. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج *, ص: 77 


الحاو لاع مرك لويد عا لاا ايا في اكز القياد لكي فوا لعيتيا يأرو ب[ دو طن ها فدهامين أن 
واب و الأجرتفضل منه سبحائه و ليس باستحقاق منهملثواب: كيش و قال سبحا وَل ال ل و خط حَمتة ها ركلا 
منْكم مِنْ أحد الوادت ا اد مم مارج ٠‏ عار تدان ل وكار )لد و دا ل ست تامار وهلك. 
فان الإعجاب قد يبلغ بالإنسان إلى تلكك المرتبه فيمنّ بعمله على اللّه و يحاسبه الله سبحانه على ما عمل و تصبح نتيجته الخسران 
والهلاكه. 


و منها: 


ما عن سعد الإسكاف عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «ثلاث قاصمات الظهر رجل استكثر عمله؛ و نسى ذنوبه» و أعجب برأيه) 
«") وهى على تقدير تماميه سندها أجنبيه عما نحن بصدده رأساًء لأن الكلام فى إعجاب المرء بعمله. و أما الإعجاب برأيه و 
عقله و حسبان إنه أعقل الناس فهو أمر آخر لا كلام لنا فيه» و لا إشكال فى أنه من المهلكات لأنه إذا رأى نفسه أعقل الناس و 
تركك مشاورتهم و استقل فى أعماله برأيه فلا محاله يقع فى المهلكه و الخسران. ثم على تقدير إراده العمل من الرأى لا دلاله 
لها على بطلادن العباده بالعجبء لأنها إنما دلت على أن العجب قاصم للظهر لما يترتب عليه من المفاسد و المخاطر من تحقير 
عم غبرةق الغر ووو الكو يلاو تتحقى الله اسييخانه بال نا دودو إما انه بويع طلان العول المقارة يه انف فاذ سنا نميا 
بوجه. 


0 
و منها: ما عن عبد الرحلطن بن الحجاج عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إن الرجل ليذنب الذنب فيندم عليه و يعمل العمل 
فرنسوة 3 لكك ويد اكت عن نمال تلك فلن بكوة علق خاله تلكك كين لدعا كل فية ان الأ رامن بها سعداحو أماامة ايت 


الدلاله فلا يستفاد منها بطلان العباده بالعجبء و أما كون حاله التندم خيراً من 


قله 

(0) الوسائل :١‏ 91/ أبواب مقدّمه العبادات ب 77ح 8. 
(") الوسائل :١‏ 49/ أبواب مقدّمه العبادات ب 77ح 8. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج *» ص: /7 


لا 
ءِ 2 لارء بن ب سيو لا 
حاله العجب و السرور فهو من جهه أنه بالتندم تتبدل السييئه حسنه. حيث وردت الايه المباركه فَأَوْلئِك يُبَدل الله سَيْئَاتَهم 


لا : : 3 5 
حَسَّناتِ )١١‏ فى حق التائبين من الذنوب, و هذا بخلاف العجب بالعباده لانه يذهب بثوابها كما مرٌ غير مرّه. 


و منها: ما عن على بن سويد عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن العجب الذى يفسد العمل» فقال: العجب درجات منها 
أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسناً كما يتفق ذلكك لكثير فيفتخر العامل بعمله القبييح؛ و أنى شربت الخمر أو ضربت فلاناً أو 
سيبته أو أهنته» حيث يرى عمله القبيح حسناً و يفتخر به فيعجبه و يحسب أنه يحسن صنعاًء و منها أن يؤمن العبد بربّه فيمن على 
الله عر وجل و لله غليه فيه المن4«#» حت دلت فك أن فسا العمل بالحدن كان مفروعاً عنه غنده» :وقد سأله عن أنه أى شى 
ء. وفى سندها على بن سويدء و قد يتوهم أنه مردد بين الموثق و غيره فلا يمكن الاعتماد على روايته» و الصحيح أنه هو على بن 
سويد السائى الذى هو من أصحاب الرضا (عليه السلام) و يروى عنه أحمد بن عمر الحلال و هو ثقه و قد نقل فى جامع الرواه 
أيضاً هذه الروايه عنه 47 و لكن دلالتها قاصره؛ لأن إفساد العباده بالعجب و كونه مبطنًا لها إن لوحظ بالإضافه إلى نفس ذلك 
العمل النيوءالذى ست كينا ففنه أن المفروضن :فاه العم ةو الا مسن لفجاده:«العضه المقاوق لنه !اث لواحظ بالاضيافة 
إلى الأعمال المتقدّمه فقد عرفت أن مجرد العجب المتأخر لا يوجب انقلاب الأعمال المتقدمه عما وقعت عليه من الصبحه و 
التمام» كما أن العجب فى إيمانه لا معنى لكونه مبطنًا للإيمان» حيث إن الإيمان غير قابل للاتصاف بالصححه و الفساد, فلا بد 


من توجيه الروايه بأن للعجب درجات. و الدرجه الكامله منه و هى التى توجب حسبان العمل السوء حسناً أو ما يقتضى الامتنان 
على الله تعالى مع أنه له سبحانه المنّه عليه» كما ورد فى الآآيه المباركه 


.7١ :50 الفرقان‎ )١( 
.2 أبواب مقدّمه العبادات ب 77ح‎ / ٠٠١ :١ الوسائل‎ )1( 
86م.‎ :١ فر جامع الرّواه‎ 


ل 
وللرم رن .الله ف لا 2 5 ٍِ 5 
قبل ١[‏ تمنو عَليَ إِسْ لام م بل اللَهُ يَمَنّ عَليَكُمْ أنْ م داكم لبان 01١‏ توجب فساد الأعمال المتقدَّمه و الالتزام بذلكك متا لا 


نشزنا فيما تحن بسدده لأنه أخض من المدعى وه يطلالة العمل بمطلق العحب على أن الإفساد يمكن أن يكوة معت 
إذهاب الثواب» لا بمعنى جعل العمل بأطلا يجب إعادته أو قضاؤه: 
00 ِ 

و منها: ما عن ميمون بن على عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إعجاب المرء بنفسه دليل على 
ضعف عقله) 4050 و هى مضافاً إلى ضعف سندها أجنبيه عن بطلان العباده بالعجب: و إِنّما تدل على أن المعجب قليل العقل. 

١‏ : ا مف 
و منها: ما عن على بن أسباط عن رجل يرفعه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إن الله علم أن الذنب خير للمؤمن من العجب 
ولولا ذلك ما ابتلى مؤمن بذنب أبداً» 1٠‏ و هى مرفوعه كالمرسله من حيث السند, و لا دلاله لها على المدعى أيضاً لأنها لو 
دلت فإنما تدلّ على أن العجب محرم من حيث مقدمته أو من حيث إزالته كالذنبء و أما بطلان العمل به فلا يستفاد منه بوجه. 
على أنها لا تدل على حرمته أيضاً و إِلَا لم يكن لجعله فى مقابل الذنب وجه؛ بل لا بدّ أن يقول إن 


هذا الذنب خير من ذلكك الذنب. 


و مع الإغماض عن جميع ذلكك أيضاً لا دلالله لها على البطلان» لأن وجه كون الذنب خيراً أن المكلف غالباً يدور أمره بين 
العجب بعمله. كما إذا عمل طيله حياته بأعمال حسنه و لم يصدر منه ذنب لأنه حينئذ يعجب بنفسه حيث يرى صدور المعاصى 
عن غيره و هو لم يعمل إلا خيراً و بين أن يذنب ذنباً و يعقبه الندم لأن مفروض كلامه (عليه السلام) هو المؤمن, و من الظاهر 
أن الذنب المتعقب بالندامه 


.11/ الحجرات وع:‎ )١( 
.8 أبواب مقدّمه العبادات ب "اح‎ / ٠٠١ :١ الوسائل‎ )1( 
." أبواب مقدّمه العبادات ب 77ح‎ / ٠٠١ :١ الوسائل‎ )*( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 32 ص: 7 


دالتزية برهن العباده الموجبه للعجبء لآن العجب يذهب بآثار العباده» بل قد يبلغ الإنسان مرتبه يمقتها الربٌ الجليل لمنّته على 
الل ستحانة و دربو أها الثاني المسمن اند انه فير عدل إلى الحيقةة كذ العاتسيزعه لاني كيت لألي لم وقد ريك أن 
الآيه المباركه وارده فى حق التائبين» و أما أن العباده مع العجب باطله فهو مما لا يستفاد منها بوجه. 


1 
و منها: ما عن أبى عامر عن رجل عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «من دخله العجب هلكك» ١1؛.‏ و هى مضافا إلى إرسالها لا 


تدل على بطلا العباده بالعجبء و كونه موجباً للهلاكك من جهه أنه قد يستلزم الكفر و تحقير الله سبحانه و المنّه عليه و غير 
ذلك من المهالكك. 


0 
و منها: ما عن إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «أتى عالم عابداً فقال له: كيف صلاتكك؟ فقال: مثلى يسأل 


الله منذ كذا و كذا؟ قال: فكيف بكاؤكك؟ فقال: أبكى حتى تجرى دموعىء فقال له العالم: فإن ضحككك و أنت خائف أفضل 
م بكائكك وأنت دل إن المزال له يمضه ان عمل تن نا 7١‏ 


و هى ضعيفه سنداً بوجهين: من جهه محمّد بن سنان لعدم ثبوت وثاقته» و من جهه نظر بن قرواش لأنه مجهول. و كذلكك دلاله 
لأن عدم صعود العمل أعم من البطلانء و إِلَا للزم الحكم ببطلان عباده عاق الوالدين و آكل الرّبا و نحوهما ممما ورد أن العمل 


و منها: ما عن أحمد بن أبى داود عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «دخل رجلان المسجد أحدهما عابد و 
الأخرفائق + تخريا من :اللسعدن و القادق هدق و العابه قنيق» وذلكك أنه دخ العات السححد كذثا تاد هه يدل بها 


6 أبواب مقدّمه العبادات ب 77ح‎ / ١١١ :١ الوسائل‎ )١( 
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لا 
فتكون فكرته فى ذلكك؛ و تكون فكره الفاسق فى التندم على فسقه و يستغفر الله عزِّ و جل مما صنع من الذنوب» .)١١‏ 
و ضعف سندها بالإرسال ظاهر. و أما دلالتها فهى أيضاً كذلكك. لأن صيروره العابد فاسقاً من جهه العجب لا دلاله له على إبطاله 
لأعماله» و إنما وجهه أن العجب قد يبلغ بالإنسان مرتبه يمنّ بعمله على الله و يحقره أو يعتقد أنه فى مرتبه الإمامه و النبؤه و 
ينتظر نزول جبرئيل» و قد يبكى و يتعّجب من تأخير نزوله و غير ذلكك مما يوجب فسقه بل كفره. و أما صيروره الفاسق صِدَّيقاً 


فهو من جهه تندمه و توبته» و قد 


عرفت أن بالتوبه تتبدل السييئه حسنه. 
: : 

و منها: ما رواه البرقى فى المحاسن عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «إن الله فوّض الأسمر إلى ملكك من الملائكه فخلق سبع 
سماوات و سبع أرضينء فلما أن رأى أن الأشياء قد انقادت له قال: من مثلى؟ فأرسل الله إليه نويره من النارء قلت: و ما النويره؟ 
قال: نار مثل الأنمله. فاستقبلها بجميع ما خلق» فتخيل لذلك حتى وصلت إلى نفسه لما دخله العجب» .037١‏ و هى ضعيفه من جهه 
جهاله خالد الصيقل الواقع فى سندهاء بل بابن سنان أيضاً لأنه و إن ذكر فى سندها مطلقاً إِلَا أن روايه الصدوق مثلها فى عقاب 
الأعمال عن محمد بن سنان عن العلاء عن أبى خالد الصيقل 089 قرينه غلى أن المراد بههو محد بن ستان دون عبد الله بن 
تتاف عق أبدالا دلأله" لها عل بطلاة العم الححت و يل تال علن أن العحث فل كد مزية موجه ليناد كد 


1 1 1 
و منها: ما عن أبى حمزه الثمالى عن أبى عبد الله أو على بن الحسين (عليهما السلام) قال «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) 


فى حديث: ثلاث مهلكات شحٌ مطاع و هوى متّبع» و إعجاب المرء بنفسه) «©» و قد عرفت فى نظائرها أن إهلاك العجب 


.٠١ أبواب مقدّمه العبادات ب "اح‎ / ١١١ :١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل ١7 :١‏ / أبواب مقدّمه العبادات ب 77 ح .١١‏ المحاسن 841/51١ :١‏ 
(*) عقاب الأعمال: 599؟/ .١‏ 

() الوسائل ١7 :١‏ / أبواب مقدّمه العبادات ب 77ح ؟17١.‏ 

موسوعه الإمام الخوئى, ج 8 ص: 7" 


0 
بمعنى استلزامه لمثل التحقير لعباده الغير أو التكر أو تحقير الله سبحانه أو غيرهاء و لا دلاله لها على إبطاله 


العمل و العباده. 


و مثلها روايه سعد بن طريف عن أبى جعفر (عليه السلام) 0١١‏ مضافاً إلى ضعف سندها بأبى جميله مفضل بن صالح. 
: ا لا : 

و منها: ماعن السرى بن خالد عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن آبائه فى وصيّه النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) لأمير 
المؤمنين (عليه السلام) قال: «لا مال أعود من العقل» و لا وحده أوحش من العجب» «07. و هى مضافاً إلى ضعف سندها أجنبيه 
عن المدعى. و الوجه فى كون العجب أوحش من الوحده أن العجب بنفسه أو بعمله يوجب تحقير الناس أو التكبر و نحوهما مما 
يوجب الرغبه عنه فيبقى وحيدا. 

: : : 7 ا : 
و منها: ما عن أنس بن محمد عن أبيه جميعاً عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) فى وصيه النبى (صلَّى الله عليه و آله) 
لعلى (عليه السلام) قال: ديا على ثلاث مهلكات شي مطاع؛ و هوى متّبع؛ و إعجاب المرء بنفسه) 09 و هى مضافاً إلى ضعف 
سندها قد تقدّم الكلام فى نظيرها فليراجع. 
و منها: ما عن أبان بن عثمان عن الصادق (عليه السلام) فى حديث قال: «و إن كان الممر على الصراط حقاً فالعجب لماذا» «©/؟ 
ولا دلاله لها على بطلان العمل بالعجب و لا على حرمته بوجه. لأنها نظير ما ورد من أن الموت إذا كان حقاً فالحرص على جمع 
المال لماذاء أو ما هو بمضمونه. و ظاهر أن الحرص على جمع المال لا حرمه فيه و إنما تدلٌ على أن الحساب إذا كان حقاً و 
وَفتول كل أعنذ إل ها عئله و قدمة عقا قالعحب أ أثز له 


)١(‏ الوسائل ١١ :١‏ / أبواب مقدّمه العبادات ب ١7‏ ح 1. لكن ورد فيها: 


«ثلاث موبقات» بدل «ثلاث مهلكات). 
(1) الوسائل ٠١:١‏ / أبواب مقدّمه العبادات ب 77ح .١8‏ 


(*) الوسائل ١١:١‏ / أبواب مقدّمه العبادات ب 77 ح 18. و السند فى الوسائل هكذا: بإسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن 


(©) الوسائل //١ :١‏ أبواب مقدّمه العبادات ب 77 ح .١18‏ 


ال ا 00 
بمثل أداء ما افترضت عليه؛ و إن من عبادى المؤمنين لمن يريد الباب من العباده فأكفّه عنه لثلا يدخله العجب فيفسده) .)0١١‏ و لا 
دلالله لها على بطلاءن العمل داكت ذه بعك الأقباة: لح القن الفا متساق جاوك لزان الها بو العا فوته ان إلن أنها 
درونه عن التق :(ضلن الل علدو آله) تطزيق له نكة الأعقباةتغلية. 


و منها: ما عن عبد العظيم الحسنى عن على بن محمّد الهادى عن آبائه (عليهم السلام) قال «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من 
الكثرةوالتسقيورو الكفر و اتتكورهاء قافا إلى شتعف يدها بميحتن بن هارواة و عل ا أحمك بن مييق : 


0 0 
و منها: ما عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال «قال رسول الله (صلَى الله عليه و آله): لولا أن الذنب خير 


للمؤمن من العجب ما خلا اللّه بين عبده المؤمن و بين ذنب أبداً» «37. و قد تقدّم الكلام فى نظيرها 5١‏ فلا نعيد. 


و منها: ما عن 


الثمالى عن أحدهما (عليه السلام»» قال: «إِنّ الله تعالى يقول: إن من عبادى لمن يسألنى الشى ء من طاعتى لأحبه. فأصرف ذلكك 
عنه كيلا يعجبه عمله) «8). و قد مر الكلام فى نظائرها فليراجع. 


1 1 
ومنها: ما عن الثمالى أيضاً عن على بن الحسين (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): ثلاث منجيات خوف 


الله فى السرٌ و العلانيه» و العدل فى 


.7 :١؟ أبواب مقدّمه العبادات ب 77 ح 1. علل الشرائع‎ /١١ :١ الوسائل‎ )١( 
.18 أبواب مقدّمه العبادات ب 77ح‎ / ١١5 :١ الوسائل‎ )1( 

(*) الوسائل /١١5 :١‏ أبواب مقدّمه العبادات ب 7ح 19. 

(ع) فى ص 19. 

(0) الوسائل /١١0 :١‏ أبواب مقدّمه العبادات ب اح .7١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى, ج 8 ص: *” 


الرضا و الغضبء و القصد فى الغنى و الفقرء و ثلاث مهلكات هوى متبع؛ و شح مطاع و إعجاب المرء بنفسه) »)١١‏ و قد عرفت 
الحال فى نظائرها. 


1 
و منها: ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) فى نهج البلاغه قال: «سيئه تسوءكك خير عند الله من حسنه تعجبككث» (27) و قد أسلفنا 


الكلام فيها و قلنا: إن خيريه السيئه المتعقبه بالتوبه من جهه تبدلها إلى الحسنه. بخلاف العباده مع العجب لأنه يذهب بثوابها و لا 
تتبدّل إلى حسنه. و لا دلاله لها على إيطال العجب للعمل 039. 


و منها: ما عنه (عليه السلام) فى النهج: «الإعجاب يمنع الازدياد» «ع). لأنْ المعجب لا يرى حاجه إلى تكثير العباده و العمل. 


و منها: ما عنه (عليه السلام) انف طحت لبون مشينه الح د وان قن رد و لخ لالسسفن شق درمنيا عل شري الس وال 
على إبطاله العباده. 


و منها: ماعن داود 


وسلعادا ني الرصا مي 011 عدوم السلام) عن على (عليه السلام) قال: «الملوكك عو لالم حاكم عليهم؛ و 
حسبكك من العلم أن تخشى الله و حسبكك من الجهل أن تعجب بعلمكك» «2 و هى مضافا إلى ضعف سندها لا دلاله لها على 
فساد العمل بالعجبء و إنما تدل على أنه ناشئ عن الجهل كما مرّ. 


فالمتحصل أنه لا دلالله فى شى ء من تلكك الأخبار على حرمه العجب بالمعنى المتقدّم من حيث مقدمته أو إزالته» و لا على 
للق العمل 'بةمقلونا كاذ أو«اخرل وا إثما كدل عن انهم السفات:الخيقه المهلكه التالغهالاقتان) إلى ما لأ برضي بها الله 
سبحانه كما أسلفنا. 


.7١ أبواب مقدّمه العبادات ب "اح‎ / ١١0 :١ الوسائل‎ )١( 

(1) الوسائل /١١0 :١‏ أبواب مقدّمه العبادات ب 7 ح 77. نهج البلاغه: /ا/ا6/ 88. 

ل و 1 

() الوسائل /١١0 :١‏ أبواب مقدّمه العبادات ب 77 ح 78. نهج البلاغه 2٠١‏ /181. 
(5) الوسائل /١١0 :١‏ أبواب مقدّمه العبادات ب 77ح 8”. نهج البلاغه: /801/ 517. 
(2) الوسائل /١١0 :١‏ أبواب مقدّمه العبادات ب 77ح 18. 

موسوعه الإمام الخوئى, ج 8 ص: 0" 


0 
بقى من الأخبار روايه واحده و هى ما رواه يونس بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال «قيل له و أنا حاضر: الرجل يكون 


ف فنا تداخانا فندخله الحجن فقال إذا كاة. أول عجلاته يمه وفك بها وك قلا يقير ها دخله عند ذ لكف فلكن اف :ثاللاتة و 
ليخساً الشيطان» ١١‏ حيث قد يتوهم دلالتها على بطلان العباده بالعجب المقارن إذا كان فى أوّلهاء لقوله (عليه السلام): «إذا كان 
أوَّل صلاته) إلا أنها كسابقتها قاصره الدلاله. 


أما 


من حيث سندها فربّما يتوهم أن على بن إبراهيم إنما يروى عن محمّرد بن عيسى بواسطه أبيه إبراهيم بن هاشم كما فى جامع 
الرواه "0 وغيره و لم تثبت روايته عن محمّد بن عيسى بلا واسطه؛ و الواسطه لم تذكر فى السند. مضافاً إلى أن فى نفس محمّد 
ابن عيسى كلاماء و فى روايته عن يونس كلاماً آخر على أنها ضعيفه بيونس بن عمار لعدم توثيقه فى الرجال. و يدفعه ما قرّرناه 
فى معله من روابة .علق بن إبزاقيح عن الؤجل بلاداواسظه و أن محف بن عسى :قن نفسه قال للاعتماة عليهة كنا دياس 
برواياته عن يونس فلاحظ «37. نعم يونس بن عمار لم يوثق فى الرجال و لكننّه حيث وقع فى أسانيد كامل الزيارات فلا بد من 


الحكم بوثاقته. 


و أما من حيث دلالتها فلأنه لا بد من حمل الروايه على معنى آخرء لعدم إمكان حملها على ظاهرها من جهه القرينه العقليه و 
اللفظيه. أما العقليه فللقطع بأن العجب لو كان مبطنًّا للعمل فلا يفرق فيه بين تحققه أُوّل العباده و بين حدوثه فى أثنائها أو فى 
آخرها. و أما القرينه اللفظيه فهى قوله (عليه السلام): «و ليمض فى صلاته و ليخسأ الشيطان» حيث إن العجب إذا تحقق و قلنا 
بكونه مبطلًا للعمل فلا معنى للمضى فيه لإخساء الشيطانء لأنه باطل على الفرضء و عليه فلا بد من حملها على الوسوسه الطارئه 
على الإنسان بعد دخوله فى العباده» لأن الشيطان عدو عجيب للانسان» فقد 


.” أبواب مقدّمه العبادات ب 76ح‎ //١7 :١ الوسائل‎ )١( 


(1) لم نعثر على ذلكك فيه. 


إفرة معجم رجال الحديث 18: 7731١7‏ 1. 


أمَا السمعه )١(‏ فإن كانت داعيه على العمل أو كانت جزءاً من الداعى بطل و إلا فلا كما فى الرّياءء فإذا كان الداعى له على 
العمل هو القربه إلا أنه يفرح إذا 


يجى ء من قبل الوسوسه فى أن العمل مقرون بالعجب فهو باطل أو لا ثواب لهء و قد أمر عليه السلام بالمضى فى العمل و عدم 
الاعتناء به ليخسأ الشيطان. هذا كله فى العجب. 


الكلام فى الشمعه 


)١(‏ فلئن قلنا إنها مغايره للرّياء بحسب الموضوع و المعنى لأنه من الرؤيه و هى غير السماع فلا إشكال فى دخولها فيه بحسب 
حكنة ةدنك لألنانا دل هن الأغاز الككره عل حرهه ال باء ون إنظالة العنافه بحقة كد لفل إنطال النتمعه لياه كما دورة أن 
من عمل لى و لغيرى فقد جعلته لغيرى؛ أو هو كمن عمل لغيرىء أو ما يشبهه من الألفاظ على ما تقدّم فى روايه البرقى .»١١‏ هذا 
مضافاً إلى ورود السمغه فى روايتين معطوفه على الدّياء: 


إحداهما: روايد محمد بن عرفه قال «قال لى الرضا (عليه السلام): و يحكث يا ابن عرفه اعملوا لغير رياء و لا سمعه فإنه من عمل 
غير اللهبو كلة الله إلى ما عمل # و تحك نما غتنل اتحل عملا إلااوذاه اللهانة إن خيرا:فيخيرا و إق :شد فداه 499 لكن هده الروانة 


0 0 
ثانيتهما: متبره ابن القداح عن أبى عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) قال «قال على (عليه السلام): اخشوا الله خشيه ليست بتعذير» 


و اعملوا لله فى غير رياء و لا سمعه فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلى عمله يوم القيامه» «*). فالمتحصل: أن السمعه 


(1) ص 7. 


(؟) الوسائل :١‏ 28/ أبواب مقدّمه العبادات ب 


الاحلى 


(9) الوسائل :١‏ 28/ أبواب مقدّمه العبادات ب ١١ح .٠١‏ 


اطلع عليه الناس من غير أن يكون داخًا فى قصده لا يكون باطلنًا )١(‏ لكن ينبغى للإنسان أن يكون ملتفتاً فإن الشيطان غرور و 
عدو مبين. و أمًا سائر الضمائم (؟) فإن كانت راجحه كما إذا كان قصده فى الوضوء القربه و تعليم الغير» فإن كان 


كالرّياء موجبه لبطلان العباده. 


)١(‏ نعم إذا كان آتياً بالعمل بداعى الأمر و القربه إلا أنه يسره سماع الغير عمله من غير أن يكون ذلكك دخينًا فى عبادته و لو 
على نحو التأكيد بل مجرد التبعيه القهريه غير أنه يفرح به و يدخله السرور بذلكء فهو غير موجب لبطلان العباده» لأنها صدرت 
عن داع إلّهى على الفرض و هو مستقل فى داعويته» و مراع الغير أو رؤيته إنما هو على نحو التع؛ و إن كان هذا أيضً من 
للعباده أخلاقاًء لأن الإنسان ينبغى أن يكون قاصداً بعمله لله من غير أن يكون نظره إلى غير الداعى الإلهى و لو على وجه التبع. 
الضُمائم و أقسامها و أحكامها 

(؟) الضميمه ثلا-ثه أقسام, لأنها تاره مباحه بالمعنى الأعم من الكراهه و الإباحه المصطلح 0 راجحه بالمعنى الأعم 
من الوجوب و الاستحباب, و ثالثه محرمه غير الرّياءء كما إذا قصد بصلاته فى مكانٍ الإيذاء و الهتكك لإمام الجماعه خلفه أو 
غيره. 

اندز اعد لاا روس كهى قلي الاة ارقك ازا الاق افر وف ساف لالب ار الوا ره 


و تكون الضميمه المباحه كالتبريد أو الراجحه كتعليم الغير الوضوء أو الصلاه تبعاء بمعنى عدم كونها دخيله فى العباده و لو على 
وجه التأكيد. 


فكما أنها غير مستقله فى الداعويه كذلك ليست بجزء من الداعى و لا مؤكد له و إنما العباده نشأت عن داع إلهى مستقل فى 
الداعويه و الضميمه مقصوهه بالتبع؛ و لا إشكال فى صبحه العباده فى هذه الصوره لصدور العباده عن 


داعى القربه مستقلا و الضميمه تبعاً أو كانا مستقلين صيّح» و إن كانت القربه تبعاً أو كان الداعى هو المجموع منهما بطلء و إن 
كانت مباحه فالأقوى أنها أيضاً كذلكك كضم التبرّد إلى القربه» لكن الأحوط فى صوره استقلالهما أيضاً الإعاده. 


الداعى المستقل فى داعويته» و الضميمه المباحه أو الراجحه تبع و لا دخاله لها فى صدور العباده بوجه. 


و أخرى: ينعكس الأمر و يكون الداعى إلى العباده هو الضميمه الأعم من المباحه و الراجحه و لا يكون للداعى القربى مدخليه 
قن ضدورها النا نا واهندة الصضورة أ شا هيا لا اشكالاق شك او هن لان العاف لققدها القرية السعفله ف ادامر 
المعتبره فى ضكحة العمل. 


و ثالثه: يكون الداعى هو المجموع المركب من القربه و الضميمه بحيث لو كانت إحداهما وحدها لم يأت بالعباده و إنما أتى 
بها لاجتماعهما. و الحكم فى هذه الصوره هو البطلا-ن» لما قدمناه من أن العباده يعتبر أن تكون صادره عن داع قربى إلهى 
مستقل فى داعويته و هو غير متحقق فى المقام فالعباده باطله. 


ونزايعةة كر كل :نو القروى الفيستحه دافا سنتقلا فى تدعرمة ميف لو كائلتة هذه وتحها لاحي «العيادم#ؤالوق كان الالر 
وحده أيضاً لأ-تى بها و لكنهما اجتمعا معاً فالمتأخرون فضّللوا فى هذه الصوره بين كون الضميمه راجحه كتعليم الوضوء أو 
الصلاه للغير فحكموا بصححه العباده حينئذ» و 


بين كونها مباحه كما إذا قصد التبريد بالوضوء فذهبوا إلى بطلانها. و لا نرى نحن للتفرقه بينهما وجهاً محصلًاء بل الصحيح صيحه 
العباده فى كلتا الصورتين بلا فرق فى ذلكك بين رجحان الضميمه و إباحتها. 


أما إذا كانت الضميمه راجحه فلأنا أن أخذنا اعتبار قصد التقرب فى العباده من الأدلّه الشرعته فهى لا دلاله لها على أزيد من 


اعتبار صدور العباده عن الداعى القربى المستقل فى داعويته» و المفروض تحققه فى المقام» ولا يستفاد منها عدم اقترانه 


بداع آخر مباح أو راجح. و إن أخذنا اعتباره من بناء العقلاء فالأمر أوضح و ذلكك لأن العقلاء إنما بنوا على أن يكون العمل 
صادراً بتحريكك أمر المولى و إطاعته و لا بناء منهم على أن لا يكون معه أمر آخر يوجب الدعوه و البعث نحو العمل؛ فلو أمر 
المولى عبده بأن يأتى له بالماء و العبد أتى به بدعوه من أمر سيّده و كان له داع آخر مستقل أيضاً فى هذا العمل و هو رفع وجع 
رأس المولى لعلمه بأنه لو شرب الماء ارتفع وجعه. فهل ترى أن العقلا-ء يحكمون ببطلا-ن طاعته» و يمنعونه عن أن يضم إلى 
داعى إطاعته داعياً آخر و هو رفع الوجع مع أنه أيضاً أمر محبوب للمولى و قد صدرت إطاعته عن أمره الأوّل بالاستقلال. 


وأا ]ذا كات الصسحمة ماه فلعين رن قساف من أن اغدار قفنت القرن فى العنافة إن كان مز نجوه أخذد هن الأدله العرعه 


فلا يستفاد منها إلا اعتبار أن يكون أمر المولى مستقلا فى داعويته نحو العملء و لا يستفاد منها اعتبار عدم انضمامه إلى أمر آخر 
هجا له :ايا داعونه 


مستقله نحو العمل. و كذا الحال فيما إذا أخذنا اعتباره من بناء العقلاء حيث لم يتحقق منهم البناء على أزيد من صدور العمل عن 
الداعى القربى المستقل فى داعويته؛ و لا بناء منهم على عدم حصول القربه فيما إذا انضمٌ إليه أمر آخر مباح أيضاً مستقل فى 
داعويته» كما إذا قصد العبد فى إطاعته لأمر المولى بإتيانه بالماء تقويه بدنه من جهه أن الحركه مقوّيه لعضلاته فعليه لا فرق فى 
صححه العباده عند صدورها عن الداعى القربى المستقل فى داعويته بين أن ينضم إليه داع آخر مستقل فى داعويته راجح أم 
مباح» و إنما يعتبر فيها أن تكون صادره عن الداعى القربى المستقل و هو مفروض التحقق فى المقام هذا. 


و اط لطريجه نو رلجنار حرم بو الاين الح رو كي ار رصي المح يل دومح أ رصع 
أيضاً مستقل فى داعويته فترى أن المكلف يصوم و لا يفطر فى الشوارع و الأ-سواق لداعى الأسمر الإلهى الذى له استقلال فى 
ذاغويتةة ومن هنا بت ركف الافطار عند الخلوه و تزولة إلى السزدات أو دخوله دار معذاء إلا أن لتركه الأفطان قن تلك الأمكنه 
داعياً آخر أيضاً مستقلا فى 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 32 ص: 8 


و إن كانت محرّمه غير الرّياء و السمعه فهى فى الإبطال مثل الرّياءء لأنّ الفعل يصير محرّماً 2١١‏ فيكون باطلّاء نعم الفرق بينها و بين 
الوّياء أنه لو لم يكن داعيه فى ابتداء العمل إِنَا القربه لكن حصل له فى الأثناء فى جزء من الأجزاء يختص البطلان بذلكك الجزءء 
فلو عدل عن قصده و أعاده من دون فوات الموالاه صب و كذا لو كان ذلك الجزء مستحباً و إن 


لم يتداركهء بخلاف الرّياء على ما عرفت «07, فإن حاله حال الحدث فى الإبطال .)١(‏ 


دعوته و كرتيو طوس رد بعر الفيربي أو ساهو الو كب وال لست كاز مر اذل سرس الوصو 
العباده عدم انضمام الداعى الآخر المستقل فى دعوته إلى الداعى القربى الألهى الذى هو أيضاً مستقل فى داعويته للز م الحكم 
ببطلا-ن أكثر العبادات الصادره عن الأشخاص المتعارفه و هو مما لا يمكن الالتزام به. هذا تمام الكلام فى الضميمه المباحه و 
الراجحه. 


الصممة المحرّمه 


)١(‏ قد ذهب الماتن (قدس سره) إلى أن الضميمه المحرمه غير الرّياء و السمعه فى الإبطال كالرياء» و إنما الفرق بينهما هو أن 
الرّياء إذا تحقق فى العباده و لو فى جزئها بل و لو كان جزءاً استحبابياً لاقتتضى بطلانهاء حيث إنه كالحدث. و لا ينفع معه إعاده 
الجزء بداعى القربه» لأنه إذا تحقق فى جزء من العمل لأبطل الكل و المركب كما هو الحال فى الحدث, و هذا بخلاف الضميمه 
المحرمه كالهتكك على ما مثلنا به لأنها إذا تحققت فى جزء من العباده اختص البطلان بذلكك الجزء فحسبء فلو عدل عن قصده 
للضميمه المحرّمه و أتى به ثانياً بقصد القربه و الامتثال وقعت العباده صحيحه فيما إذا لم 


() ليس هذا على إطلاقه بل يختلف باختلاف الموارد. 
(١؟)‏ قد عرفت ما فيه. 


تكن باطله بمطلق الزياده العمديه كالصلاه؛ و لم يستلزم الإعاده فوات الموالاه المعتبره فى العباده. 


و هذا الذى أفاده (قدس سره) إنما يتم على مسلكه؛ لأن العمل عند قصد الضميمه المحرمه يتصف بالحرمه لا محاله. حيث إنه 
هتكك أو غيره من المحرماتء و المحرّم لا يمكن أن يقع مصداقاً للواجب. 


وحيث لا-فرق عنده (قدس سره) بين الرّياء فى مجموع العباده و الرّياء فى جزئها و لو كان استحبابياً فيتم بذلكك ما أفاده من 
الفرق» و أمَا بناءَ على ما قدّمناه من عدم دلاله شى ء من الأدلّه على بطلان العمل المركب بالرّياء فى جزئه و عدم سرايه الحرمه و 
البطلا.ن من الجزء إلى المركب و الكل 21١‏ فلا يتغ ما أفاده (قدس سره) من الفرق» بل الحرمه و البطلان يختصان بالجزء فى 
كل من الرّياء و الضميمه المحرّمه. فلو أعاده و لم يكن ذلكك مستلزماً لفوات الموالاه المعتبره و لم تكن الزياده موجبه لبطلان 
العمل فلا محاله تقع العباده صحيحه فى كل من الرّياء و الضميمه المحرّمه. 


فالصحيح فى الفرق بينهما أن يقال: إن قصد الرّياء إذا كان على وجه التبع بحيث لم يكن له مدخليه فى صدور العباده لا على 
حو يكرد جره الداعى و لا على نحو الداعويه المستقله و لا-على نحو التأكيدء و إنما يسره رؤيه الغير لعمله مع صدوره عن 
الداعى الإ-لهى المستقل فى الداعويه لم يكن ذلكك موجبا لبطلان العباده كما مرء لعدم كونه رياء فى الحقيقه. و على تقدير 
التنزل قلنا إن مثله ليس بمحرم و لا بمبطل للعمل و النتيجه أن الرّياء إذا كان تبعياً بالمعنى الذى عرفت لم يكن موجباً لبطلان 
العمل بوجه. 


: :5 5 0 
و هذا بخلاف الضميمه المحرمه لأنها إذا قصدت و لو تبعاء كما إذا صلّى عن الداعى الإلهى المستقل فى الداعويه و لم يكن 
متك الغير خزءاً مخ داغى العمل :و لا داغياً مستقلاء بل ولا موجباً للتأكد بوه و:إثما قضده على :وبخه التبعيه القهر يه اسضعت 


() فى ص .١17‏ 


ص: 5١‏ 
[مسائل متعلقه بشرائط الوضوء] 
[مسأله 14: الرّباء بعد العمل ليس بمبطل] 


[228] مسأله 4:: الرّياء بعد العمل ليس بمبطل .)١(‏ 


بطلان العباده لا محاله لأنها هتكك محرم و المحرّم لا يقع مصداقاً للواجبء بل و كذلك الأمر فيما إذا لم يكن قاصداً له و إنما 
التفت إلى أنه هتكك لأنه أيضاً يكفى فى الحرمه و البطلان. 


نعم إذا فرضنا أن المحرّم لم ينطبق على العمل كما فى المثال» بأن كان عمله هذا مقدمه قصد بها التوصّل إلى الحرام و لم يكن 
عله درن فى القت فيعض التناكم سريعة خلى ملا بعرر نوق يتيك الأ عل من أن ملام التعرام :تسد برنا التو ميل إلى 
الحرام هل يحكم بحرمتها شرعاً أو لا؟ و قد ذكرنا هناكك أن المحرّم إنما هو ذات الحرام و المقدّمه و إن قصد بها التوصّل إلى 
المحرّم لا تتصف بالحرمه شرعاً و إن كانت طغياناً و تجرياً على المولى 1١‏ فإذا لم يكن العمل المقصود به التوصّل إلى الحرام 
محرماً اندرج بذلكك فى كبرى الضميمه المباحه لا محاله و أتى فيه التفصيل المتقدم آنفاًء فإن كان قصد ذلك الأمر المباح 
جزءاً من داعى العمل؛ أو كان داعياً مستقلا مع عدم كون الداعى الإلهى مستقلا فى الداعويه يحكم ببطلان العملء و هذا لا لأنه 
مر حي ار إن لسرب ترام سرمه الوالامد يك اتوي اذ جاو الو الصاو عر 1ل أربي مسال امن 
داعويته و إن كان ما قصده مبااً كما مز و أما إذا صدرت العباده عن الداعى الإهى الممستقل و لم يكن ذلكك الأمر المباح 
مره الذهوة افيا أو كان داعياً مستقلاء فلا محاله يحكم بصبحه العباده كما عرفت. 


الكناء يمك العم 


() لا يتحئق الثياء بعد العمل على وج 


الحقيقه. لأنه بمعنى أدائه العمل للغير و مع انقضاء العباده و انصرافها كيف يمكن إراءتها للغير» نعم لا مانع من تحقق ما هو 


)١(‏ محاضرات فى أصول الفقه 7: 9"ا؟. 


[مسأله :!"٠‏ إذا قتوضأت المرأه فى مكان يراها الأجنبى لا يبطل وضوءها] 


[889] مسأله 0: إذا توضأت المرأه فى مكان يراها الأجنبى لا يبطل وضوءها »١١‏ و إن كان من قصدها ذلكك .)١(‏ 


نتيجه الرّياء باعلام الغير بالعمل بعده كما إذا نشر عمله فى الصحف و المجلات. إِلَا أنه لا ينبغى الإشكال فى عدم كونه موجباً 
لبطلا-ن العملء لأمنه بعد ما وقع مطابقاً للأمر و على وجه الصححه و التمام لم ينقلب عمّا وقع عليه نعم هو مناف لكمال العباده 
حيث ينبغى أن تصدر من غير شائبه الرّياء و لو متأخراً عن العملء بمعنى أن العباده الراقيه بحسب الحدوث و البقاء سواء؛ فكما 
أنها بحسب الحدوث لان بدّ أن لا تقترن بالرّياء فكذلك بقاء بالمعنى المتقدٌّم آنفاً حسبما يستفاد من الروايات» و ذلكك لأنَا 
استفدنا من الأخبار أنّ الله يحب العباده سرّاً فى غير الفرائضء حيث لا مانع من أن يؤتى بها جهراً بمرأى من الناس و حضورهم. 
لما ورد فى أنها الفارقه بين الكفر و الإسلام. و أما غيرها فالأحب منها ما يقع فى السرء فإعلانها لا يبعد أن يكون موجباً لقله 
توانها بل الأذهانها و إحناطظة وعق هذا يعمل ما وردمق أند صل الرجل مضئلةاى يتقق نفقه ال وعدده لذ شر ركف لفكت د 
سرَا ثم يذكرها فتمحى فتكتب له علانيه» ثم يذكرها فتمحى و تكتب له رياء» 01١‏ و لا يمكن الأخذ بظاهرها من الحكم ببطلان 
العباده السابقه بذكرها بعد ذلك لما عرفتء نعم لا مانع 


من الالتزام بمحو كتابه السرٌ و كتابه العلانيه. على أنها مرسله و لا يمكن الاعتماد عليها فى شى ء و لو قلنا بانجبار ضعف الروايه 
بعمل المشهور على طبقهاء لعدم عملهم على طبق المرسله كما هو ظاهر. 


توضؤ المرأه فى موضع يراها الأجنبى 


() وذلكف لأن الوضوم عباروعو السلقة و السحيي :6و هوالس مقذمه لرؤيه 


)١(‏ لكن إذا انحصر مكان الوضوء به تعين التيمم فى مكان لا يراها الأجنبى» نعم إذا توضأت و الحال هذه صب وضوءها. 
(؟) المرويه فى الوسائل :١‏ 0// أبواب مقدّمه العبادات ب ١5‏ ح ؟. 


[مسأله :"١‏ لا إشكال فى إمكان اجتماع الغايات المتعدّده للوضوء] 


]01١[‏ مسأله :١‏ لا إشكال فى إمكان اجتماع الغايات المتعدّده للوضوء كما إذا كان بعد الوقت و عليه القضاء أيضاً و كان ناذراً 
لنن التعسشفويو ازا قراءه القرآن ووتايه المشاقده كباله إشسكال فى أنه إذا'نوض الجميع و توضأ وضوءاً واحداً لها كفى و 
حصل امتثال الأمر بالنسبه إلى الجميع )١(‏ 


الأجنبى حتى يدخل بذلك فى الكبرى المتقدّمه. أعنى المقدّمه التى قصد بها التوصل إلى الحرام؛ حيث يجب على المرأه أن 
تتحفظ على نفسها و لا ترى وجهها أو يديها أو غيرهما من أعضائها إلى الرجال الأجانب, بل المقدّمه هى وقوفها فى هذا 
المكان. و عليه فوضوءها محكوم بالصيحه لا محاله؛ نعم إذا انحصر المكان بما إذا أرادت أن تتوضأ فيه وقع عليها نظر الأجنبى 
فلا إشكال فى تبدّل وظيفتها إلى التيتمم لعدم أمرها بالوضوء وقتئذ» لأنه يستلزم الحرام فيجب عليها التيمم لا محاله إِلَا أنها إذا 
عصت و تركت التيمم و توضأت فى ذلك المكان أمكن الحكم بصتحه وضوئها أيضاً بالترّب على ما مر الكلام عليه فى 


بعض الأبحاث المتقدّمه .)١١‏ 
ثيه جميع الغايات المترتبه على الوضوء 


)١(‏ إذا نوى جميع الغايات المترتبه على الوضوءء فقد تكون كل واحده من تلكك الغايات داعيه مستقله نحو الوضوء بحيث لو 
كانت وحدها لأتى المكلّف لأجلها بالوضوء, ولا إشكال حينئذ فى أنه يقع امتثانًا للجميع. 


و أخرى لا تكون كل واحده منها داعياً باستقلاله» بل الداعى المستقل إحداها المعتئنه و غيرها تبع» فحينشذ يقع الوضوء امتثانا 
لهذه الغايه المعينه لا لغيرها و إن جاز أن يأتى بسائر الغايات المتوقفه على الطهاره لوضوئه ذلك أيضاًء لعدم مدخليه 


)١(‏ تقدّم ذلك عند التكلم على التوضّؤ من الماء الموجود فى أوانى الذهب و الفضه أو الآ-نيه المغصوبه مع فرض الانحصار 
فليلاحظ شرح العروه ع ال ار 


قصد تلكك الغايات فى صححته. 


و كالقداركون كا و جدومن العاباك عزءا عن الذاض لوقو يف ل اسطتلذل قن الندافوة لش وها فى تقينية انما 
الداعى له هو مجموع هذه الغايات الواجبه أو المستحه على نحو الاجتماع» فهل يقع الوضوء حينئذ امتثانًا للجميع فى نفسها؟ قد 
يستشكل فى ذلكك نظراً إلى أن مجموع هذه الغايات المتكثره ليس متعلقاً للأمر بالوضوء, إذ لا وجود خارجى له حقيقه و إنما 
هو أمر ينتزع عن وجود كل واحده منها فى الخارجء و حيث إن الأممر المتعلق بكل واحده منها بالخصوص لم يكن داعياً 
للمكلف على الفرض لأنه لم يأت بالوضوء بداعى التوصل إلى غايه معتنه» فلم يأت به المكلف بداعى الأمر الشرعى المتعلق به 
و معه لا مناص من الحكم ببطلانه. 


نا أن الصحيح أن الوضوء فى مفروض المسأله يقع امتثانًا للجميع و ذلك لأن عباديه الوضوء غير ناشئه عن الأمر الغيرى 


المتعلق به و لا من جهه قصد شى ء من غاياته» بل إنما عباديته تنشأ عن الأمر النفسى المترتب عليه نظير بقيّه العبادات فهو عباده 
وقعت مقدّمه لعباده اخرىء و عليه فلا يعتبر فى صيحته قصد أمره الغيرى و لا قصد شى ء من غاياته» نعم لا يعتبر فى صيحته أيضاً 
أن يؤتى به بقصد الأمر النفسى المتعلق به. بل إن أكثر العوام لا يلتفت إلى أن له أمراً نفسياً بوجه. بل يقع صحيحاً فيما إذا أتى به 
مضافاً إلى اللّه سبحانه نحو إضافه و هذا يتحقق بقصد التوصل به إلى شى ء من غاياته؛ لأنه أيضاً نحو إضافه له إلى الله سبحانه» 
فحلق هذا إذا اسن بالور موه يداعي مجموع غاياته حكم بصححته لأمنه أت بذاك العمل و" أضافه إلى اللدعداك سر مان 
التوصل إلى مجموع الغايات المترتبه عليه و هو نحو إضافه له إلى اللّه فلا محاله يحكم بصحته. 


000 : لا 
و لا يقاس المقام بالضمائم الراجحه» حيث قدمنا ان العباده إذا صدرت بداعى ميجموع الآأمر الإلهى و الضميمه الراجحه و لم 


5 لا : 
يكن كل واحد منهما أو خصوص الأمر الإلهى داعيا مستقلا فى دعوته وقعت باطله» من جهه عدم صدورها عن الداعى 


و أنّه إذا نول واحداً منها أيضاً كفا عن الجميع )١(‏ و كان أذاالسيه التفا واه 


ل 
الإلهى المستقل فى داعويته» و انضمام الضميمه الراجحه إليه غير كاف فى القربيه. 


و الذى يشهد لما ذكرناه أنه لو أتى بالعباده بداعى الضميمه الراجحه فقط بأن تكون مستقله فى داعويتها لم يمكن القول بوقوع 
العباده امتثانًا لأمرها و إن كانت واقعه امتثالًا لتك الضميمه الراجحه كتعليم الوضوء أو الصلاه للغير» لأنها أيضاً عباده 


مستحبه إلا أنها لا توجب وقوع العباده امتثانًا لأمرهاء فإذا لم تكن الضميمه الراجحه مقرّبه من ناحيه الأمر المتعلق بالعباده فى 
نفسها فلا يكون المجموع منها و من الأمر المتعلق بالعباده مقرباً أيضاًء لأن المركب من غير المقرب و المقرب لا يكون مقرّباء و 
هذا بخلااف المقام و ذلك لأننه لو كان قصد بوضوئه ذلكك التوصل إلى أيه غايه من غاياته كفى ذلكك فى مقربيه الوضوء و 
وقوعه امتثالًا لأمره» لما مرّ من أن عباديه الوضوء لم تنشأ عن الأمر الغيرى المتعلق به و لاعن قصد شىء من غاياته حتى يقال 
إن المكلف فى مفروض الكلادم لما لم يقصد التوصّلى إلى خصوص غايه من غاياته و لا قصد بذلكك امتثال أمره الغيرى وقع 
باطنًا لا ميحاله» بل عباديته التتس عق الأمر النفنس السعاق يده فيو عناده فن قنبيه و العاده كفي قن مكينيا الاتراق مذاتها مضافة 
بها إلى الله سبحانه نحو إضافه؛ و الإضافه تحصل بقصد التوضل به إلى شى ء من غاياته أو إلى مجموع تلكك الغايات فلا محاله 
يقع صحيحاً و امتثالًا للجميع» و يمكن إدخال ذلك تحت عباره الماتن (قدس سره) فى قوله: كما لا إشكال فى أنه إذا نوى 
الجميع و توضّأ وضوءاً واحداً لها كنفى و حصل امتثال الأمر بالنسبه إلى الجميع. 


كا قي وجدا مع العابات 


)١(‏ و ذلكك لتحقق الوضوء بإتيانه بقصد غايه معتنه من غاياته حيث لا يعتبر فى صبحته و وقوعه قصد بقته الغايات أيضاء و مع 
تحققة للا أن دغل كن ابه عام متوففه علق الطهاره مواء قلنا إث الطهاره هن نفس الوصو اعت العلي .و الموستين: كما 


لم يكن امتثانا 


إلا :اسم ]ل نا تؤايو انع 1 الاشكالى أذ الآ مده وى إن اقل إته ادفو إنما الستفد دحجيانة: و إكنا 
الاشكال فى ادهل يكون المأموز يهستعددا أبضا و أن كانه الوضه الواح كن ناك التذاخل أو لأ بل عله ذهب عض 
العلماء إلى الأوّل و قال: إنه حينئذ يجب عليه أن يعيين أحدها و إِلَا بطل لأن التعيين شرط عند تعدّد المأمور به. و ذهب بعضهم 
إلى الثانى و أن التعدّد إنما هو فى الأمر أو فى جهاته. 


قوّيناه» أم قلنا إن الطهاره أمر يترتب على تلكك الأفعال, و ذلكك لتحقق الطهاره على الفرض. نعم يقع حينئذ امتثانًا من جهه الأمر 
المتوجه إلى ما قصده من الغايات و أداء بالإضافه إلى بقبّه غاياته التى لم يقصد التوصل به إليها هذا. 


ثم إن فى هذه المسأله جهه أخرى للكلام» و هى أنه إذا توضأ بتتيه شى ء من غايات الوضوء و بعد ذلكك بدا له و أراد أن يأتى 
بغايه أخرى أيضاً من غاياته فقد عرفت أنه لا يجب عليه حينئذ أن يتوضأ ثانياء بل الوضوء الذى أتى به للتوصل به إلى صلاه 


الفريضه مثلّا كاف فى صححه بقتتِه غاياته» إلا أن الكلام فى أن هذا من باب التداخل أو من جهه وحده المأمور به. 


و الكلام فى ذلكك تاره فى تعدّد الأمر و أخرى فى تعدّد المأمور به و قد نفى الماتن 


)١(‏ التحقيق أنه إذا بنينا على عدم اتصاف المقدّمه بالوجوب أو الاستحباب الغيرى كما قوّيناه فى محله فلا موضوع لهذا البحث 
من جهه تعدّد الغايات» و لو قلنا باتصافها به فان لم نعتبر الإإيصال فى اتصاف المقدّمه 


بالمطلوبيه فلا إشكال فى وحده الأمر و المأمور به و أن التعدّد إنما هو فى الجهات. و الوجه فيه ظاهرء و إن اعتبرنا الإيصال فيه 
فالظاهر أن ك0 مك الأمريو الحامون سعد و أن الاكفاءابالرضو لاشلا من بان التدانها فق السمياكه :و آنا الوهيؤة الذاحت 


بالنذر فتعدّد المأمور به فيه يتوقف على جعل الناذر و قصده؛ فان قصد التعدّد تعدّدء و إِلَا فلا. 
() الظاهر أن جمله (بل يتعدد) زائده و هى من سهو القلم. 


الأشكال قن تعد الأمر حسدوة 5 أ الاشكال فى أن المامروءه اها سعدة أو أن التعدد فى جهام و ست إلى عدن 
العلماء القول بتعدّد المأمور به كالأمر و فرع عليه لزوم تعيين أحدهاء لأنه لو لم يعتين المأمور به عند تعدّده بطل» و قد اختار هو 


(قدس سره) عدم تعدّد المأمور به» ثم تعرض إلى مسأله النَذر و قال: إنه يتعدّد المأمور به فيها تاره و لا يتعدّد اخرى. 


و توضيح الكلا-م فى هذا المقام: أنه إذا قلنا بأن المقدّمه لا تتصف بالأمر الغيرى المقدمى لا بالوجوب و لا بالاستحباب كما 
قؤيناه فى محلّه و قلنا إن الوجوب أو الاستحباب لا يتعدّى ولا يسرى من ذى المقدّمه إلى مقدّماته» نعم هى واجبه عقلًا 1١‏ فلا 
نت ال للسة كن .هله العسالحث لا امن عرق :قن الو فوم قفة تقال إثنو اكد أو متعدديق أن الماموزية أ ها متعدة 
أو واحد. فالنزاع يبتنى على القول باتصاف المقدّمه بالأمر الغيرى المترشح من ذيها شرعا. 


وعفن إن" قلباايا ركه سانفي الكفا به قلسن سيزه) لازن أ 3 الام لقره | تسا عاق رذات 


المقدّمه كالغسلتين و المسحتين لا بهما مقدّداً بعنوان المقدميه أو الإيصال لأن المقدميه جهه تعليليه لا تقبيديه» فالصلاه واجبه 
لعله ما فيها من المصلحه و مقدماتها واجبه لعله كونها مقدّمه لها فالمتصف بالأمر الغيرى هو ذات المقدّمه لا هى بوصف كونها 
مقدّمه أو مع قيد الإيصالء فلا مناص من الالتزام بوحده الأمر لأن طبيعى الوضوء و ذاته شىء واحد لا يعقل الحكم بوجوبه أو 
باستحبابه مرتين لوضوح أنه من أظهر أنحاء اجتماع المثلين أو الأمثال و هو أمر مستحيل حتى بناء على القول بجواز اجتماع الأمر 
و النهى, فلا بد من الالتزام بوحده وجوبه غايه الأمر أنه متأكد و هو آكد من بقيّه أفراد الوجوبات الغيريه المتعدّده متعلقاتها. 


و أمَا إذا قلنا حينئذ أى على تقدير الالتزام باتصاف المقدّمه بالأمر الغيرى بأن 


.67/ محاضرات فى أصول الفقه ؟:‎ )١( 
.١١ (؟) كفايه الأصول:‎ 


متعلقه ليس هو طبيعى المقدّمهء بل هو حصّه خاضه منه و هى التى تقع فى سلسله عله ذى المقدّمه أعنى المقدّمه الموصله فى 
الخارج إلى ذيها كما ذهب إليه صاحب الفصول (قدس سره) :1 و قوّيناه فى محله 07 و قلنا أن المقدّمه على تقدير الالتزام 
بوجوبها أو باستحبابها الغيريين لا موجب للا-لتزام بوجوب طبيعى المقدّمه أو استحبابها و إن لم توصل إلى ذيها خارجاًء فلا 
مناص وقتئذ من الالتزام بتعدد الأمر و ذلكك لأن هناكك حينئذ حصصاً كثيره متعدّدهء فالوضوء المقتيد بكونه موصنًا إلى صلاه 
الفريضه واجب بوجوب ناشئ من وجوب الفريضه. و الوضوء المقتيد بكونه موصنًا إلى قراءه القرآن مستحب باستحباب القراءه. 
كما أن الوضوء المقتد بكونه موصنًا إلى صلاه القضاء واجب بوجوب ناشئ من وجوب القضاء 


وهكذاء ولا يمكن أن يقال حينئذ إن الوضوء المقدّد كرف موي ]ل امكاح لفقا امح ف ا تتا ين لقره أ ولس 
بجوت صبلاه الفريضية :و هكذاء وعللة فكنا شعن الأمرا كذلكك على المأمون :نه كما عرفلة: 


فمن هنا يظهر أن ما أفاده الماتن من نفى الإشكال فى تعدّد الأمر و جعل الإشكال فى تعدّد المأمور به ممما لا وجه له ولا نعرف 
لناوجيا متححا: لأن الديعى عتللاز كا "ففى كل ووه العوبها يرتكذه الس كنا بناء عل ملك ضاخو الكناية (قدي نب 
فلا مناص من الالتزام بوحده المأمور به أيضاًء كما أنه إذا قلنا بتعدد الأمر كما على المختار لا بد من الالتزام بتعدّد المأمور به 
كما مرّء و عليه فاذا جمع تلكك الحصص فى مورد واحد بأن توضأ بقصد التوصّل إلى غايه واحده أو مجموعها و كان موصنًا إلى 
المجموع خارجاًء فيكون عدم الحاجه إلى الوضوء مرّه ثانيه للغايه الأحرق سوه تداع ماله 


و على الجمله قد عرفت أن هذه المسأله تبتنى على ما هو المعروف بينهم من 


.١7١ /87 الفصول:‎ )١( 
.6٠١ :7 (؟) محاضرات فى أصول الفقه‎ 
0 مو سوعه الإمام الخوئى» ج 352 ص:‎ 


اقضاك المقندمة الا دن اشير شرعاًء كما أن تعدّد المأمور به أو وحدته يبتنيان على ما هو الصحيح من اختصاص الأمر الغيرى 
بالمقدّمه الموضئلةء لأن الحخصص حينئذ متعدّده فإن الوضوء الموصل إلى الفريضه حصّه منه واجبه بوجوب الفريضه.؛ و الوضوء 
الموصل إلى النافله حصّه أخرى منه مستحبه باستحباب ناشع من استحباب النافله أو القراءه أو غيرهماء فالحصص متعدّده كما 


أن الأمر متعدّد إِنَا أن هذه الحصص قد تجتمع فى مورد واحد و توجد بوجود فأرد. كما إذا أوصل وضوءه إلى 


جميع غاياته الواجبه و المستحبه, و عليه فعدم لزوم التعدّد فى الوضوء و كفايه الوضوء مرّه واحده يكون من باب التداخل لا 
محاله؛ و لعل هذا كله ظاهر و لا كلام فيه» و إنما الكلام فيما فرعه و رتبه على هذا القول من لزوم تعيين أحد الواجبات أعنى 


المأمور به المتعدّد فيحكم ببطلانه عند عدم تعيينه مع تعدّده لعدم الترجيح من غير مرجح. 


الصحيح عدم اعتبار التعيين حينئذ» و ذلكك لما مر غير مرّه من أن عباديه الوضوء لم تنشأ عن الأمر الغيرى المتعلق به» لأنا نلتزم 
بعباديته حتى على القول بعدم وجوب المقدّمه و إنكار الأممر الغيرى رأساًء و إنما عباديته نشأت عن الأمر النفسى المتعلق به و 
عليه فلو أتى بالوضوء قاصداً به أمره النفسى فقد وقع وضوءه صحيحاً مقرّباً و يصح معه الدخول فى غاياته و إن لم يقصد أمره 
الغيرى أصنًا أو قصده على وجه الترديد, بأن لم يدر أنه يصلى بعد وضوئه هذا أو يقرأ القرآن أو يزور الإمام (عليه السلام) لأن 
الترديد حينئذ إنما هو فى قصد أمره الغيرى و لا ترديد فى قصد أمره النفسىء و قد ذكرنا أن الأمر الغيرى لا يعتبر قصده فى 
عباديه الوضوء. و لا يقاس المقام بسائر العبادات النفسيه كصلاتى القضاء و الأداء حيث يجب تعيين أحدهما فى صلاته و إِلَا 
بطلت صلاته لا محاله» لأن عباديتها إنما هى من جهه أمرها النفسى فلا مناص من قصد أمرها النفسى فى وقوعها صحيحه. فإما 
أن يقصد الأمر بالأداء أو الأمر بالقضاءء و أما فى المقام فقد عرفت أنه قصد أمره النفسى و لم يقصد أمره الغيرى 


أن قصد الأمر الغيرى غير معتبر فى صبحه الوضوء, لعدم استناد عباديته إلى الأمر الغيرى هذا. 


بل لو قلنا بأن عباديه الوضوء نشأت من أمره الغيرى أيضاً لا يجب تعيين المأمور به عند اجتماع غايات متعدّدهء و ذلك لأن 
تعبين المأمور به لم يدل على اعتباره دليل و إنما نقول باعتباره فى الموارد التى لا يتعين المأمور به و لا يتحقق إِلَّا بتعيينه و قصده 
و هذا كما إذا صلَى ركعتين بعد طلوع الفجر, لأنه لا بد من تعيين أنهما فريضه أو نافله فلو لم يعين إحداهما بطلت, لتقوم كل 
من الفريضه و النافله بقصدها و بتعيينها. 


و هذا بخلاف المقام؛ لأن الواجب متعيّن فى نفسه و لا حاجه فيه إلى التعيين» و ذلكك لأن الحصّه الموصله من الوضوء إلى صلاه 
الفريضه ممتازه عن الحصّه الموصله إلى قراءه القرآنء و هى غير الحضّه الموصله منه إلى زياره الإمام (عليه السلام) فالخصص 
فى أنفسها ممتازه كما أن ما يأتى به متعين فى علم الله لعلمه تعالى بأنه موصل للقراءه أو للزياره؛ فبناء على أن عباديه الوضوء 
اقسيهن أمره العسرع ماضن فى فلك أعره (القبراض :قن كه المشيوى "ل آنه الأاسست علنة سيق لكف اله العير كين سات 
بالوضوء بغايه كذاء بل لو أتى به للتوصلى به إلى شى ء من غاياته من دون علمه بأنه يأتى بالفريضه بعد ذلكك أو بالزياره أو 
بغيرهما صح لأ-نه أتى به و أضافه إلى اللّه سبحانه بقصد أمره الغيرى و هو متعئن فى علم الله سبحانه. لعلمه تعالى بأن هذا 
الوضوء هو الذى يوصله إلى الفريضه أو إلى النافله أو إلى الزياره و إن لم يعلم به المتوضىء لأنه 


مما لم يدل دليل على اعتباره فى الواجبات و إنما نعتبره فيما إذا توقف تحقق الواجب و تعيينه إلى التعيين كما فى مثل النافله و 
الفريضه أو القضاء و الأداء» هذا كله فى غير النّذر. 


موسوعه الإمام الخوئى» ج *. ص: ”0 


و بعضهم إلى أنه يتعدّد بالنذر ولا يتعدّد بغيره )١(‏ و فى الذر أيضاً لا مطلقاً بل فى بعض الصور (7) مثا إذا نذر أن يتوضاً 
لقراءه القرآن و نذر أن يتوضأ لدخول المسجد فحينئذ يتعدّد ولا يغنى أحدهما عن الآخرء فإذا لم ينو شيئاً منهما لم يقع امتثال 
لأحدهما ولا أداؤه» و إن نوى أحدهما المعتّن حصل امتثاله و أداؤه و لا يكفى عن الآدخر, و على أى حال وضوءه صحيح 
بمعنى أنه موجب لرفع الحدث مسأله الننذر 


الذي يظير مخ عنا ره الماقع '(قدس ندرة) أ هذا فنصم 'فى الحساله تمعن أن الأمن معداد و السامون به بزاح إلا من 'مؤارد 
النَذرء لأسن المأمور به قد يتعدّد فيها و قد لا يتعدّد. إِلَّا أنه من قصور العباره» لأن اندر خارج عن محل الكلام رأساً حيث إن 
تعدّد الوضوء و وحدته فيه تابعان لقصد الناذر و ثنته و هو مما لا كلام فيه» و إنما البحث فيما إذا كان المأمور به متعدّداً فى نفسه 


لا من ناحيه النّذر. 


() و تفصيل الكلام فى نذر الوضوء أن الناذر قد ينذر قراءه القرآن مثلًا متوضتاً و أيضاً ينذر زياره الإمام (عليه السلام) متوضتاً و 
هكذا. ولا إشكال فى 


عدم وجوب الوضوء متعدّداً فى هذه الصوره لأنه لم ينذر الوضوء متعدّداً و إنما نذر القراءه أو الزياره و نحوهماء فإذا توضأ لأى 
غايه كان ثم قرأ القرآن و زار الإمام (عليه السلام) صحح وضوءه و حصل الوفاء هع لألة أق هما ف تغال كوه متظير] قبلا مها 
إذا توضأ للقراءه ثم أتى بالزياره أو بالعكس و هذا ظاهر. 


و أخرى ينذر الوضوء للقراءه و أيضاً ينذر الوضوء للزياره إِلَما أنه لم ينذر تعدّد وجودهماء بمعنى أنه نذر الإتيان بالطبيعى 
الموقطل هن الوضدوة إلن القرا مل أرفنا كدو الأثياة بطسضه أخرم هته مومطله إلى الزياركة ى ها اف ركو وجريف كا مواقي 
الطبيعتين منحازاً عن الآخر فلم ينذره» فحينئذ يحكم بتخيره بين أن يتوضأ وضوءاً واحداً و يوجد الطبيعتين فى مصداق واحد, و 


بين أن يوجد كل واحد منهما بوجود 


و إذا نذر أن يقرأ القرآن متوضتاً و نذر أيضاً أن يدخل المسجد متوضثاً فلا يتعدّد حينئذ و يجزئ وضوء واحد عنهما و إن لم ينو 
شيئاً منهما و لم يمتثل أحدهماء و لو نوى الوضوء لأحدهما كان امتثالنًا بالنسبه إليه و أداء بالنسبه إلى الآخرء و هذا القول قريب. 


مستقلء؛ و هذا كما إذا نذر إكرام عالم و نذر أيضاً إكرام هاشمى من غير أن ينذر تغايرهما فى الوجودء فإنه إذا أكرم عالماً 
فاشها قفن وف تذرهء وبهذاهمًا لا إشكال.قنه. 


ةن | قدت رسكو وتطواء ا لعجل إلى القراد وى كدو اها ان ير ةوقو ثانا اموطكلة إلى الضارةه و تسد ل عنام مو 


التعدّد فى الوضوءء و هذا لا من جهه تعدّد الوضوء فى نفسه من 


قبل غاياته» بل قد عرفت أن الوضوء لا يحتاج إلى التعدّد من ناحيتهاء فإن له أن يتوضأ بوضوء واحد و يأتى بجميع غاياته» و إنما 
اعد حيه فوو السده فيكت لو أن ارلا مده واسدة يوق له أن يتخ معداقر) الطيلاه و باق قيرها هزد طاباته نا إندلة 
كرون وناء لذو لأنواقد نون الععذه هذا 


وقد يقال فى هذه الصوره إن نذر التعدّد حينئذ لا بخلو عن إشكالء لأن الوضوء من قبل غاياته إذا لم يكن متعدّداً فى الشريعه 
المقدّسه لكفايه الوضوء الواحد فى الإتيان بجميع غاياته» فإن الطبيعه واحده ولا يتعدّد من قبل غاياتهاء فكيف يكون الدذر 
موجباً للتعدّد؟ لأن النذر لا يصلح أن يكون مشرعاً للتعدّد فيما لا تعدّد فيه شرعاًء لوجوب مشروعيه المنذور مع قطع النظر عن 
التدق: 


و لكن الصحيح أنه لا مانع من نذر التعدّدء و ذلكك لأن كلامنا فى أن المأمور به متعدّد أو واحد فى قول الماتن: (إنه لا إشكال 
فى تعدّد الأمرء و إنما الكلام فى تعدّد المأمور به و عدمه) إنما هو فى أن المأمور به طبيعه واحده ولا يتعدّد من قبل غاياتها أو 
أنها طبائع متعدّده بتعدّد غايات الوضوء, كما قالوا بذلكك فى الغسل من ناحيه 


[مسأله 7": إذا شرع فى الوضوء قبل دخول الوقت و فى أثنائه دخل لا إشكال فى صحته] 


)١١ و أنه متتصف بالوجوب‎ )١( مسأله 7 إذا شرع فى الوضوء قبل دخول الوقت و فى أثنائه دخل لا إشكال فى صححته‎ ]01١[ 
باعتبار ما كان بعد الوقت من‎ 


أسبابه لا من ناحيه غاياته» حيث قالوا إن الغسل من جهه الحيض طبيعه و من ناحيه الجنابه طبيعه أخرى و هكذاء و إن كانت هذه 
الطبائع تتداخل فيما 


إذا أتى بالغسل الواحد ناوياً للجميع» و قد ذكرنا أن التعدّد فى طبيعه الوضوء من حيث الغايات لم يثبت فقلنا بكونه طبيعه واحده 
و ماهته فأرده» فتعدّد الماهيه و الطبيعه غير مشروع إِلَّا أن الْرَذْر إنما تعلق بالفرد لا بالماهيه و الطبيعه» فقد نذر أن يأتى بفرد من 
الوفتوة لغاية كتداابى اننا تدر نر نأي نقره حوس لقان اخزقي» و النعة درفي ارد أمر اع تدعا وداه أضم يوق الشكلت 
أن يتوضأ لصلاه الفريضه ثم يأتى بوضوء آخر لها ثانياء فان التجديد للفريضه مستحب حيث إن الوضوء على الوضوء نور على 
نور فلا مانع من نذر التعدّد فى الوضوء هذا أُوَلا. 

و ثانياً: أنا لو سلمنا فرضاً عدم مشروعيه تجديد الوضوء للفريضه أيضاً أو قلنا بأن التجديد إنما يسوغ فيما إذا أتى به ثانياً بعنوان 
اليك لأ تنو آنا كوه تمه لغايه أخرئ بضلا لاسائع تن مي اذو الغةمقى الرعون و لكك الأمامشك من أن أن رد 
من الوضوء أُوَلّا ثم ينقضه ثانياً بالحدث ثم يأتى بفرد آخر من الوضوء وفاء لنذره؛ فإنه مع التمكن من إبطال وضوئه الأوّل لا 
مانع من أن ينذر التعدّد. لأنه لم ينذر أن يأتى بوضوءين متعاقبين بل له أن يحدث بينهماء و معه لا إشكال فى مشروعيه الفرد 
الثانى من الوضوءء فنذر التعدّد فى الوضوء مما لا إشكال فيه. 


إذا دخل الوقت فى أثناء الوضوء 


(1) نسب إلى العلّامه (قدس سره) الحكم ببطلان الوضوء حينئذ و الحكم 


)١(‏ هذا مبنى على اتصاف المقدّمه بالوجوب الغيرى» و قد مد ما فيه. 
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أجزائه و بالاستحباب بالنسبه إلى ما كان قبل الوقتء فلو أراد نه الوجوب 


و الندب نوى الأوّل بعد الوقت و الثانى قبله. 


بالاستثنافء نظراً إلى أن ما قصده المكلف قبل دخول الوقت من الاستحباب لا واقع له» لعدم تمكنه فى الواقع من إتيان العمل 
المستحب و إنهائه لفرض دخول الوقت فى أثنائه و تبدّل استحبابه بالوجوب. ولا يتمكن من قصد الوجوب إذ لا وجوب قبل 
دخول الوقت فلا محاله يبطل وضوءه و يجب استثنافه )١١‏ هذا. 


و لكن الصحيح وفاقاً للماتن صيحه هذا الوضوء و عدم وجوب الاستئناف فيه. و الوجه فى حكمنا بصحته أنه لا يتوجه إشكال فى 
صبحه الوضوء على جميع المحتملاءت فى المسأله» حيث إن فيها احتمالات: لأنا إن قلنا بعدم اتصاف المقدّمه بالوجوب الغيرى 
أصلًا كما بنينا عليه و قلنا إنه الصحيح 7١‏ فلا إشكال فى المسأله» لأن الوضوء حينئذ باق على استحبابه بعد الوقت أيضاً و لم 
يتبدل و لم ينقاب إلى الوجوب فهو متمكن من إتيان العمل المستحب من أُوَّله إلى آخره. 

و أمّا إذا قلنا بوجوب المقدّمه و خصصنا وجوبها بالمقدّمه الموصله كما هو المختار على تقدير القول بالوجوب الغيرى فى 
المقدّمه فكذلك لا إشكال فى المسأله فيما إذا لم يوصله هذا الوضوء إلى الفريضه. كما إذا قرأ القرآن بعد ذلكك ثم أحدث ثم 
توضأ للفريضه. و كذلك الحال فيما إذا خصصنا وجوبها بما إذا قصد به التوصل إلى ذيها كما ذهب إليه شيخنا الأنصارى 
(قدس سره) 80 إذا لم يقصد المكلف من وضوئه هذا التوضل إلى الفريضه فإن الوضوء حينئذ باق على استحبابه بعد الوقت و 
لم يتبدل إلى الوجوبء فالمكلف يتمكن من إتيان العمل المستحب الذى قصده قبل دخول الوقت من مبدئه إلى منتهاه. 


77 :١ النهابه‎ )١( 


(؟) محاضرات فى أصول الفقه 


تخ لقره 


و أمَا إذا قلنا بوجوب المقدّمه مطلقاًء أو خصصناه بالموصله مع فرض كون الوضوء موصنًا له إلى الواجبء أو خصصناه بما قصد 
به التوصل إلى ذيها و فرضنا أن المكلّف قصد به التوصل إليه» فأيضاً لا إشكال فى المسأله فيما إذا قلنا إن متعلق الأمر الغيرى 
لل هو سداق الاير امعان لكر قاف عرض واكننه و رنجا :تماق الس العرى هود انان الج بعالا لأكة الاتتسمان ال 
ذات العمل فهما طوليان: نظير ما إذا نذر صلاه الليل أو استؤجر للصلاه عن الغير أو حلف بإتيان الفريضه حيث إن متعلق الأمر 
النَذرى أو الحلفى أو الإجارى ليس هو ذات العمل كالغسلتين و المسحتين فى الوضوء حتى يكون فى عرض الأمر المتعلق به 
نقساء بوذ لكك لأن داك الهم تعر مياه فز تق الح :و الميك و زتها المففك مق العاف بالنذاك امعدالا الأمر هاو هر تعلق للدم 
النَذرى و شقيقيه. وعليه أيضاً لا إشكال فى المسأله لعدم ارتفاع الاستحباب عن الوضوء بعد دخول وقته» بل هو باق على 
استحبابه و غايه الأمر طرأ عليه الأمر الغيرى بعد الوقت» فالمكلف متمكن من إتيان العمل المستحب من مبدئه إلى منتهاه. 


و أما إذا قلنا إن متعلق الأمر الغيرى هو الذات و أنه مع الأمر الاستحبابى فى عرض واحد فعليه أيضاً لا إشكال فى المسأله. لأن 


فصار الاستحباب بحدّه مندكاً فى الوجوبء و أما بذاته و ملاكه فهو باق فهو متمكن من إتيان العمل 


المسفحب يدانه لا حدم كلة إشكال قن السبألة هذا كلدغل أنه لامحدور فى اتصات عم واتحه بالأسحات يحضي الحدورث 
و بالوجوب بحسب البقاء حتى فى الوجوب النفسى فضنًا عن الوجوب الغيرى. و لقد وقع ذلكك فى غير مورد فى الشريعه 
المقدّسه و هذا كما فى الحج المندوبء لأنه بعد الدخول و الشروع فيه يجب إتمامه؛ و كذا فى نذر إتمام المستحب بعد 
الدخول فيه و فى عبادات الصبى إذا بلغ فى أثنائهاء لأنها حين دخوله فيها مستحبه و فى الأثناء تتصف بالوجوبء فهل يمكن 
الإشكال فى صيحه هذه الأمور حينئذ؟ كلا. 
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[مسأله “7: إذا كان عليه صلاه واجبه أداء أو قضاء و لم يكن عازماً على إتيانها فعلًا فتوضَأ لقراءه القرآن فهذا الوضوء متّصف بالوجوب] 


[1/1ه] مسأله *”: إذا كان عليه صلاه واجبه أداء أو قضاء و لم يكن عازماً على إتيانها قلا فنا قر انين القر ا قينا الوقي 


متصف بالوجوب 09 )١(‏ وإن 


والسرّفى ذلك أن الاستحباب و الوجوب بعد اتحاد الطبيعه المتعلقه بهما لضروره أن الوضوء الذى يؤتى به لقراءه القرآن أو 
قبل الوقت هو الذى يؤتى به للفريضه أو بعد دخول وقتها إما أن يكونا مرتبتين من الطلبء فالاستحباب مرتبه ضعيفه منه و 
الوجوب مرتبه قويّهه و عليه فالطلب الداعى للمكلف إلى الإتيان بالوضوء قبل الوقت طلب واحد شخصى باق إلى المنتهى؛ لأن 
الأعيلدت فى المركة لأديتافى التشخضن و الوحتدى كاليناض الفسعيفت و الترى لأنه شى + واحد لأسفدة: و إما أنهما اعبار 
واحد و إنما يختلفان بانضمام الترخيص إليه و عدمه فإن انضم إليه الترخيص فى التركك فيعبر عنه بالاستحباب» و إن لم ينضم 
يعبر عنه بالوجوبء و عليه فالأمر أوضح لأنهما شى ء واحد و قد أتى المكلّف العمل بداعى هذا الاعتبار و إن انضم 


إليه الترخيص فى التركك قبل دخول الوقت و لم ينضم إليه بعده» نعم لا بدّ من فرض وحله الطبيعه و عدم تعدّدها كما بيناه. 


فاذًا كان نذا ال الاستعتاب :يو الرإتدوات لش "فنا لكف بالا مات و الوتحوة الختررق "الذي لآ قو :د أو لان ل عل تقوو 
القول به نخصصه بالموصله أو بقصد التوصلء و على تقدير التعميم أو فرض كونه موصنًا أو مقصوداً به التوصل نرى أن متعلقه 
هو الو توم العاف نه آا نا الامو الاستسات و علج تقدين 1ك كلق حو انذات لأترااناما لذات الأسسددان كةو إن 
كان هتاف تحدّة وامر كن فكت كانه لا إشكال فن السياله: 


)١(‏ هذا مبنى على عدم اعتبار الإيصال فى اتصاف المقدّمه بالمطلوبيه الغيريه على القول به و هو خلاف التحقيق. 


لم يكن الداعى عليه الأمر الوجوبى, فلو أراد قصد الوجوب و الندب لا بدّ أن يقصد الوجوب الوصفى و الندب الغائى بأن يقول: 
أتوضا الوقوع الزاكجي انعا ذا الاكمز يه القراءه الم ]0013 هداق لكو الأقرض ناهد | الرشوه شصت #الر حون و الأسعفان هنا 
ولا مانع من اجتماعهما 0 


)١(‏ ولا يتمكن من أن يقصد الاستحباب الوصفىء لعدم كون الوضوء مستحباً حيث فرضنا أن مقدّمه الواجب واجبه. 
(0) ما أفاده فى هذه المسأله من أوّلها إلى آخرها يبتنى على أمور: 


الأولغ | اتقو دعوتت مقلاقه: الو شيع | ذاالوا | تكرناتوجونيا فالراق وه سكت لا وكري تاحفن" ابه براطيك كوثة وها و 


يجتمع مع الاستحباب أو لاا يجتمع. 


الثانى: أن نعمم وجوب المقدّمه إلى مطلقها و لا نخصصها بالموصله أو بما قصد منه التوصل به إلى الواجب» 


و إلا لم يكن الوضوء واجباً فى مفروض الكلام لعدم كونه موصنًا إلى الواجبء لأنه يأتى بعده بغايه مندوبه على الفرض و لا 
يأتى بغايه واجبه كما أنه قصد به التوصل إلى الغايه المندوبه لا إلى الواجبه. 


الثالث: أن يكون المقام من صغريات كبرى جواز اجتماع الأنمر و النهىء لآن الماتن (قدس سره) إنما نفى المانع من اجتماع 
الوجوب و الاستحباب فى المسأله بحسيان أنها من تلكك الكبرى التى ألف فيها رساله مستقله و هى مطبوعه و بنى على جواز 
اجتماعهماء حيث إن الأصحاب (قدس الله أسرارهم) و إن عنونوها بعنوان اجتماع الأمر و النهى إِنَا أن المصرح به فى محله عدم 
خصوصيه للوجوب و الحرمه فى ذلككء بل المبحوث عنه هناكك هو جواز اجتماع كل حكمين متنافيين فى شى ء واحد بعنوانين 
كالكراهه و الوجوبء أو الاستحباب و الكراهه و هكذا »)١١‏ و إنما عنونوها بذلكك العنوان 


)١(‏ محاضرات فى أصول الفقه ©: ع0:". 
[مسأله ": إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزئ من الغسل غير مضر و استعمال الأزيد مضراً يجب عليه الوضوء كذلى] 


[#ابأه] ماله © 13 “كاق اسعدال الماء بآقل مامح ضهن العا غير مقتن و امعمال الأزرد مقر عن علي الوقيع كلكو 
لو ؤاد عليديطل ١06305‏ أن يكوة اشتعبال الأاياده ب محتق العسل بأقلن المجوى: و ذا راد عله جيلا أو 


لشدّه التضاد بين الحرمه و الوجوبء. و حيث إن للوضوء فى المقام عنوانين فلا مانع من أن يحكم باستحبابه بعنوان و بوجوبه 


بعنوان آخر. 


هذا و لكنكك قد عرفت سابقاً أن المقدّمه لا تتصف بالأمر الغيرى بوجه. ثم على تقدير التنزل فالواجب إنما هو حضّه خاصّه و 
هى التى تقع فى سلسله علّه ذى المقدّمه أعنى المقدّمه الموصله. ثم على تقدير الالتزام بوجوب 


مطلق المقدّمه لا يمكن المساعده على إدراج المقام فى كبرى مسأله جواز اجتماع الأمر و النهى؛ و ذلكك لأنه يعتبر فى تلكك 
المسأله أن يكون العنوانان و الجهتان من العناوين التقييديه» بأن يكون مركز اجتماعهما أمران و موجودان مستقلان و كان 
الر كن منهها تر كنا انضمامياًء فقد قال بعضهم فيه بالجوازء و اختار آخر الامتناع» و أما اذا كانت السيه أو الكوان قليةد 
واسطه فى الثبوت و كان المتعلق شيئاً واحداً و التركب اتحادياً فهو خارج عن تلكك المسأله رأساً لاستحاله اجتماع حكمين 
متنافيين فى مورد و لو بعلتين. 

و حيث إن المقام من هذا القبيل؛ لأن الأمر الغيرى من الوجوب و الاستحباب إنما يتعلق بذات المقدّمه و عنوان المقدميه عنوان 
تغلبلق: ومن الواسظه ف الوك فيقال "إن الوضوغ واجب لأنه مقدمة للؤاجنه و أنه متحي لأنه مده لتحت :قل متساله 
كان خارجاً عن كبرى مسأله الاجتماع» و لا مناص فى مثله من الالتزام بالاندكاكك أعنى اندكاكك الاستحباب فى الوجوب و 


الحكم بوجوب الوضوء فحسب. و لا مجال للحكم باستحبابه و وجوبه معا. 
استعمال الماء بأزيد مما يجزئ عند الضرر 


() فى هذه المسأله عذّه فروع: 


)اق إطلاقه نظر كما سر 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 352 ص: 6 


نسياناً لم يببطل 01١‏ بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضرّاً و توضأ جهلًا أو نسياناً فنّه يمكن الحكم ببطلانه 079 )١(‏ 


هنها: أن اتتحمال الام رائدا علق افان ما ضوعو ين الس اف الوضوع ذا كان سراف حى المكلش: و فتكر صا علن بحر تعد 


الوجود بأن غسل كلا من مواضع الوضوء أُوَنًا بأقل ما يجزئ فى غسله؛ و بعده صب عليه الماء زائداً و هو الذى فرضناه مضرّاً فى 


حقّه فلاد إشكال فى صححه وضوئه؛ لأمن الاستعمال المضر إنما هو خارج عن المأمور به فلا يكون موجباً لبطلانه» بلا فرق فى 
ذلكك بين علمه و جهله و نسيانه. 


وامتيناةه]ذ نرظنا و« التعال هده على قح وعنةة كعدوا نرت الماح يه وابغطدة زاكر كلل اقل أما يد عدف وختوله و 
الحكم ببطلا-ن الوضوء فى هذه الصوره يبتنى على القول بحرمه الإضرار بالنفس مطلقاً لأنه حينئذ محرم و مبغوض للشارع و 
المبغوض لا يمكن أن يكون مصداقاً للواجب و مقرباً للمولى بوجه. و أما إذا أنكرنا حرمته على وجه الإطلاق و إن كان بعض 
مراتبه محرماً بلا كلام فلا يبقى موجب للحكم ببطلا-ن الوضوءء لأمنه مأمور بالوضوء على الفرض لتمكنه من الوضوء بأقل ما 
يجزئ و هو غير مضر فى حقه. فإذا لم يكن الفرد محرماً فلا محاله تنطبق عليه الطبيعه المأمور بها و يكون الاتيان به مجزياً فى 
مقام الامتثال» بلا فرق حينئذ بين علمه بالضرر و بين جهله و نسيانه. 


و منها: ما إذا توضا بصب الماء مرّه واحده زائدا على اقل ما يجزئ فى غسله و مع فرض الضرر من القسم المحرّم أو مع البناء 
على حرمه مطلق الإضرارء و لا بد من التفصيل حينئذ بين صوره العلم بالضرر و صوره نسيانه. 


)1١(‏ أمَا إذا كان عالماً بالحال فلا إشكال فى الحكم ببطلان ذلك الوضوء. لأنه محرم 


(1) لا يمكن ذلكك فى فرض النسيان» و يختص البطلان فى فرض الجهل بما إذا كان الضرر مما يحرم إيجاده. 


لأنّه مأمور واقعاً بالتيمّم هناكك بخلاف ما نحن فيه. 


مبغوض و المبغوض لا 


يمكن التقرب به و لا يقع مصداقاً للواجب. 


وأمنا إذا كاك ناسياً فيحكم على وضوئه بالعكفة يعارن رفع النسيان حاكم على أدلّه الأحكام و موجب لارتفاعها عند 
النسيان» فالوضوء حينئذ غير محرم فى حق الناسى واقعاً و ليس رفعه رفعاً ظاهرياً كما فى «ما لا يعلمون»» و حيث إن المفروض 
أنه مكلف بالوضوء لقدرته على التوضؤ بأقل ما يجزئ فى غسله. و هو كما إذا فرضنا ماءين أحدهما مضر فى حقه لشدّه حرارته 
أو برودته و الآخر غير مضر و قد توضأ مما يضرّه فهو مكلف بالوضوء, ولا مانع فى الفرد المأتى به لعدم حرمته واقعاً فلا محاله 
تنطبق عليه الطبيعه المأمور بها و يكون الإتيان به مجزياً فى مقام الامتثال. و توهم أن حديث نفى الضرر يوجب تقييد الطبيعه 
المأمور بها بغير ذلكك الفرد المضرء مندفع بأن شأن قاعده نفى الضرر هو رفع الأحكام لا إثباتها و لو مقتّده. و لا مورد للنفى فى 
المقام» حيث إن الفرد غير محكوم بحكم حتى ترفعه القاعده؛ لأنّ الحكم مترتب على الطبيعه دون الفرد. هذا كله فى موارد 
السياة 


و أمَا إذا كان جاهلًا بالضرر فلا يمكن الحكم بصححه الوضوء حينئذ» لما ذكرناه غير مرّه من أن الجهل بالحرمه و المبغوضيه لا 
يرفع الحرمه و لا يجعل ما ليس بمقرّب مقرّباء و بعباره اخرى: أن النهى فى العباده يوجب الفساد مطلقا كان عالماً بالحرمه أم 
جاهلا بهاء نعم الجهل عذر فى ارتكابه الحرام؛ و أما الصبحه فلاء لأنه مبغوض واقعى و المبغوض لا يكون مقرّبا. 


و من جمله فروع المسأله: ما إذا كان أصل استعمال الماء مضراً فى حقه و لو بأقل مما يجزئ فى الوضوءء؛ فقد 


حكم فى المتن ببطلان الوضوء حينئذ فى صوره العلم و قال: إنه يمكن الحكم ببطلانه فى صوره الجهل و النسيان أيضاً نظراً إلى 
أنه غير مكلف بالوضوء واقعاً و إنما هو مأمور بالتيمم» فلو توضأ وقع وضوءه باطنًا لا محاله 


هذا وقد تقدّمت هذه المسأله فى شرائط الوضوء و حكم (قدس سره) هناكك بصيّحه الوضوء فى صوره الجهل و النسيان 0١‏ إلا 
أنه فى المقام ذكر أنه يمكن الحكم ببطلانه فى كلتا الصورتين» و الصحيح هو ما أفاده هناكك. 


و ذلكك أمًا فى صوره النسيان فلما مرٌ من أن النسيان يرفع الحرمه الواقعيه» و مع إباحه الفرد و عدم حرمته لا مانع من أن تنطبق 
عليه الطبيعه المأمور بها. و دعوى أنه غير مأمور بالوضوء حينئذ بل مأمور بالتيمم فاسده. لأنه مأمور بالوضوء لتمكنه من استعمال 
الماء عقلًا و هو ظاهر و شرعاًء لعدم حرمته عليه واقعاً لأجل نسيانه. و دعوى أنه و إن لم يكن محرماً عليه إِلَا أن مقتضى حديث 
نفى الضرر تقيد الأمر بالوضوء بغير ما كان موجباً للضررء فالوضوء المضر مما لا يتعلق به أمرء غير مسموعه لأنه إنما يجرى مع 
الامتنان» و أى امتنان فى الحكم بفساد الوضوء الذى أتى به الناسى بعد نسيانه. 


نعم يجرى الحديث فى صوره العلم بالضرر و إن قلنا بعدم حرمته و يوجب تقييد الأمر بالوضوء بغير صوره الضرر لأنه على وفق 
الامتنان» لوضوح أن رفع الإ-لزام و التكليف و الحكم بأنكك غير مكلف بالوضوء موافق مع الامتنان» و مع شمول الحديث و 
الحكم بعدم وجوب الوضوء لو أتى به يقع فاسداًء إذ لا مسوغ فى عمله ولا أمر 


له فهو فاسد. 


و أمًا فى صوره الجهل فإن كان الضرر من القسم المحرّم فلا إشكال فى الحكم ببطلان الوضوءء لأنه عمل محرم مبغوض واقعاً و 
المبغوض لا يقع مقرباً و مصداقاً للواجب فيفسد. و قد عرفت أن الجهل عذر و غير رافع للحرمه و المبغوضيه الواقعيه و أمَا إذا لم 
يكن من القسم المحرّم فإن قلنا بمقاله المشهور و حكمنا بحرمه مطلق الضرر فأيضاً لا بدٌ من الحكم بالفساد, لأنه مبغوض واقعى 
و المحرّم و المبغوض لا يكون مقرّباً ولا يقع مصداقاً للواجب, و من هنا قلنا إن النهى فى العباده يقتضى الفساد 


.]009[ السابع من شرائط الوضوء. بعد المسأله‎ )١( 


[مسأله ه1: إذا توضاً ثم ارتد لا يبطل وضوءه] 


[ع*/اه] مسأله ه*: إذا توضأ ثم ارتدٌ لا يبطل وضوءه )١(‏ فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعاده» و إن ارتد فى أثنائه ثم تاب 
قبل فوات الموالاه لا يجب عليه الاستئناف» نعم الأحوط أن يغسل بدنه من جهه الرطوبه التى كانت عليه حين الكفر» و على هذا 
إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى و قبل المسح ثم تاب يشكل المسح لنجاسه الرطوبه التى على يديه. 


مطلقاً علم بحرمته أم جهل بها. و أما إذا أنكرنا حرمته كما هو الصحيح فلا بد من الحكم بصححته لأنه عمل مباح؛ و المكلف 
متمكن من الوضوء شرعاً و عقلًا فتنطبق عليه الطبيعه المأمور بها فيصح, و من هنا يظهر أنه لا فرق بين كون أصل الاستعمال مضراً 
و بين ما إذا كان الزائد على أقل ما يجزئ فى الوضوء مضرًاء لأنه فى صوره النسيان محكوم بالصحعه فى كلتا الصورتين» و فى 
صوره الجهل مبنى على الخلاف من حرمته و عدمهاء 


و فى صوره العلم محكوم بالفساد لحديث نفى الضرر فى الصوره الأخيره و لحرمه الفرد و مبغوضيته فى الصوره الأولى بناءً على 
مسلكك المشهور من حرمه الإضرار مطلقاًء و أمَا على ما ذكرناه من عدم حرمه الإضرار على وجه الإطلاق فلا مانع من الحكم 
بالصحه فى صوره العلم عند كون الزائد مضرًا. 


عدم مبطليه الارتداد 


)١(‏ لعدم الدليل على مبطايّه الارتداد» بل الدليل على عدم المبطليه موجود و هو إطلاقات أوامر الغسل و المسح.ء سواء تحقق 
الكفر و الارتداد فى أثنائها أم لم يتحقق مضافاً إلى أن التواقض محصوره.و ليس منها الأرتداد. و أما استمرار اله فالمرتد و إن 
اتصركك عن تنه فن أثام الوضوح لأ شحاله إذا انكف عرفت أن الاسمران إنشا بعصر فى الأجزاء دون الآنات المتخلله ينها فلا يبظل 
وضوءه من حيث الارتداد» فلو تاب بعد ذلكك بحيث لم تفته الموالا.ء صحح وضوءهء فيشرع من الأ-جزاء الباقيه و لا يجب عليه 
الاستئناف. 


نعم إذا قلنا بعدم كون رطوبه ماء الوضوء فى أعضائه من الرطوبات التبعيّه كريق 

[مسأله ": إذا نهى المولى عبده عن الوضوء فى سعه الوقت إذا كان مفوّتاً لحقه فتوضاً يشكل الحكم بصحته] 

[00] مسأله ©: إذا نهى المولى عبده عن الوضوء فى سعه الوقت إذا كان مفوّتاً لحقه فتوضاأ يشكل الحكم بصتحته )١(‏ 

فم الكافر و المرتد أو عرقه و نحوهماء و حكمنا بنجاستها لنجاسه بدنه بالارتداد فلا بِدّ من أن يطهر أعضاءه السابقه بماء آخر ثم 


يشرع فى الباقى من أجزاء وضوثه إذا لم تفته الموالاه بذلككء لثنًا تتنتجس يده اليسرى باليمنى لتنتججس ماء الوضوء فيبطل. و من 
هنا يظهر أنه إذا ارتد بعد غسل يده اليسرى قبل مسحه ثم تاب لا طريق إلى أن يصحح وضوءه. لأنه حينئذ لا بدّ من أن 


يطهر جميع أعضائه ليكون مسحه بالماء الطاهر و مع إزاله البله الوضوئيه بغسلها لا يتمكن من المسح الصحيح لأنه يعتبر أن 


ناقضيه الارتداد. 


التوضؤ مع نهى المولى أو الزوج و نحوهما 


)١(‏ أما فى العبد و سيّده فالأمر كما أفاده» و هذا لا لأن الأمر بإطاعه السيّد يقتضى النهى عن ضدّه و هو الوضوءء لأنا ذكرنا فى 
محلّه أن الأمر بالشى ء لا يقتضى النهى عن ضدّه 01١‏ بل صبمحنا ضدّه العبادى بالترتب على ما قررناه فى محلّه 007٠‏ بل من جهه 
أن جميع أفعال العبد و منافعه كنفسه مملوكه لسيّده فإذا وقع الوضوء الذى هو من جمله أفعاله بغير رضاه حيث إنه أمره بشىء 
آخرء فقد وقع محرّماً لأنه تصرّف فى سلطان الغير بغير إذنه» و المحرّم لا يقرب و لا محاله يقع فاسداً. نعم الحركات و الأفعال 
البسيره كحكك البدن و غسل اليدين و الوجه و نحوهما لا يتوقف على إذن السيّد للسيره المستمره الجاريه على عدم استئذان 
العبد سئّده فى حكك بدنه بحيث لولاه وقع محرماء إِلَا أن السيره مختصّه بما إذا لم ينه عنه المولى و أما مع نهيه فلا بد من الحكم 


)١(‏ محاضرات فى أصول الفقه *: 8 و ما بعدها. 
(؟) محاضرات فى أصول الفقه *: 7١7‏ "1. 


و كذا لوج إذا كان وضونها مفوتاً لحق الزوج و الأجير مع منع المستأجر و أمثال ذلك .)١(‏ 
[مسأله /1!: إذا ش فى الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء] 


[01/2] مسأله /: إذا شكك فى الحدث بعد الوضوء (؟) بنى على بقاء الوضوء 


بحرمته و 


مبغوضيته و لا سيره فيه على الجوازء و مع الحرمه يقع فاسدا. 


(1) و أما فى الزوج و الزوجه فالصحيح الحكم بالصيحه لأ-ن المحرّم على الزوجه حينئذ تفويت حق زوجهاء و أما عملها فهو 
مملوك لها و لا يحرم من جهه استلزامه التفويتء لأ-ن الأمر بالشى ء لا يقتضى النهى عن ضدّهء بل هذه العباده ضد عبادى 
محكوم بالصححه بالترتب كما سبق. 


و أمّا الأجير و المستأجر فالحق فيه التفصيلء لأنه إن استأجره فى أفعال خاصّه و أشغال مشخخصه كخياطه ثوب و كنس دار و 
نحوهماء فالمملوك للمستأجر إنما هو هذا العمل فيجب على الأجير تسليم ملكك المالكك إليهء فإذا اشتغل بشغل آخر فى أثناء 
الخياطه فهو مملوك لنفسه و إن كان موجباً للعصيان لعدم تسليم مال المالكك إليه. فإذا كان ملك نفسه فهو حلال لأن الأمر 
بالشى ء لا يقتضى النهى عن ضدّه فيحكم بصيحته كما عرفت فى الزوج و الزوجه. و أما إذا كان أجيراً مطلقاً له فجميع أعماله و 
منافعه مملوكه للمستأجر فالوضوء الذى هو من أحد أفعاله مملوك للمستأجر و مع عدم إذنه يقع محرماً لأنه تصرف فى سلطان 
الغير من غير إذنه فيحرم؛ و معه يحكم ببطلانه لا محاله. 


نوين الشكة ف التحداك نا الوضوه الصضووء الأو ل 


(1) قد يشكك فى الحدث بسبب خروج رطوبه مشتبهه بين البول و المذى و نحوه 


(1) الظاهر صبحه وضوئها و إن أثمت بتفويتها حق الزوج؛ و كذلكك الحال فى الأجير الخاص. 


إلَا إذا كان سبب شكه خروج رطوبه مشتبهه بالبول و لم يكن مستبرثاً نه حينئذ يبنى على أَنّها بول و أنه محدثء و إذا شكك فى 
الوضوء بعد الحدث يبنى على بقاء الحدث» 


و الظن غير المعتبر كالشكك فى المقامين. و إن علم الأمرين و شكك فى 


قبل الاستبراء» فلا بد حينئذ من أن يبنى على أنه بول و أنه محدث فيجب عليه الوضوءء و هذا للروايات الوارده فى البلل المردد 
قبل الاستيراء .)١١‏ 


و افر وستكتدق العرلاك اد لدي تعلق القنالف وعنفمة ل ازع قفي نا لوضف كدت الا بعد الس كما و البلا 
المشتبه» فحينئذ يبنى على طهارته و بقاء وضوئه. و هذه المسأله مضافاً إلى أنها متسالم عليها بين أصحابنا بل بين المسلمين قاطبه 
ولم ينسب الخلاءف فيها إِلَما لبعض العامّه و هم المالكيه فحسب "١‏ مما يدل عليها صحيحه زراره فى «الرجل ينام و هو على 
ركو | توهب اللققبدو لحنفدان عله الوظوء كانقاكه با رواره تافام القع ولك ان نقلي لدو قاذ نايك عق ل ال 
القلب وجب الوضوءء قلت: فإن حركك على جنبه شى ء و لم يعلم به؟ قال (عليه السلام): لاء حتى يستيقن أنه قد نام» حتى يجى 
عمق ذ لكك أمر كن :نو إلا فالداعلن نقدى دن واحنوئة و لآ تنقفن القن أندا بالشكه : لأنها ونإق كان واروة فق الفكنقع 
النوم إِلَّا أن ذيلها يدل على أن اليقين لا ينقض بالشكك مطلقاًء بلا فرق فى ذلكك بين 


.١1" أبواب نواقض الوضوء ب‎ /587 :١ الوسائل‎ )١( 


(0) ففى الفقه على المذاهب الأربعه ١‏ 41 عند قولهم: و لا ينتقض بالشكك فى الحدث. المالكيه قالوا ينتقض الوضوء بالشكك 


فى الحدث أو سببه» كأن يشكك بعد تحقق الوضوء هل خرج منه ريح أو مس ذكره مثلًا أو لاء أو شكك بعد تحقق 


الناقض هل توضأ أو لاك أو شكك بعد تحقق الناقض و الوضوء هل السابق الناقض أو الوضوء. فكل ذلكك ينقض الوضوء لأن 
النامةالا قير إلا بالتقية و الشاكه لايفيه عددة 


(") الوسائل /١8 :١‏ أبواب نواقض الوضوء ب ١ح .١‏ 


المتأخر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل تأريخهما أو جهل تأريخ الوضوءء و أمّرا إذا جهل تأريخ الحدث و علم تأريخ 
الوضوء بل على بقائه 1١‏ و لا يجرى استصحاب الحدث حينئذ حتى يعارضه. لعدم اتصال الشكك باليقين به حتى يحكم ببقائه 


الشكك من جهه النوم أو البول أو غيرهما من الأحداث. 


ومرتقه كزرة 51 امعفية اذكه قن اعد نك فرها زو إياكه أن محدت وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنكك قد أحدثت'» الاريك 
نهت عن الوضوء مع الشكك فى الحدث و أنه ما دام لم يتيقن بالحدث لا يجوز له الوضوء اللّهمّ إِلَا أن يتوضأ بتيه التجديد لأنه 
خارج عن الموثقه بدليله» و به تحمل الموثقه على الوضوء الواجب. لأنّ الإتيان به بتيه الوجوب مع عدم العلم بالحدث تشريع 
مم6 


0 
و صحيحه عبد الرحلطن «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أجد الريح فى بطنى حتى أظن أنها قد خرجت. فقال (عليه السلام): 


ليس عليكك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح» 0*0 نعم هى تختص بالشكك من جهه الريح, و إنما يتعدى عنها إلى غيرها 
بالقطع بعدم الفرق. و على الجمله إذا شك فى الحدث يبنى على طهارته السابقه حتى يقطع بحدثه. و هذا ممالا إشكال فيه 


هذا. 
وقد نقل صاحب الحدائق (قدس سره) فى هذه المسأله قولين و تفصيلين آخرين. 
تفصيلان نقلهما فى الحدائق «©» 


أحدهما: ما نسبه إلى 


بعض المحققين من المتأخَرين من اختصاص جريان الاستصحاب 


)١(‏ بل بنى على الحدث؛ فيجب. عليه تحصيل الظهاره لما هو مشروط بها كما فى الصورتين الأوليين. 
(0) الوسائل :١‏ 757/ أبواب نواقض الوضوء ب ١ح‏ ". 
() الوسائل /١58 :١‏ أبواب نواقض الوضوء ب ١ح‏ 2. 


(©) الحدائق ؟: وم ووم 


و الأمر فى صوره جهلهما أو جهل تأريخ الوضوء 1١‏ و إن كان كذلك إلا أن مقتضى شرطيه الوضوء وجوب إحرازه» و لكن 
الأحوظ الوضوة فن هذاه الضوره أيشا. 


بما إذا لم يظن بالخلاءف و أنه لا يجرى معه. و هذه الدعوى مبتيه على حمل الشكك فى روايات الاستصحاب على معناه 
المصطلح عليه أعنى تساوى الطرفين المقابل للظن و الوهم و اليقين كما هو اصطلاح الفلاسفه. و عليه يختص الاستصحاب 
بصوره الشكك المصطلح عليه و تعم صوره الظن بالوفاق» لأنه إذا جرى عند الشكك يجرى عند الظن ببقاء الحاله السابقه بطريق 
أولى» فلا يجرى مع الظن بالخلاف. 

إلا أنه مما لا-وجه له و ذلك لأ-ن الشكك مضافاً إلى أنه فى اللغه بمعنى عدم العلم و خلاءف اليقين ظنا كان أو غيره» لأن 
تخصيصه بما يقابل الظن و الوهم و اليقين اصطلاح جديد بمعنى خلاف اليقين فى أخبار الاستصحاب. و ذلكك لقرينتين فى 


نفس صحيحه زراره: 


الأولى: قوله (عليه السلام): «لاء حتى يستيقن أنه قد نام» و يجىء من ذلكك أمر بينء و إِلَا فإنه على يقين من وضوئه) إلخ و فى 
ذيل هذه الصحيحه «و إنما تنقضه بيقين آخرا حيث حكم ببقاء الوضوء حتى يتيقن بالنوم و ما دام لم يتيقن به فهو محكوم 
بالظهاره: سواء ظنّ بالنوم أم شكك فيه. 


و الثانيه: قول 


السائل: «فإن حرك على جنبه شى ء و لم يعلم به. قال: لا» لأنّ التحريكك فى جنبه مع عدم علمه به و لو لم يكن ملازماً دائماً مع 
الظن بالنوم فلا أقل من أنه يلازمه كثيرء و لا أقل من أن استازامه الظن بالنوم ليس من الأفراد النادره و مع كونه كذلكك يكون 
تركك تفصيل الإمام (عليه السلام) فى الجواب دليًا على جريان استصحاب الظهاره مطلقاًء سواء ظنّ بالنوم أم شكك فيه. وهاتان 
القرينتان تدلّان على 


)١(‏ لا يبعد أن يكون هذا من سهو القلم. 


أن الشكك المأخوذ فى روايات الاستصحاب إنما هو بمعنى عدم اليقين على وفق معناه لغه هذا. 


مضافاً إلى إطلاق الموثقه و الصحيحه الأخيره حيث لم يستفصلا فى الحكم بعدم جواز الوضوء بين الظنّ بالحدث و بين الشكك 
فيه» بل الأخيره صريحه فى جريان الاستصحاب مع الظن بالحدث. إِلَا أنها مختصه بخصوص الشكك فى الطهاره من جهه الريح, 
و إنما نتعدى عنها إلى غيرها بالقطع بعدم الفرق» فما نسب إلى بعض المحققين من المتأخرين مما لا دليل عليه. 


وكاتنيما: ما كاه عن يكنا البهاى (قدس هدو ة )افق السب القن .مك أن المكلك مختلق دالاله بعدة عن زهان البقين واقرنة 
منهء لأمنه أُوَلا يظنّ ببقاء الحاله السابقه ثم بمرور الزمان يضعف ظنّه هذا حتى يتبدل بالشككء بل إلى الظن بالخلاف و الاعتبار 
بالظن بالوفاق و ببقاء الحاله السابقه و إن ضعف »١١‏ ثم نقل عن العلّامه عدم الفرق فى الاستصحاب بين الظنّ بالبقاء و عدمه و 


0 
رده. 


واهذا الدع ذهب اميه الهاي نا لايل اعلية أملاء بل فى أفيست 1 الشضي 11 لأن لناوجها 


لا محاله و إن أبطلناه كما مر» و أما هذا التفصيل فهو مما لا وجه لو بوجه. و ذلكك لأن الشكك مأخوذ فى روايات الاستصحاب 
بلا ريب» و هو إما بمعنى الشكك المصطلح عليه و إما بمعنى خلاف اليقين» و على أى حال يشمل الشكك المصطلح عليه قطعاًء و 
كيف يمكن تخصيصه بالظن بالبقاء فقط هذا. مضافاً إلى إطلاق الموثقه و صحيحه عبد الرحللن المتقدّمتين» لأنهما مطلقتان و 
لم تقيدا الاستصحاب إِلَا باليقين بالخلاف فتشملان صوره الظن بالبقاء و الشكك و الظن بالخلاف و الارتفاع» هذا كله فيما إذا 
شكك فى الحدث بعد العلم بالطهاره. 


و منه يظهر الحال فى عكسه و هو ما إذا شكك فى الطهاره بعد علمه بالحدث؛ لأنه يبنى على بقاء حدثه؛ و ذلكك لأنه و إن لم 
كم تسوما كناش لصون الأرلن إلا آنا 


."1/ حبل المتين:‎ )١( 
0. مو سوعه الإمام الخوئى» ج 2و3 ص:‎ 


نا فى محله عدم اختصاص روايات الاستصحاب بمورد دون مورد, و أنه قاعده كبرويه تجرى مع الشكك فى البقاء بلا فرق فى 
دلكه بين الطهارة و الحدتك ١‏ هذا. على أنه يكفينا فى الحكم بوجوب الوضوء فى هذه المسأله أصاله الاشتغال لعدم علمه 
بالواضوةة و هذا أضااضة دوق فرق ين الطئ بالطياره وعديةه و القلة«العدة وعدن كما عرفة. هذا كلاف العيو وه القائيف 


الصوره الثالثه: 


و هى ما إذا علم بكل من الطهاره و الحدث إلا أنه شكك فى المتقدّم و المتأخَر منهما. و هى على قسمينء لأنه قد يكون التأريخ 
مجهولًا فى كل منهماء و أخرى يكون أحدهما معلوم التأريخ دون الآخر, و الكلام فعلًا فيما إذا جهل التأريخان معاً. و المشهور 
المعروف بين 


أصحابنا هو الحكم بوجوب الوضوء حينئذ و ذلكك لقاعده الاشتغال لأنه عالم باشتغال ذمّته بالصلاه مع الوضوء, و لا علم له 
بالظهاره و الوضوء على الفرض فلا بدّ من أن يتوضاأً تحصينًا لليقين بالفراغ. و قاعده الاشتغال فى المقام مما لم يقع فيها خلاف. 
و ذلكك لأننه ليس من الاحتياط فى الشبهات الحكميه الذى راردا فقي اندر ليك و النسو ور نا في 
موضوعيه مع العلم بالاشتغال و لا كلام فى وجوب الاحتياط حينئذ» و هو الذى يعبر عنه بأن العلم بالاشتغال اليقينى يستدعى 
البراءه البقيئيه. 


و يؤيد القاعده روايه الفقه الرضوى الوارده فى مسألتنا هذه بعينها و أنه إذا توضأت و أحدثت و لم تدر أيهما أسبق فتوضاً "١‏ 
لأناو إؤالا كمد عن 5لكف الكبات إلا أله لا باس يكوك مويدا. 


و أمَا الاستصحاب فهو غير جار فى المقام أصلًاء و ذلكك أما بناء على ما سلكه 


.18 :* مصباح الأصول‎ )١( 


(؟) مستدرك الوسائل :١‏ 787 أبواب الوضوء ب 8" ح .١‏ و إليكك نض ها: ... و إن كنت على يقين من الوضوء و الحدث و لا 


تدرى أيّهما أسبق فتوضاأً .... فقه الرضا: /اء. 


صاحب الكفايه (قدس سره) من اعتبار إحراز اتصال زمان الشكك باليقين فلأجل عدم المقتضى لجريانه حينئذ أصلًا لعدم إحراز 
الاتصالء لا أنه يجرى فى كل من الطهاره و الحدث و يسقط بالمعارضه .١١‏ و أما بناء على ما بنينا عليه وفاقاً للمشهور من عدم 
اعتبار إحراز الاتصال «؟) فلأنٌ استصحاب كل من الطهاره و الحدث يجرى فى نفسه و لكنّه يسقط بالمعارضه؛ فعلى أى حال لا 
مجال للاستصحاب فى المقام فتصل النوبه 


معه إلى قاعده الاشتغال هذا. 
وقد نسب إلى العلامه (قدس سره) فى قواعده و المحقق الثانى فى جامع المقاصد تفصيلان فى المسأله. 


أحدهما: ما حكى عن العلّامه (قدس سره) من التفصيل بين صوره الجهل بالحاله السابقه فكالمشهور و صوره العلم بها فيؤخذ 
يكيف التكانه نميا رقنا التدلقيه مسن مدع تهات قداو الم اكه الى" كنانه :(قديسن رطره) فقن |نن ملسيو كمون لقيش كك علي 
طبق الحاله السابقه و الاستصحاب إنما هو ما إذا علم المكلف بأن ما أتى به من الوضوء كان وضوءاً رافعاً و كذلكك الحدث 
حدث ناقضء و ليس من الوضوء بعد الوضوء و لا الحدث بعد الحدثء و ذلك لأنه عقد الكلام فى مسأله الاتحاد و التعاقب بأن 
علم أنه أتى بوضوء واحد و حدث واحد و لكن وقع الحدث بعد الطهاره أو الطهاره بعد الحدثء و لم يقع الحدث بعد الحدث 


و عليه فإذا كان محدثاً فعلم بوضوئه و حدثه فلا محاله يعلم بحدثه و أن وضوءه قد وقع قبل حدثه. و إِلَا لوقع الحدث بعد 
الحدث. و المفروض أنه عالم بأن حدثه إنما وقع بعد الطهاره لا بعد الحدث, و كذا الحال فيما إذا كان متطهراً فعلم بحدث و 


وظيزت أنه 


.67٠ كفايه الأصول:‎ )١( 

(5) مصباح الأصول : 118. 

.5١0 :١ القواعد‎ )"( 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ع ص: 77 


يعلم أنه متطهر فعلدا و أن حدثه وقع قبل طهارته و إلا لوقعت الطهاره بعد الطهاره و هو خلاف المفروض. ففى هاتين الصورتين 
إذا شكك فى حدث آخر أو طهاره أخرى غير الحادثين» يرجع إلى كان الحدت ون الأدلنووالى فصان الطهارة فق 


الثانى. 


وهذا و إن كان 


توضيحاً للواضح و خارجاً عما نحن بصدده. إذ لا شكك فى التقدّم و التأخَر حينئذ فليس هذا تفصينًا فى محل الكلام. إلا أن 
تعليله بالاستصحاب و ملا-حظه كتابه لا يرخصان الحمل على غيره؛» إذ كيف يمكن التمّه كك باستصحاب الحاله السابقه قبل 
الحادثين مع العلم بارتفاعهاء لأنه لا يمكن إسناده إلى من هو دونه (قدس سره) بمراتب كثيره فضلًا عن آيه اللّهِ العلامه (قدس 
سره) فمراده ما ذكرناه و هو ليس بتفصيل فى محل الكلام حقيقه و هو أمر واضحء ثم على تقدير تسليم أنه ناظر إلى ما نحن فيه 
من غير علمه بالتعاقب لا يمكن المساعده عليه للقطع بارتفاع الحاله السابقه. 


و ثانيهما: ما ذهب إليه المحقق الثانى (قدس سره) فى جامع المقاصد من التفصيل بين صوره الجهل بالحاله السابقه فكالمشهورء 
و بين صوره العلم بها فيؤخذ بضدّها .0١١‏ و هذا التفصيل و إن كان له وجه لأسنه إذا كان متطهراً أوَلّا فقد علم بارتفاع تلكك 
الطهاره قطعاً بالحدث المعلوم تحققه. و أما هذا الحدث فلا علم له بارتفاع أثره لاحتمال أن يكون هو المتأخر عن الحادثين و قد 
وقعت الظهاره بعد الظهاره فيستصحب حدثه. كما أنه إذا كان محدثاً أوَلَا فقد علم بارتفاع ذلك الحدث بالطهاره المتحققه 
قطعاًء و أما تلكك الطهاره فلا علم له بارتفاع أثرها لاحتمال أن تكون هى المتأخره و يقع الحدث بعد الحدث؛ فيستصحب 
طهارته. 

إِنَا افظنن نش مبا لا وك لدو نع واي لو اق اين اليا وق القدوضة لق و اتكمهات ا دوف كن لقره 
الثانيه» و ذلكك لأنه فى الصوره الأولى 


.570 :١ جامع المقاصد‎ )١( 


عالم بطهارته حين توضتئهء و غايه الأمر لا يدرى زمان 


حلاوت تلك الطيباه و أنها كانت من الأؤل كنا إذا كان الحادك الأول هوالطهازه أو تحدقت بالفعل كنا إذا كان التحادث 
الأول هو السدك حصي تلكة الطهازه و هوميها رقن استصحاب حدثه فيتساقطان. كما أنه فى الصوره الثانيه عالم بحدثه 
حين ما أحدث و إن لم يعلم بزمانه و أنه كان من الابتداء كما لو كان المحقق أُوَنًا هو الحدثء أم تحقق هذا الزمان كما لو كان 
المحقق الأموّل هو الطهاره» فيستصحب ذلك الحدث. و عليه فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من وجوب الوضوء على وجه 
الاطلاق من جهه قاعده الاشتغال المؤيده بروايه الفقه الرضوى .)١١‏ هذا كله فى الصوره الاولى أعنى ما إذا جهل تأريخهما. 


و أولى من ذلك الصوره الثانيه و هى ما إذا علم تأريخ الحدث و كان تأريخ الوضوء مجهولًاء و ذلكك لأنا إن قلنا بما ذهب إليه 
الماتن (قدس سره) من عدم جريان الاستصحاب فيما جهل تأريخه فالاستصحاب جار فى الحدث من غير معارض» فيجب عليه 
الوضوء لا محاله. و إن لم نقل به و قلنا بجريانه فى كل من المجهول و المعلوم تأريخه فاستصحاب كل منهما يجرى و يسقط 
لعفا واه قل رن يفنا من الحنة كد قافن لكفسدان كنا ف لقنو الأو لوكين لماه لاه 


و أمَا الصوره الثالثه و هى ما إذا علم تأريخ الوضوء و جهل تأريخ الحدث فقد ذكر الماتن (قدس سره) أن الاستصحاب يجرى 
بد من الحكم بطهارته و إن كان الأحوط الاستحبابى أن يتوضأ فى هذه الصوره أيضاً. 


ماق انار وريد 


المتقدمتين و إن كان كذلكك أيضاً أى لم يكن الشكك متصنًا فيهما باليقين حتى يجرى فيهما الاستصحاب إلا أن مقتضى قاعده 
الاشتغال فيهما وجوب إحراز الطهاره و الشرطء و لأجلها حكمنا بوجوب الوضوء فيهما. و أما 


./١ التى تقدّمت فى ص‎ )١( 
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فى الصوره الثالثه فاستصحاب بقاء طهارته يقضى بعدم وجوب الوضوء. هذا ما أفاده فى المتن. إِلّا أن فى عبارته (قدس سره) 
سرا اتن قله شرك كد قة هته يهدةا الأمدا نايتا قل قن عه و ذلك لان ميدع اتفال الحكك بالقين إنها هن فين 
مجهولى التأريخ و هو الصوره الاولى من الصور المتقدّمه و أما فى الصوره الثانيه أعنى ما إذا علم تأريخ الحدث و جهل تأريخ 
الوضوء فالشكك فيه متصل باليقين بالحدث و يجرى فيه الاستصحاب كما بنى عليه هو (قدس سره) و إنما عدم الاتصال بالإضافه 
إلى ما جهل تأريخه دون ما علم تأريخه؛ ففى عبارته سهو من القلم الشريف. و الصحيح أن يقول: و الأمر و إن كان كذلك فيما 
جهل تأريخهما إلا أن إلخ. 


و إذا عرفت ذلك فلنتكلم فى حكم الصوره الثالثه أعنى ما إذا علم تأريخ الوضوء و جهل تأريخ الحدث, فهل يجرى 
الاستصحاب فى كل من الحادثين و يتساقطان بالمعارضه. أو يجرى الاستصحاب فيما علم تأريخه دون ما جهل تأريخه؟ فقد 
عرفت أن الماتن ذهب إلى جريانه فيما علم تأريخه و منع عنه فى المجهول تأريخه معللًا بعدم اتصال الشكك باليقين» و ذلك لأنَا 


إذا 


فرضنا الساعه الاولى من الزوال ظرف اليقين بالطهاره و علمنا أن الحدث أيضاً قد تحقق» فإن كان ظرف الحدث ما قبل الزوال 
أى ما قبل الساعه الاولى من الزوال فقد تخلل بين اليقين بالحدث و بين الشكك فيه اليقين بالطهاره و هو رافع للحدثء و إن كان 
ظرف الحدث هو الساعه الثانيه من الزوال و المفروض أن الشكك فى الساعه الثالثه من الزوال فهما متصلان» و حيث إنا لم نحرز 
الاتصال فالمقام شبهه مصداقيه للاستصحاب. و معه لا يمكن التمسّكك بعموم أدله اعتباره. 


و ليعلم أَوَلَا أن الشكك فى المقام إنما هو فى بقاء ما علمنا بحدوثه؛ و جامعه أن نعلم بحدوث ضدين و نشكك فى المتقدّم و 
المتأجَر منهماء لأن ما حدث متأخراً هو الباقى الرافع لما حدث أوّلَاه و هذا غير ما إذا علمنا بحدوث مطلق حادثين و شككنا فى 
المتقدّم و المتأخَر منهما من غير شكك فى بقاء أحدهما و ارتفاع الآخر الذى يجرى فيه أصاله تأخر الحادث فلا تذهل. 
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ثم إن المنع عن جريان ات يم جهل تأريخه فى أمثال المقام معللا بعدم اتصال الشكك باليقين إنما هو من الشيخ راضى 
وهواستاد الماتن (قدس الله أسرارهم) و يقال إنه أوّل من تنبه إلى هذه المناقشه فى أمثال هذه الموارد و ادعى أنا استفدنا من 
زوانات الاتحديناتن: أن الفكة ل ملاو ارركوة سص لا القن اذكه لقوله (عليه السلام): «لأنكك كنت على يقين من 
طهارتكك فشككت» 3١‏ فلا بد من اتصال أحدهما بالآخر. و قد يعبر عنه باعتبار إحراز الاتصال كما فى كلام صاحب الكفايه 


(قدس سره) 7١‏ و عليه فلا بد من التكلم 


قي ا سفنف سيان معدم شو وراش قط كن كنا 11 لمر لحف ووو | ونا نا نافيك دن كناك ادن لدي كنا 


سيتصح: 


الأوّل: أن المراد بذلكك أن لا بتخلل يقين آخخر بين البقين و الشكك فى البقاء و الأمر ليس كذلك فيما جهل تأريخه لأن الساعه 
الاولى من الزوال إذا فرضناها ظرفاً لليقين بالطهاره و شككنا فى بقاء الحدث فى الساعه الثالثه من الزوال» فإن كان ظرف الحدث 
المتيقن هو الساعه الثانيه من الزوال بعد الطهاره فاليقين بالحدث متصل بالشكك به و أما إذا كان ظرفه ما قبل الساعه الاولى من 
الزوال فقد تخلل بين اليقين بالحدث و الشكك فيه يقين آخر و هو اليقين بالطهاره. و حيث إنا لم نحرز أن ظرف الحدث ما قبل 
زمان اليقين بالطهاره أو ما بعده فلا محاله يكون المقام شبهه مصداقيه للاستصحاب فلا يمكن التمشكك به حينئذ هذا. 


)١(‏ الواقعه فى صحيحه زراره؛ الوسائل *: /الا6/ أبواب النجاسات ب 5١‏ ح ١‏ و فيه: «... قلت: لم ذلكك؟ قال: لأنكك كنت على 
يقين من طهارتكك ثم شككت فليس ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشكك أبداً ...؛ نعم ورد فى روايه محتّود بن مسلم فى 
حديث الأربعمائة المذكورة فى الخصال: 215 «من كان غلى بقين فشكك فليمض على يقينه فإن الشكك لأ ينقض البقين):.و 
الروايه موثقه فان القاسم بن يحيى الواقع فى سندها موجود فى أسناد كامل الزيارات. هذه الروايه رواها فى الخصال: باب حديث 
الأربعمائه» و نقلها فى جامع الأحاديث ؟: 886/ 087؟ و صاحب الوسائل نقل قطعات الحديث المناسبه للوضوء و ذكر فيها: من 
كان على يقين ثم شكك فليمض على يقينه إلخ. الوسائل :١‏ 162/ أبواب 


نواقض الوضوء ب ١ح‏ #. 


(؟) كفايه الأصول: .67١‏ 


ولا يخفى أن هذا الوجه مقطوع الفساد» و ذلك لما بيناه فى بحث الاستصحاب من أن المدار فى جريانه إنما هو على اجتماع 
اليقين و الشكك الفعليين فى زمان واحد .2١0١‏ بأن يكون للمكلف يقين بالفعل من حدوث الشى ء و يكون له شكك فعلى فى 
بقائه» فهما لا بد أن يكونا متّحدا الزمان» نعم قد يتحقق اليقين قبل تحقق الشكك أو بعده إِلَا أن المناط و الاعتبار فى جريان 
الاستصحاب إنما هو باجتماعهما فى زمان واحد كما عرفت فلا اعتبار باليقين السابق على زمان الشكك فى البقاء» كان على وفق 
اليقين المتحد مع الشكك بحسب الزمان أم على خلافه. 


فإذا كان الاعتبار فى جريانه باجتماع اليقين و الشكك فى البقاء فى زمان فلا معنى لاعتبار اتصال أحدهما بالآخر. لأن الاتصال 
إنما يتعقل بين المتغايرين و قد عرفت أن اليقين و الشكك فى الاستصحاب متحدان بحسب الزمانء و إذا راجعنا وجداننا فى 
المقام نجد أنا على يقين من الحدث كما أنا على شكك فى بقائه فى الساعه الثالثه من الزوال و قد مر أنه لا اعتبار باليقين السابق 
مخالفاً كان أم موافقاً و إنما الناقض لليقين فى الاستصحاب هو اليقين البديل للشكك فى البقاء أعنى اليقين بالارتفاع المجتمع مع 
اليقين بالحدوث فى الزمان هذا. 


و الذى يدلنا على ما ذكرناه أنا لو قلنا باعتبار الاتصال بهذا المعنى فى الاستصحاب للزم المنع عن استصحاب الحدث على وجه 


الإطلاق فى جميع الموارد حتى مع العلم بتأريخه. و كذا كل أمر يعتبر العلم و عدم الغفله فى الاتيان بمنافيه و ذلكك لأنا إذا 
علمنا بالحدث فى 


وَل ساعه من الزوال ثم شككنا فى بقائه و ارتفاعه باحتمال أنا توضأنا أو اغتسلناء فقد احتملنا طروء اليقين بالطهاره و تخلله بين 
اليقين بالحدث و الشكك فى بقائه» حيث لا بد من العلم و الالتفات بالوضوء و الغسل فى صححتهما فهو حالهما كان متيقناً من 
طهارته لا محاله» و مع احتمال تخلل يقين آخر بين اليقين و الشكك لا يجرى الاستصحاب لأنه شبهه مصداقيه له حينشذ» و هذا 
مما لا يلتزم به السيّد و لا غيره من الأعلام (قدس الله أسرارهم). 
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و دعوى أنّا كما نستصحب بقاء الحدث نستصحب عدم اليقين بالطهاره و عدم الوضوء و الغسلء مندفعه بأنه لا يثبت الاتصال 
المعتبر فى جريانه على الفرضء فلو قلنا بهذه المقاله فلا مناص من سد باب الاستصحاب فى أمثال الحدث فى جميع الموارد مع 
أنهم يتمسكون به فى تلكك المقامات من غير خلا.فء و سرّه ما عرفت من أن الاستصحاب يتقوم باليقين و الشكك الفعليين 
المتحققين فى زمان واحد و لا اعتبار باليقين السابق» و هما موجودان فى المقام و غيره» و لا معنى لا-شتراط الاتصال فى 
المتحدين فلا يكون المقام شبهه مصداقيه للاستصحاب باحتمال تخلل يقين آخر بينهما و إنما تكون الشبهه مصداقيه فيما إذا 
شكك فى أنه متيقن من الأمر الفلانى أو ليس له يقينء إِلَا أنا أسلفنا فى محله أنه لا يعقل الشكك و التردّد فى مثل اليقين و الشكك 
و نحوهما من الأوصاف النفسانيه. لدوران أمرها بين العلم بوجودها و العلم بعدمها .١١‏ 


الثانى: أن الاعتبار فى الاستصحاب و إن كان باجتماع اليقين الفعلى مع الشكك الفعلى فى زمان واحد إلا 


أنه يعتبر فى الاستصحاب أن لا يكون ذلكك اليقين يقيناً بأمر مرتفع و لو على نحو الاحتمالء و أما إذا احتملنا أن يكون ذلكك 
اليقين الفعلى الموجود بعينه يقيناً بالارتفاع و بما هو مرتفع فى نفسه, فلا محاله يكون المورد شبهه مصداقيه فلا يمكن التمت كك 
فيه بالاستصحاب. و الأممر فى المقام كذلكك. لأن المفروض أن لنا يقيناً بالطهاره فى أوّل ساعه من الزوالء فيقيننا بالحدث إن 
كان متعلقاً بالحدث قبل الساعه الاولى من الزوال فهو عين اليقين بارتفاع الحدث أى يقين بأمر مرتفع للعلم بالطهاره بعده نعم 
ركتفا ١‏ لعشم نات اران نهو لبس ا بالاريفاء لع اتا واف لقانت ريك إ عمل أن يكون 
اليقين بالحدث بعينه يقيناً بالارتفاع فلا يمكن التمسكك بالاستصحاب فى مثله هذا. 


ولا يخفى أن هذا الوجه أيضاً كسابقه مقطوع الفساد و ذلكك لأنا لا نحتمل اليقين بالحدث المقيّد بكونه قبل الساعه الاولى من 
الزوال» لما بيناه فى بحث العلم الإجمالى من أن العلم الإجمالى إنما يتعلق بالجامع بين الطرفين أو الأطرافء غايه الأمر الجامع 


.180 :* مصباح الأصول‎ )١( 


العام هن اراق مقط قي ةن لا تداق يتش ةافوو سنارت الأطط ازنك و لمعم[ تعلقة ادها أعبلاء :ها ذا فليتنا ناميه جنك 
المائعين الأحمر أو الأصفر فقد علمنا بنجاسه الجامع المتخصص دون شى ء من المائعين» و لا نحتمل أن يكون لنا يقين بنجاسه 


خصوص احير أو الأصفر بوجه. 


قد تعلق بالجامع بينهما و لا نحتمل أن يكون لنا يقين بالحدث 


الواقع فيما قبل الزوال» و حيث إنا نشكك فى بقائه فنستصحبه لا محاله؛ و اليقين بالطهاره فى أوَّل الزوال لا يمكن أن يكون قفا 
لليقين بالحدث. لأن اليقين بالفرد لا يكون ناقضاً لليقين بالكلى بالبداهه» فإذا علمنا بوجود كلى الإنسان فى الحياه و علمنا بموت 
زيد مثلّماء فلا ينوهم أن يكون اليقين بانعدام فرد ناقضاً لليقين بوجود الكلى بوجه كما ذكرناه فى القسم الثانى من أقسام 
الاستصحاب الكلى. 

الثالث: ما قد يقال إنه ظاهر كلام صاحب الكفايه (قدس سره) و حاصله: أنه يعتبر فى الاستصحاب اليقين و الشكك الفعليان» و 
يتعلق اليقين بشىء معن و يتعلق الشكك بوجوده فى الأزمنه التفصيليه المتأخره: بحيث لو رجعنا قهقرى لوجدنا الشكك فى كل 
من الأزمنه التفصيليه المتقدّمه إلى أن ننتهى إلى زمان هو زمان المتيقن لا محاله لأنه المستفاد من قوله (عليه السلام): «لا تنتقض 
اليقين بالشكث» و قوله (عليه السلام): «لأنكك كنت على يقين من طهارتكك فشككت» و غيرهماء و المتحصل أن تكون أزمنه 
الشكك منتهيه إلى زمان معن هو زمان المتيقن على وجه التفصيل. 


و هذا التقريب لو كان بهذا المقدار فهو مقطوع الفساد» لضروره عدم توقف جريان الاستصحاب على أن يكون المتيقن معلوم 
التحقق فى زمان على وجه التفصيلء لأ-نه يجرى فى موارد العلم بتحققه على وجه الإجمال أيضاًء كمن علم بحدثه قبل طلوع 
الشمس ثمْ قطع بطهارته و ارتفاع حدثه فيما بين الطلوع و الزوال» و عند الزوال شكك فى حدثه و أنه فيما بين المبدأ و المنتهى 
بعد ما توضأ قطعاً فهل أحدث أيضاً أم لم يحدث 


فإنه ممما لا إشكال فى جريان استصحاب طهارته لأنه من غير معارض» 


مع أنا لو رجعنا قهقرى لرأينا أن الأزمنه بأجمعها زمان الشكك و لا تنتهى إلى زمان معتّن نقطع فيه بتحقق الطهاره فى ذلكك 
الزمان إلى أن ننتهى إلى ما قبل الطلوع و هو ظرف اليقين بالحدثء فهذا الوجه ساقط كسابقيه. 


و الرابع: و هو العمده. بل الظاهر أنه مراد صاحب الكفايه (قدس سره». و هو الذى يظهر من عبارته. و حاصله: أن الاستصحاب 
يعتبر فيه أن يتعلق اليقين بشىء و يتعلق الشكك بوجوده فى الأزمنه التفصيليه المتأخره؛ بأن يكون وجوده فيها مشكوكاً فيه حتى 
تنتهى إلى زمان اليقين بوجوده إما تفصينًا و إما على وجه الإجمال كما عرفت» و هذا غير متحقق فى أمثال المقام» و ذلكك لأن 
الحدث المستصحب غير محتمل أن يكون هو الحدث قبل الزوال للقطع بارتفاعه بالطهاره فى الساعه الاسولى من الزوال» و 
الحدث بعد الزوال إذا لاحظنا لأنرى أنه مشكوك فى جميع الأزمنه المتأخره التفصيليه و لا ننتهى إلى زمان نعلم فيه بالحدث 
تفُضيلا أو على تعر الاتجمال» فإذا لأحظت الساعة الثاليه من الزوال فوجندت الحدث مشك وكا فه قن تلكه البناعه و هكدا فين 
الساعه الثانيه» و الساعه الاولى ظرف اليقين بالظهاره فلا تقف على زمان تقطع فيه بوجود الحدث تفصينًا و لا على نحو الإجمال» 
و مع عدم اتصال أزمنه الشكك إلى اليقين بهذا المعنى أى عدم الانتهاء إلى متيقن بوجه فماذا يقع مورد الاستصحاب حينئذ؟ و 
هذا هو الذى يظهر من عبارته حيث قال: لم يحرز اتصال زمان الشكك بزمان اليقين فلاحظ. 


من هنا بنى هو و الماتن و غيرهما ممّن يعتبر فى الاستصحاب اتصال زمان الشكك باليقين على عدم جريان الاستصحاب فيما 
جهل تأريخه من أمثال المقام. 


وما أفادوه 


لق والشوين” كفاع با لذ امتكال انين كنا أن قط فيانعل. أبهال السقاع جه لبق التنافقة له ربكم الاوديفات 
من الكبرى بالتقريب م : على م يقبل من . 
فيما جهل تأريخه الاستصحاب الشخصىء حيث إن الحدث قبل الزوال مقطوع الارتفاع» و الحدث بعد الزوال مما لم 
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يتعّق يقين بوجوده التفصيلى و لا على نحو الإجمال. و أما إذا أريد منه الاستصحاب الكلى بإجرائه فى الجامع بين الحدث فيما 
قبل الزوال و بين الحدث فيما بعد الزوال» فلا ينطبق عليه الكبرى المتقدّمه. 


حيث إِنّ لنا يقيناً بوجود الحدث الجامع و نشكك فى بقائه» لأنه إن كان متحققاً فيما قبل الزوال فهو مقطوع الارتفاع» و إن كان 
متحققاً فيما بعده فهو مقطوع البقاء و لتردده بينهما شككنا فى بقاء الحدث الجامع. و الشكك فى بقائه فى الأزمنه المتأخره متصل 
إلى زمان اليقين بوجوده على نحو الإجمال. و عليه فحال المقام حال القسم الثانى من أقسام الكلى بعينه» و الفرق بينهما أن 
الجامع هناكث إنما كان بين فردين عرضيينء و أما فى المقام فالحدث الجامع إنما هو بين فردين طوليين أعنى الحدث فيما قبل 
الزوال و الحدث فيما بعده» فيأتى فيه جميع ما أوردوه على جريان الاستصحاب فى القسم الثانى من الكلى» من أن أحد الفردين 
أعنى الفرد القصير كالحدث الأصغر فيما إذا تردد الحدث الصادر بين أن يكون هو الأصغر أو الأكبر معلوم الارتفاع و الآخر 
أعنى الفرد الطويل كالحدث الأكبر مشكوك الحدوث من الابتداء و الأصل عدمه فأين يجرى فيه الاستصحاب. 


و الجواب عنه هو الجوابء و هو أنه إنما يتم لو قلنا بجريانه فى الشخصء و أما إذا أجريناه فى الجامع بين الباقى و الزائل فلا 
إشكال 


فى أنا علمنا بتحققه و نشكك الآن فى بقائه فيجرى فيه الاستصحاب. فإن العلم بارتفاع الفرد لا ينافى العلم بوجود الكلى و حيث 
إن العلم بالطهاره علم بفرد و هو الطهاره الواقعه فى أوَّل الزوال فهو لا ينافى العلم بجامع الحدث بين الفرد المرتفع و الفرد 
الباقى, فإذا أجرينا فيه الاستصحاب فلا محاله تقع المعارضه بينه و بين استصحاب الطهاره فيسقطان بالمعارضه. فالإنصاف أنه لا 
فرق بين هذه الصوره و بين صوره الجهل بتأريخ كل من الحدث و الوضوء. و أمَا بقتّه الوجوه التى ذكروها فى تقريب الكبرى 
المتقدّمه فهى غير قابله للتعرّرض. 


وهوما نسب إلى السيّد بحر العلوم (قدس سره) من ذهابه فى هذه الصوره أعنى ما إذا علم تأريخ الوضوء و كان الحدث 
مجهول التأريخ إلى الحكم بالحدث دون الطهاره على عكس الماتن (قدس و وكا اله 21 لخدا دك سي لاو 1ن 
الحدث هل تحقق قبل الزوال أم بعده) فالأصل أنه حدث بعده .)١(‏ 


تنه انان ند كر السادع من لا امارد لو 1 نان نيك شارف قسن كراد اي اه ا نا ذا 
علمنا بوجود شىء فعلًا و شككنا فى أنه هل كان متحققاً قبل ذلكك أم تحقق فى هذا الزمان و كان لعدم تحققه من السابق أثر 
فهو و إن كان صحيحاًء لأن ذلكك الأمر الموجود بالفعل حادث مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه المتيقن إلى هذا الزمان و نرتب 
عليه آثاره» كما إذا علمنا بفسق زيد فعلًاء و شككنا فى أنه هل كان ذلكك سابقاً كقبل سنتين أو أكثر حتى نحكم ببطلان الطلاق 
الذى قد وقع بشهادته. 


أو أنه صار كذلك فعلًا لم يكن فاسقاً سابقاً فالطلاق عنده قد وقع صحيحاً ذ: فنستصحب عدم فسقه إلى يومنا هذا و نحكم 
بصيحه الطلاق. إِلَّا أن هذا غير مفيد فى المقام, لأنّ الشكك فى التقدّم و التأخَر بعد العلم بحدوث أمرين. 


و إن أريد منها ما إذا علمنا بحادثين و كان لتأتر كل منهما أثر كما فى المقام: ففيه أن الحكم بتأخر أحدهما المعين عن الآخر 
بلا مرجح. فتتعارض أصاله تأخّر الحدث عن الطهاره مع أصاله تأخَر الظهاره عن الحدث. و كيف كانء فلم يقم على حجيه 
الأصاله المذكوره دليلء لأنَّ بناء العقلاء لم يجر على ذلككء و أدلّه الاستصحاب إنما تشمل استصحاب العدم فيما إذا لم يكن 
مبتلى بالمعارض. على أنه لا يثبت عنوان الحدوث للآخر كما هو واضح. نعم لهذا الكلام وجه بناء على حجيه الأصل المثبت 
باستصحاب عدمه إلى زمان العلم بتحقّق الطهاره الملازم لحدوثه بعدها. 


(9) الدوه الفح 
(؟) فرائد الأصول ؟: ء2ع. 


[مسأله 4!: من كان مأموراً بالوضوء من جهه الشك فيه بعد الحدث إذا نسى و صلّى فلا إشكال فى بطلان صلاته بحسب الظاهر] 

[/40] ماله تهج كان مأمورا بالوقوو يه نحي الشكك فد سد الحدظ:(١)‏ إذا نس خبلى قلذ إشكالقى بطلان ملوكه 
بحسب الظاهر فيجب عليه الإعاده إن تذكر فى الوقت و القضاء إن تذكر بعد الوقتء و أما إذا كان مأموراً به من جهه الجهل 
بالحاله السابقه فنسيه و صلى يمكن أن يُقال »١١‏ بصيحه صلاته من باب قاعده الفراغ» لكنه مشكل فالأحوط الإعاده أو القضاء فى 


هذه الصوره أيضاً. و كذا الحال إذا كان من جهه تعاقب الحالتين و الشكك فى المتقدّم منهما (5). 


المأمور بالوضوء إذا نسيه و صل 


)١(‏ بأن علم بحدثه سابقاً ع شكك فى بقائه فحكم عليه بالحدث 


جوف لوطو تساي إنا أنه نسى أو غفل فدخل فى الصلاه ثم بعد الصلاه التفت إلى أنه كان يشكك فى بقاء حدثه 
المتيقن قبل الصلاه و قد حكم عليه بالحدث و وجوب الوضوء بالاستصحاب قبل الصلاه. و هذه الصوره لم يتأمل فيها الماتن فى 
الحكم ببطلان الصلاه فيه و وجوب الإعاده أو القضاء. 


(1) الأمر بالوضوء من جهه الجهل بالحاله السابقه أى من غير جهه الاستصحاب له موردان: 


أحدهما: صوره تعاقب الحالتين» لأن من علم بحدث و وضوء فشكك فى حدثه أو طهارته من جهه الجهل بالمتقدّم و المتأخر 
منهما يحكم عليه بوجوب الوضوء بقاعده الاشتغال دون الاستصحاب, للجهل بالحاله السابقه. 


و ثانيهما: ما إذا علم بحدثه أوّل الصبح مثلًا ثم علم إجمانًا بأنه إما توضأ أو تركك ركوعاً فى صلاته الواجبه بأن كان كلا طرفى 
العلم ذا أثر ملزم فإنه بعد ذلكك يشكك طبعاً فى حدثه و طهارته و يحكم عليه بوجوب الوضوء أيضاً بقاعده الاشتغال دون 


)١(‏ لكنّه خلاف التحقيق فيه و فيما بعده. 


الاستصحاب للجهل بحالته السابقه. حيث إن الاستصحاب لا يجرى فى حدثه المعلوم فى أوّل الصبح لعدم جريانه فى أطراف 
العلم الإجمالى» و لا فى طهارته للجهل بحالته السابقه. فلا تتحصر صوره وجوب الوضوء مع الجهل بالحاله السابقه بمورد تعاقب 
الحالتين. 


بل لو فرضنا الكلام فى الغسل لوجدنا له مورداً ثالثاً أيضاًء و هو ما إذا علم بحدثه الأصغر تفصيًا ثم علم إجمانًا بأنه إما توضأ و 


إما جامع؛ فحصل له العلم التفصيلى بارتفاع حدثه الأصغر أما بالوضوء و إما بالجنابه و وجب عليه الغسل بقاعده الاشتغال» فإنه 
إذا شك فى طهارته حينئذ لا يجرى فى حقه الاستصحاب 


للجهل بحالته السابقه و أنها هى الوضوء أو الجماع؛ فالجامع فى جميع الموارد هو الجهل بالحاله السابقه و الحكم بالوضوء 
بقاعده الاشتغال فهناكك صورتان للبحث: 


إحداهما: ما إذا حكم عليه بالوضوء بالاستصحاب للعلم بالحاله السائفة و هئ الحدت إلا أنه تبن أو غفل فضكن :و الققت يكذ 
الصلاه إلى حدثه الاستصحابى قبلها فقد عرفت أن الماتن لم يتأمل فيها فى الحكم بوجوب الإعاده أو القضاء. 


و ثانيتهما: ما إذا حكم عليه بالوضوء بقاعده الاشتغال للجهل بالحاله السابقه و لكنه غفل أو نسى فدخل فى الصلاه ثم بعدها 
التقنت إلى أنه كان ميحكوما عليه بالوضوة تاعنده الأشخفال ققد ذكر الناقة ف هذه الصوره أله .تمكق أن يقال شنحة صثلاتة 
بقاعده الفراغ» لكنّه مشكل فالأحوط الإعاده أو القضاء فى هذه الصوره أيضاً. 

فالكلا-م فى أنه فى الصوره الثانيه هل تجب عليه الإعاده أو القضاء أو يحكم بصححه صلاته بقاعده الفراغ. و لا بد فى توضيح 
ذلك من ملاحظه أن حكمهم بوجوب الإعاده أو القضاء فى الصوره الأولى بأى ملاك, فلقد ذكروا أن الوجه فى وجوبها حينئذ 
أن قاعده الفراغ إنما تكون حاكمه على الاستصحاب الجارى بعد العمل لأنها وارده فى مورده دائماً أو غالبا ِنَا أنها غير حاكمه 
على الاستصحاب الجارى قبل 


العمل بل الاستصحاب حاكم على القاعده؛ لأنه إذا جرى قبل العمل و حكم الشارع على المكلف بالحدث فلا يبقى شكك فى 
بطلان الصلاه و الحال هذه حتى تجرى قاعده الفراغ فى صححتها بعد إتمامهاء فالاستصحاب الجارى قبل العمل رافع لموضوع 
قاعده الفراغ بعد العمل و هو الشكك. و من ثم إذا علم المكلف بحدثه قبل الصلاه ثم شكك فى بقائه و جرى 


الاستصحاب فى حقه و حكم الشارع عليه بالحدث و وجوب الوضوء و لكنه نسى أو غفل فدخل فى الصلاه و التفت إلى شكه 
السابق بعدها يكون الاستصحاب الجارى فى حقه قبلها معدماً و رافعاً لموضوع القاعده تعبداً» فلا يبقى شكك فى صححتها حتى 
يحكم بصححتها بقاعده الفراغ. 


فلو كان هذا هو الملاكك فى الحكم بوجوب الإعاده و القضاء فى الصوره الا-ولى أعنى ما إذا حكم بالوضوء فى حقه من قبل 
الاستصحاب إلا أنه نسى و دخل فى الصلاه؛ فمن الظاهر أنه لا يأتى فى الصوره الثانيه أعنى ما إذا حكم عليه بالوضوء بقاعده 
لمان أذ والاتسبينا ب لهو الها التفالةالسارق فار ققيه أو عن مع قن المداقدى افك إل كدرو شكيه السابق قد 
الصلاه تجرى فى حقه قاعده الفراغ» لأسن الشارع لم يحكم عليه بالحدث و وجوب الوضوء فى أى وقتء و إنما حكمنا عليه 
بالوضوء قبل الصلاه بقاعده الاشتغال» و مع عدم الحكم شرعاً بحدثه و وجوب الوضوء لا مانع من جريان القاعده بعد العمل» 
لوجود موضوعها و هو الشكك وجداناً ولا رافع له بوجه فيحكم بها بصيحه الصلاهء فلا يجب إعادتها فضلًا عن قضائها. 


إلا أنا ذكرنا قريباً فى بحث الاستصحاب أن الاستصحاب لا مجال له فى الصوره الأولى لأنه متقوم بموضوعه و هو اليقين و 
الشك الفعليان» و مع الغفله و النسيان لا يقين و لا شكك. و ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه من البديهيات فلا مورد للاستصحاب 
حينئنٍء فعدم جريان قاعده الفراغ غير مستند إلى الاستصحاب الجارى فى حقه قبل الصلاه حيث لا استصحاب. فلا مانع عن 
القاعده من هذه الجهه. 


نعم لا تجرى القاعده أيضاً من جهه أن الظاهر المستفاد من 


أخبارها اختصاص 


[مسأله 4": لا إشكال فى صحه صلاه من توضأ للتجديد ثانيا و صلى و قد تيقن بطلان أحد الوضوئين] 


[818] مسأله 6: إذا كان متوضتاً و توضأ للتجديد و صلَّى ثم تيقن بطلان 


جريانها بما إذا كان الشكك فى صيحه العمل و فساده حادثاً بعد العمل, و الأمر فى المقام ليس كذلكء لأنه كان شاكاً فى وضوئه 
و صححه صلاته و الحال هذه قبل الصلاه؛ و إنما غفل عنه ثم عاد بعد العمل؛ نعم هو مغاير مع الشكك الزائل بالغفله عقلًاء لأن 
المعدوم و الزائل غير الفرد الحادث بعد العمل و إنما هما متماثلان و لكنه هو هو بعينه بالنظر العرفى» و من هنا يقال إنه عاد 
فكأن الشكك قد خفى فى خزانته ثم برز بعد العمل فإذا كان الشكك بعد العمل هو بعينه الشكك قبله لا تجرى فيه قاعده الفراغ 


)١١‏ هذا. 


على أنا ذكرنا فى بحث قاعده الفراغ أن القاعده إنما تجرى فيما إذا شكك بعد العمل فى كيفيته. و أنه أتى به ملتفتاً إلى شرائطه و 
أجزائه و مراعياً لهما أو أتى به فاقداً لبعض ما يعتبر فيه» و أما إذا علم بغفلته حال العمل و عدم مراعاته الشروط و الأجزاء و إنما 
يحتمل انطباق المأمور به عليه من باب الصدفه و الاتفاق فهو ليس بمورد للقاعده لعدم كونه أذكر حال العمل منه حين يشك,. و 
لذ كان أقرت إلى اليد هه ينداف وهو الذلق غبرقا غنه باتكفاظل ضوره العمل تا لشيفنا الأستاذ (قدانى سه )زا واضلة 


فالقاعده لا مجال لها كما أن الاستصحاب لا يجرى. 


فانحصر الحكم ببطلا-ن الصلاه ووجوب الإعاده و القضاء ف الصوره الأولى بقاعده الاشتغال و عدم إحراز الامتشال بإتيان 
الوظيفه فى وقتها فتجب عليه الإعاده و 


القضاء. إذن لا -فرق بين الصوره الأنولى :و الثانبه فى وجب الإعاده و القضاءء فإنه فى كلتا الصورتين بملاكك واحد وهو كونه 
مأموراً بالامتغال بقاعده الاشتغال» و لم يحرز إتيانه بالوظيفه فى وقتها فيجب عليه إعادتها فى الوقت أو قضاؤها خارجه؛ لعدم 
إتيانه بالوظيفه فى وقتها. 


)١(‏ مصباح الأصول م 

(0) مصباح الأصول كن 
50 الأصول ع: امع. 
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أحد الوضوءين )١(‏ و لم يعلم أيهماء لا إشكال فى صيحه صلاته» و لا يجب عليه الوضوء للصلاه الآتيه أيضاً بناء على ما هو الحق 
من أن التجديدى إذا صادف الحدث صمح ()) المتوضئ لو جدّد وضوءه و صلَّى ثم علم ببطلان أحد الوضوءين 


(1) أى بظلاثةفي تفله لفقده شيعا من أحزاتة أو شر اقطده لآ بانتقاضه بعد علمه بتحقق كل .متهما ححا ف تنه 
(؟) وقد تعرض (قدس سره) فى هذه المسأله و المسائل الآتيه لعدّه فروع يقرب بعضها من بعض. 


المسأله الأولى: ما إذا صلَّى ثم علم ببطلان أحن وضوديه مق الأول" و التجديدى ,أن ظهز له طلاة ا حدهيااق ثقية لنتلم شيا 
من شرائطه و أجزائهء لا أنه علم بانتقاضه بعد وقوعه صحيحاً. و الوجه فيما أفاده فى هذه المسأله بناء على ما هو الحق الصحيح 
من أن الوضوء التجديدى يرفع الحدث إذا صادفه فى الواقع ظاهر و هو العلم بطهارته و وضوئه الرافع للحدثء و غايه الأمر لا 
يدرى أن سببه هو الوضوء الأوّل أو الثانى و هو غير مضرٌ فى الحكم بطهارته فتصح صلاته» كما أن له الدخول بذلكك الوضوء 
فى كل أمر مشروط بالطهاره. ثم إنه (قدس سره) لم يتعرض لما هو خلاف الحق و المشهور من 


عدم كون الوضوء التجديدى رافعاً للحدث على تقدير مصادفته الواقع فهل يحكم حينئذ بصيحه صلاته و وضوئه أو لا يحكم 
بصحه شى ء منهما أو فيه تفصيل؟. 


لا إشكال فى أن استصحاب الحدث السابق على كلا الوضوءين جار فى نفسه و مقتضاه الحكم ببطلانهما و بطلان الصلاه؛ و 
ذلكك لليقين به قبلهما و لا يقين بالوجدان بارتفاعه. لاحتمال أن يكون الباطل الوضوء الأول و الصحيح هو التجديدى الذى لا 
يترتب عليه ارتفاع الحدث على تقدير المصادفه فمقتضاه البطلان» و إنما الكلام فى 


أن قاعده الفراغ هل تجرى فى الوضوء الأوّل أو الصلاه فى نفسها حتى تتقدم على استصحاب الحدث أو أنها لا تجرى فللكلام 
جهتان: 


الجهه الاولى: فى أن قاعده الفراغ هل تجرى فى نفس الصلاه؟ و الجهه الثانيه: فى جريانها فى الوضوء الأوّل و عدمه. 


أما الجهه الأولى فالتحقيق أن القاعده غير جاريه فى نفس الصلاه سواء قلنا بجريانها فى الوضوء أم لم نقل. أما إذا قلنا بجريانها 
فى الوضوء فلأجل أنه لا يبقى معه شكك فى صبّعه الصلاه حتى تجرى فيها القاعده؛ لأنن الشكك فيها مسبب عن الشكك فى 
الوضوء و مع الحكم بصححته بالقاعده لا يبقى شكك فى صيحه الصلاه؛ إذ الأصل الجارى فى السبب حاكم على الأصل الجارى 
فى المسبب. و أما إذا لم نقل بجريانها فى الوضوء و لو بدعوى أنه طرف للعلم الإجمالى ببطلانه أو بطلان الوضوء التجديدى 
كما يأتى فلأن قاعده الفراغ كما ذكرناه غير مرّه إنما تجرى فيما إذا كانت صوره العمل غير محفوظه حين الشكك فى صححته» بأن 
يشكك فى أنه هل أتى به مطابقاً للمأمور به أم فاقداً لبعض شرائطه أو أجزائه. و 


أما إذا كانت صوره العمل محفوظه كما إذا علم أنه توضأ من هذا المائع الموجود بين يديه و هو مشكوك الإطلاق و الإضافه 
مثا أو صلّى إلى تلك الجهه و هى مشكوك كونها قبله و لكنه احتمل صححته لأجل مجرد المصادفه الاتفاقيه فهى ليست مورداً 
للقاعدة» لأعتبان أن يكو المكلق أذكز حال العمل مثه كما رشك 99و أن يكوق أقرك إلى الحق مه بعده 5 كما فى 
رواياتهاء و هو غير متحقق عند كون صوره العمل محفوظ. و الأممر فى المقام كذلك,ء لأسن صلاته هذه إنما وقعت بذلكك 
الوضوء الأوّل الذى يشكك فى صبحته و فساده. فالصلاه خارجه عن موارد القاعده. 


)١(‏ الوسائل /5/١ :١‏ أبواب الوضوء ب 57 ح ". و هى مضمره بكير بن أعين» قال: الرجل يشكك بعد ما يتوضأء قال: هو حين 


() الوسائل 8: 758/ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب 77 ح ". و فيه: و كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلكك. 


ولا يقاس هذا بملا.قى أحد أطراف العلم الإجمالى و غيره من موارد الشكك السببى و المسببى حيث يجرى الأصل فيها فى 
المسبب إذا لم يجر فى السببء و ذلكك لأنه و إن كان صحيحاً بكبرويته» لوضوح أن الأصل إذا لم يجر فى السبب لمانع فلا 
ماله #تنيى الوه اتن "الأمالسحيي لانانة نيما ]ذا كان الام فى السفيي حاو فى تيه انعا تفلن شرائطة لاف مثا 
الصلاه فى مفروض الكلام الذى لا تجرى فيه القاعده فى نفسها لعدم وجدانها الشرط المعتبر فى جريانها. 


و أما الجهه الثانيه أعنى جريان قاعده الفراغ فى الوضوء 


الأوّل فالصحيح أنها جاريه فى الوضوء الأوّلء للشكك فى صيحته و فساده و بها يحكم بصتحته و صيحه الصلاه» و يجوز له أن 
يدخل فى كل ما هو مشروط بالطهاره. و الذى يتوهم أن يكون مانعاً عن جريانها فى ذلكك الوضوء إنما هو وجود العلم 
الإجمالى ببطلانه أو بطلان الوضوء التجديدىء كما إذا علم بأنه قد تركك مسح رأسه فى أحد الوضوءين و معه لا تجرى القاعده 
فى شى ء منهماء لأن جريانها فى كليهما تعبد بخلاف المعلوم؛ و جريانها فى بعض دون بعض ترجيح من غير مرجح. إِلَا أن العلم 
الإجمالى المفروض غير مانع عن جريان القاعده فى الوضوء الأوّل بوجه. لأنا إن قلنا بما ربّما يظهر من بعض كلمات شيخنا 
الأنصارى (قدس سره) من أن تأثير العلم الإجمالى و تنجيزه متوقف على أن يكون متعلقه حكماً إلزامياً فى جميع أطرافه و إذا 
كان متعلقه فى بعضها حكماً غير إلزامى فهو غير منجز للتكليف, كما إذا علم إجمانًا ببطلان إحدى صلاتيه من الفريضه أو النافله 
فلا تجب عليه إعاده الفريضه لعدم كون الحكم فى طرف النافله إلزاميًء فالأمر واضح. لأن الحكم فى أحد طرفى العلم الإجمالى 
فى المقام أيضاً غير إلزامى و هو الوضوء التجديدى لأن إعادته غير واجبه فالعلم الإجمالى غير مؤثر فى تنجز متعلقه فلا مانع من 


إجراء القاعده فى كل من الوضوء الأوّل و التجديدى بوجه. 


و أمرا إذا قلنا بما قوّيناه أخيراً و قلنا بأن العلم الإجمالى منجز لمتعلقه عند تعارض الأصول فى أطرافه سواء كان متعلقه حكماً 
إلزامياً فى جميعها أم كان حكماً غير 


إلزامى فى بعضها و إلزامياً فى الآخر» فأيضاً لا مجال للمنع 


عن جريان القاعده فى الوضوء الأوّل» وذلكك لعدم المعارض و عدم جريان القاعده فى الوضوء التجديدى بناء على ما اخترناه 
وفاقاً للماتن (قدس سره) من عدم انحصار استحباب التجد يد بالفرد الأوّلء بل الفرد التجديدى الثانى و الثالث و الرابع و هكذا 


والسرّفى عدم جريان القاعده فى التجديدى حينئذ هو أن القاعده إنما تجرى فيما أمكن فيه التداركك إما على نحو اللزوم و إما 
على نحو الاستحباب فبها ترفع كلفه تداركك العمل السابق» و هذا كما فى مثال ما إذا علم ببطلان الفريضه أو النافله» حيث إن 
كلا منهما إذا كانت باطله يمكن تداركها فيجب إعادتها أو تستحب. فالقاعده إذا جرت فى شى ء منهما تقتضى عدم لزوم 
تداركها أو عدم استحباب التداركء فتتعارض القاعده فى الفريضه معها فى النافله فلا يمككن إجراؤها فى كليهما لأنه تعبد 
بخلاف المعلوم و لا فى بعضها دون بعض لأنه بلا مرجح. 


و أما إذا لم يمكن التدارك بوجه فلا معنى لجريان قاعده الفراغ فى مثله» و هذا كما فى الصلاه المبتدأه. لأنه إذا شكك بعدها 
فى صبّحتها و فسادها لا تجرى فيها القاعده. لأنها سواء صتحت أم فسدت فقد مضت ولا أثر لبطلانها حيث إن الصلاه خير 
موضوع و مستحبه فى جميع الأوقات» فالصلاه بعد الصلاه التى يشكك فى صححتها مستحبه فى نفسها صيحت الصلاه السابقه أم 
فسدت. فلا أثر لبطلانها أى لا يمكن تداركها حتى تجرى فيها القاعده و بها يحكم بعدم كلفه المكلّف فى تداركها و إعادتها 
لزوماً أو استحباباً. و هذا من غير فرق بين كونها طرفاً للعلم الإجمالى و كونها مشكوكه بالشكك البدوىء لأنها فى نفسها ليست 
موردا للقاعدة كما مز: 


و الأمر 


فى المقام ناد علق نا اك راد كن لكن بحوك لا أكرا للم عدوم تسد مض اضكعه ناذا :لاق المفر وطق أنه لا يرفع الحدث الواقعى 
على تقدير المصادفه. حيث إن كلامنا على هذا الفرضء كما أن بطلانه لا يوجب الإعاده لعدم إمكان تداركه حيث إن الفرد 


التجديدى الثانى مستحب فى نفسه صح الفرد الأوّل أم لم يصحء كان 
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و أمَا إذا صلّى بعد كل من الوضوءين ثم تيقّن بطلان أحدهما فالصلاه الثانيه صحيحه )١(‏ و أما الاولى فالأحوط ١1١‏ إعادتهاء و 
إن كان لا يبعد جريان قاعده الفراغ فيها (5). 


مورداً وطرفاً للعلم الإجمالى أم كان مشكوكاً بدوياًء لأن القاعده غير جاريه فيه فى نفسه لا من جهه المعارضه. فإذا لم يترتب 
على جريان القاعده فى الوضوء التجديدى أثر فلا مانع من جريانها فى الوضوء الأوّلء لأنه مشمول لإطلاق أدلّتها و لقوله (عليه 
السلام): كل ما مضى من صلاتكك و طهورك فأمضه كما هو .١١‏ 


و العلم الإجمالى بترك المسح فى ذلكك الوضوء الأوّل أو بتركه فى أمر آخر أجنبى لا أثر له لا يورث غير الشكك فى صبحه 
الوضوء الأوّل و لا يمنع عن جريان القاعده لأنه ليس علماً بالنقصان فيه فإذا جرت فيه القاعده نحكم بصححته كما نحكم بصححه 
العلا و جحواز دعولة فى كل ها شترط:فه الطهاره. 


و من هنا يظهر أنه لا-فرق فى الحكم بصيحه الوضوء و الصلاه بين القول بأن الوضوء التجديدى يرفع الحدث على تقدير 
المصادفه. و القول بعدم كونه رافعاً فإنهما محكومان بالصيحه على كلا التقديرين. 


)١(‏ للعلم بطهارته حين الصلاه الثانيه بناء على أن الوضوء التجديدى يرفع الحدث على تقدير المصادفه واقعاًء و إنما لا 


يدرى سببه و أن الطهاره حصلت بالوضوء الأوّل أو الثانى. 


(؟) وقد اتضح مما بتناه سابقاً عدم جريان القاعده فى نفس الصلاه» لما استظهرناه 


)١(‏ و الأظهر عدم وجوب الإعاده لا لما ذكره بل لجريان قاعده الفراغ فى الوضوء الأوّل بلا معارض. 


(1) الوسائل /6/١ :١‏ أبواب الوضوء ب 57 ح قو اليك تضها فى كل نا سفن من مرلاتككة و ظهو ر كغ كذ كرقه قذ كرا وأمضه 
ولا إعاده عليك فيه). و ورد فى موثقه محتّدد بن مسلم, عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «كل ما شككت فيه مما قد مضى 
فأمضه كما هوا الوسائل 8: /7797/ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب 37 ح ”". 


[مسأله :©٠‏ إذا توضاً وضوءين و صلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاه الآتيه] 


[219] مسأله :6٠‏ إذا توضأ وضوءين و صِلَى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما )١(‏ يجب الوضوء للصلاه الآتيه (؟) 
لأنه يرجع إلى العلم بوضوء و حدث و الشكك فى المتأخر منهماء و أما صلاته فيمكن الحكم بصيحتها من باب قاعده الفراغ بل 


من رواياتها من اختصاصها بما إذا لم تكن صوره العمل محفوظه حال الشكك فى صححه العمل» بأن يحتمل كونه حال العمل 
ملتفتاً إلى جميع أجزائه و شرائطه و آتياً بهما فى محلهماء كما يحتمل غفلته و نسيانه عن بعضهما فقد نقص شيئاً منهما. 


و أمَا إذا علم بحاله حال العمل و أنه كان غافلًا أو شاكاً فلا تشمله القاعده كما مر و الأمر فى المقام كذلك لعلمه بأنه صلَّى مع 


ذلكك الوضوء الذى يحتمل بطلانه فلا مجرى للقاعده فى نفس الصلاه» نعم لا بأس بإجرائها فى الوضوء الأوّل لما مرّ من عدم 
معارضه القاعده فيه مع القاعده فى الوضوء التجديدى» 


إذ لا أثر بصحخته و فساده لعدم كونه قابنًا للتداركك كما مرء فإذا جرت القاعده فى الوضوء فبه نحكم بصيحه الصلاه الأولى كما 


يجوز له الدخول فى كل ما هو مشروط بالطهاره؛ و قد عرفت أن العلم الإجمالى ببطلان أحدهما مما لا أثر له. 
إذا توضّأ مرّتين و صلَى بعدهما ثم علم بتحمّق حدث بعد أحدهما 


)١(‏ أى علم بانتقاض أحدهما بعد وقوعهما صحيحين و تامّينء لا أنه علم ببطلان أحدهما بتركك جزء أو شرط منه كما فى 
المسأله المتقدّمه. 

(0) أماوضوءه الأوّل فهو مقطوع الاتتقاض سواء وقع الحدث بعده أم بعد الوضوء الثانى» و أما الوضوء الثانى فهو محتمل 
الاسقتافى لاعيال ايكون موك واقما فلدو يعد لوقيو الأول فالوضوء الثانى غير مرتفع» كما يحتمل ارتفاعه لاحتمال 
وقوع الحدث بعد الوضوء الثانى. و عليه فهو حينئذ عالم بحدوث حدث و طهاره لا يعلم المتقدّم و المتأخَر منهما فيدخل الوضوء 


الثانى فى الكبرى المتقدّمه من 


[مسأله :١‏ إذا قوضاً وضوءين و صلّى بعد كل واحد صلاه ثُمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاه الآتيه و إعاده الصلاتين] 


[12ة ]اله 361 إذا توا وضووين وضكك بد كل انفد صلاه ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاه الآتيه 
و إعاده الصلاتين )١١‏ السابقتين إن كانا مختلفتين فى العدد )١(‏ 


العلم بحدوث الظهاره و الحدث و الشكك فى المتقدّم و المتأخّر منهماء و قد عرفت أن استصحاب الطهاره غير جار حينئذء و لا 
يمكن الرجوع إلى البراءه» لأن المورد من موارد الاشتغال فيحكم بوجوب الوضوء عليه لأجل الصلوات الآتيه. 

وهل يمكن التمشكك بقاعده الفراغ بالنسبه إلى ما أتى به من الصلاه؟ الظاهر ذلكك و ذلك لأنه يحتمل أن يكون حال صلاته 
قد أحرز طهارته و أنها بعد الحدث فصلى مع الطهاره و 


إنما حصل له التردد فى التقدّم و التأخَر بعد الصلاه» و مع احتمال التفاته إلى وجدان الشرط حال الصلاه يحكم بصححتها بمقتضى 
القاعده. كما هو الحال فيما إذا شكك فى أصل وضوئه بعد الصلاه. لأنه إذا احتمل التفاته إلى شرائطها قبل الصلاه و إحرازها 
حينئذ يحكم بصححه صلاته بقاعده الفراغ. 


)١(‏ نظراً إلى أن قاعده الفراغ فى كل من الصلاتين معارضه بجريانها فى الآخر فيتساقطان, و لا يمكن الرجوع إلى البراءه لأن 
المورد مورد للاشتغال هذا. و هل يمكن التفصيل فى هذه المسأله بالحكم بصيحه الصلاه الأولى دون الثانيه؟ 


التحقيق يقتضى ذلكك و هذا لأن قاعده الفراغ فى كل من الطرفين و إن كانت معارضه بجريانها فى الآخر كما عرفت إِلَا أنه لا 
مانع من الرجوع إلى استصحاب بقاء الطهاره الاولى إلى زمان الصلاه الأولى وح ويه أن تأريخ الصلاه الأولى معلوم و هو 
ما بين الوضوءين, و المفروض أنا نقطع بتحقق الطهاره بالوضوء الأوّل للعلم بوقوعه صحيحاً و إنما نشكك فى استمرار تلكك 
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)١(‏ بل تجب إعاده الثانيه فقط. لأن استصحاب الطهاره فى الأولى بلا معارض بخلاف الثانيه فإنها مسبوقه بالحالتين» و بذلكك 
يظهر الحال فى المسأله الآتيه. 


إن وماق" الد فوع النائى وديم لاحتيال تخرن الخد يدوي الضاة الأولن فستس حت اتقانتها! إلى رمات الطهارة النائيه :و 
عدم حدوث الحدث إلى ذلك الزمان و به يحكم بصيحه الصلاه الاولى لا محاله. و لا يعارضه الاستصحاب فى الوضوء الثانى» 
لأ الناقن ردان لكف الوضوء أى 'الثالى علما إجمانا عحتق يعدت ووصوك :و العمبيحات قا الطهارة الفائيه إلى ال الضتتلاة 


معارض باستصحاب 


بقاء الحدث إلى ذلكك الزمان. 


وما ذكرناه من الحكم بصيحه الصلاه الا.ولى فى هذه المسأله و إن لم يذهب إليه أحد فيما نعلمه لأنهم على ما نسب إليهم 
تسالموا على وجوب إعاده كلتا الصلاتين» إِلَّا أن من الظاهر أنها ليست من المسائل التعبديه؛ و إنما ذهبوا إلى بطلانهما من جهه 
تطبيق الكبريات على مصاديقها فلا مانع فى مثله من الانفراد هذا. 


و قد يورد على ما ذكرناه من جريان استصحاب بقاء الطهاره إلى زمان الوضوء الثانى الموجب للحكم بوقوع الصلاه الاولى مع 
الطهانة بأنه ل-وجه للحكم مذووان الاستصيات السذ كو لله مشارظن استصبيفات بقداء الطياوة القائسةى إن كاذاله أ 
لاستصحاب بقاء الطهاره الثانيه إلى زمان الفراغ عن الصلاه الثانيه معارض آخر و هو استصحاب بقاء الحدث إلى زمان الفراغ 
عن الصلاه الثانيه إَِا أنه قد يكون أصل واحد معارضاً بأصلين» كما فى علمين إجماليين اشتركا فى طرف واحد كالعلم الإجمالى 
بنجاسه الإناء الشرقى أو الغربى لوقوع قطره دم فى أحدهما ثم العلم إجمانًا ثانياً بوقوع نجس فى الإناء الشرقى أو الشمالى؛ لأن 
أضالة الطهازه أو امتصسيحانها ف الاناء القثرقى حل مفاضن بأصلئ الجارئى أحدفما ف اللسنالن بو الآخر فى الاثاء القزي از 
مع المعارضه يحكم قافط لالعرل بأجمعهاء و لا موجب للحكم بسقوط المتعارضين منها أُوَلّا و الحكم ببقاء الآدخر بلا 


ا 


و الأمر فى المقام كذلكك, و هذا لا لوجود علمين إجماليين بل من جهه أن استصحاب بقاء الطهاره إلى زمان الفراغ عن الصلاه 
الثانيه كما مرّ معارض باستصحاب بقاء الحدث إلى ذلكك الزمان. ثم إنا لو أغمضنا النظر عن جريان 


استصحاب الحدث ال زمان الفراغ عن الصلاه 


الثانيه ا لا مجال لاستصحاب الطهانة إلى زمان الفراغ عن الصلاه الثانيه» و ذلكك للعلم الإجمالى بانتقاض أحد الوضوءين و 
وقوع إحدى الصلاتين مع الحدث, فاستصحاب بقاء الطهانه إلى زمان الفراغ عن الثانيه معارض باستصحاب بقائها إلى زمان 
الفراغ عن الصلاه الأولى. 


أذق استتسات فاه الطهارة إلى زمان الفراغ عن الثانيه معارض بأصلين أحدهما استصحاب بقاء الحدث إلى ذلكك الزمان و 
الآخر استضبحات بقاء الطهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاه الأرج وك لاض بو لك بسقوط الجميع. و لا وجه للحكم 
سقوط التتمتحان الطهانه إلى زمان الفراغ عن الصلاه الثانيه مع استصحاب بقاء الحدث إلى ذلكك الزمان و إبقاء استصحاب 
الطهاره إلى زمان الفراغ عن الاولى غير معارضء فلا بدّ من الحكم بإعاده كلتا الصلاتين. 


هكذا قيلء و هو و إن كان وجيهاً بظاهره إلا أنه مما لا يمكن المساعده عليه. و توضيح الجواب عن ذلكك يتوقف على تمهيد 
مقدّمه ينبغى أن يؤخر ذكرها إلى فروع العلم الإجمالىء غير أنا نتنه عليها فى المقام دفعاً للمناقشه و لأجل أنها قد تنفع فى غير 
واحد من المقامات و المسائل. و هى أن المانع عن شمول الدليل ورد كد كر الأ مور :للد زمرو الفراقن] لقمتله و قن 
كر الأموي الخارية ىر القر الج التستكريه الأول افطع عن اهل 33-0 لبود لكا قز ف فتمرل لمورده من الابتداء» و هذا 
نظير تخصيص العموم بالمخصص المتصل المجملء كما إذا خصص العام متصلًا بزيد و تردد زيد الخارج بين ابن بكر و ابن 
عمروء فإن العام لا ينعقد له ظهور حينئذ فى الشمول لشىء من المحتملين من الابتداء. و الثانى إنما يمنع عن حجته الظهور بعد 
انقعاده فى الدليل 


ولا يمنع عن أصل انعقاد الظهور, فإذا تبنت ذلكك فنقول: 


إن عدم جريان الأصول فى المقام ليس بملاكك واحد بل بملاكين؛ و ذلك لأن عدم جريان الاستصحاب فى الحدث و الطهاره 
إلى زمان الفراغ عن الصلاه الثانيه إنما هو من جهه القرينه المانعه المتصله و هى استحاله التعبد بالمتناقضين» حيث إن هناكك 


شكا واحدا و هو مسبوق بيقينين متنافيين» و إجراء الاستصحاب فيهما يستلزم التعبد 


بالمتناقضينء و استحاله ذلكك من القرائن المتّصله بالكلام؛ لأنها من الأمور البديهيه التى يعرفها كل عاقلء لأنه إذا التفت يرى 
عدم إمكان التعبد بأمرين يستحيل اجتماعهماء فعدم ميرول ذل الاستصحاب لهذين الاستصحابين إنما هو من جهه المانع 
الداخلى و غير مستند إلى العلم الإجمالى نوكه الأنة سواء كان أم لم يكن لا يتردد العاقل فى استحاله التعبد بالمتناقضين, و قد 
عرف أن المانع إذا كان من قبيل القرائن المتّصله فهو يمنع عن أصل انعقاد ظهور الدليل فى شموله لمورده. 


و أمّا عدم جريانه فى استصحابى قاع الطهازة إلى زمان الفراغ عن الصلاه الأول لو الاق البرانع تفه الا الخارجيه. و هى 
العلم الأنجال بالتقافن. جد النقينية إن أن مانعيه العلم الإجمالى عن جريان الأصول فى أطرافه ليست من 500 
فى امل تطزى و قن :ذا جوز بجعاعة يزيا الأعنول فى كلو طرق الملغ الإتسستالن بل تكرر فى لمات نادت الكفايه أن 
مرتبه الحكم الظاهرى محفوظه مع العلم الإجمالى .١١‏ و دعوى احتمال مناقضته أى الحكم الظاهرى حينئذ مع الحكم الواقعى 
غير مختصه بأطراف العلم الإجمالى, لأنها متحققه فى جميع الشبهات البدويه و عليه فالمانعيه فى العلم الإجمالى من قبيل القرائن 
المنفصله 


الخارجيه و قد عرفت أن المانع المنفصل لا يمنع عن أصل الظهور فى الدليل و إنما يمنع عن حجيته؛ فإذا كان الأمر كذلكك و 
لم ينعقد لأدله حجيه الاستصحاب ظهور فى شمولها لاستصحابى الحدث و الطهاره إلى زمان الفراغ عن الصلاه الثانيه» و الجامع 
كل شكك مسبوق بيقينين متنافيين» فلا محاله يبقى ظهورها المنعقد فى الشمول لمثل استصحاب بقاء الظهاره إلى زمان الفراغ عن 
الصلاه الأولى بلا مزاحم و لا مانع. لأ-ن مانعه و رافع حجيته هو العلم الإجمالى و قد عرفت عدم تأثيره فى محل الكلام. فلا 
يقاس المقام بعلمين إجماليين اشتركا فى مورد و طرف واحدء لأن عدم جريان الأصلين فيهما بملاك واحد لا بملاكين كما فى 
المقام و أنحائه. 


."09 "0/8 كفايه الأصول:‎ )١( 


ازا (1) امك مرتاكه و يله 


و عليه ففى موارد اختلاءف الصلاتين بحسب العدد لا وجه لإعاده كلتيهما و إنما تجب إعاده الثانيه فقط هذا. على أنا لو سلمنا 
عدم جريان قاعده الفراغ فى الطرفين للمعارضه و عدم جريان الاستصحاب فى الصلاه الأولى لوجه لا ندرى به» فلنا أن نرجع إلى 
البراءه فى إحدى الصلاتين» و ذلكك فيما إذا خرج وقت إحدى الصلاتين دون الأخرى. كما إذا توضأ فأتى بصلاه العصر ثم 
توضأ و أتى بصلاه المغرب و قبل انقضاء وقت صلاه المغرب علم إجمانًا بحدوث حدث بعد أحد الوضوءين, فلا مانع فى مثله 
من الرجوع إلى البراءه عن وجوب قضاء العصرء لأنه بأمر جديد و نشكك فى توجه التكليف بقضائها فندفعه بالبراءه» و بها ينحل 
لمكم اماق" ها عونو محلءاتدى نالتقي الاكاائ انما عدر ستاك فنا (لاكانك الا مول لازت فقن 


أطرافه نافيه بأجمعها و أمَا إذا كان بعضها مثبتاً للتكليف فى أحد الطرفين و كان الجارى فى الآخر نافياً فالعلم الإجمالى ينحل لا 
محاله .)١١‏ 


و الأمر فى المقام كذلكك لأن الجارى فى طرف الصلاه التى لم يخرج وقتها هو أصاله الاشتغال, للعلم باشتغال الذمّه بها و يشكك 
فى سقوطهاء و هذا بخلاءف الجارى فى ناحيه الصلاه الخارج وقتها لأنه هو البراءه حيث إن القضاء بأمر جديد. نعم لو توضأ و 
أتى بصلاه قضائيه ثم توضأ و أتى بصلاه أدائيه و بعده علم بحدوث الحدث بعد أحدهما لا بد من إعاده كلتا الصلاتين» لعدم 
خروج الوقت فى شى ء منهما و المفروض تعارض قاعده الفراغ فى الطرفين و عدم جريان الاستصحاب فى الصلاه الأولى؛ هذا 
كله فيما إذا كانت الصلاتان مختلفتين من حيث العدد. 


)١(‏ أى و إن لم تكن الصلاتان مختلفتين فى العدد بأن كانتا متحدتين بحسبه كما إذا توضأ و أتى بصلاه الظهر ثم توضّأ و أتى 
بصلاه العصر أو العشاء. 


)١(‏ أشار إلى ذلك فى مصباح الأصول ؟: ع8 


بقصد مافى الذْمّه جهراً إذا كانتا جهريتين و إخفاتاً إذا كانتا إخفاتيتين )١(‏ و مخيراً بين الجهر و الإخفات إذا كانتا مختلفتي: 
(7): و الأحوط فى هذه الصوره إعاده كلتيهما 


)١1(‏ كما إذا توضأ و أتى بصلاه الظهر ثم توضأ و أتى بصلاه العصرء لأنه إذا أتى بصلاه رباعيه واحده إخفاتاً فقد علم بحصول 
الواجب لأنه إنما علم ببطلا.ن إحدى الصلاتين لا كلتيهماء هذا بناء على مسلكك المشهور. و أما على ما ذكرناه من جريان 
الاستصحاب فى الصلاه الأولى فالأمر ظاهرء لأنه إنما يأتى بالصلاه الثانيه فحسب. 


(0) كما إذا توضأ و أتى 


بصلاه العصر ثم توضأ و أتى بصلاه العشاءء فعلى ما بيناه لا بدّ من إعاده خصوص الثانيه جهراً إن كانت جهريه كما فى المثالك و 
انيه 5 عائس كا مدو ا ناضان تداكة العتيوو ققدت كرو اران الفكلف تسش كن اران عاك عه وعيريه ا 
إخفاتيه. و الكلام فى هذا التخبير و أنه لماذا لم يجب عليه الاحتياط بتكرار الصلاه جهراً تاره و إخفاتاً اخرى عملًا بمقتضى العلم 
الإجمالى وتعرف عرساب ا من حرانانييا ند امامل اعدانابزو التسوكيس فياك قر 


إن مقتضى قانون العلم الإجمالى وجوب تكرار الصلاه جهراً مرّه و إخفاتاً اخرى تحصينًا للعلم بوجود شرط الصلاه. إِلَّما أن 
الأصحاب (قدس سرهم) اختلفوا فى ذلك فذهب جماعه منهم إلى ذلكء و لكن المشهور منهم ذهبوا إلى عدم وجوب تكرار 
الصلاه» بل المكلف يأتى بها مره واحده منكر ا نك الاعها رو الأهفاتك: مستندين فى ذلكك إل الأخبار الوارده فى من فاتته 


فريضه لا يدرى أيتهاء و هى روايات ثلاث: 


ثنتان منها رواهما الشيخ (قدس سره) بسندين عن على بن أسباط من أنه يصلى ثلاثيه و رباعيه و ثنائيه 01١‏ نظراً إلى أنه (عليه 
السلام) لم يوجب التكرار فى الرباعيه 


)١(‏ الوسائل 8: 7170/ أبواب قضاء الصلوات ب ١١‏ ح .١‏ رواها الشيخ (قدس سره) بسندين: أحدهما بسنده عن أحمد بن محمد 
بن عيسى عن الحسن بن على الوشاء عن على ابن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «من 
نسى من صلاه يومه واحده و لم يدر أى صلاه هى صلى ركعتين و ثلاثا و أربعاً». ثانيهما: رواها بسنده عن محمد بن أحمد بن 


مع احتمال أن تكون الفائته جهريه و أن تكون إخفاتيه» و هو معنى التخيبر عند دوران الأمر بينهما. و الروايتان معتبرتان من حيث 
السند و إن عبروا عنهما بالمرسله فى كلماتهم, و لكنا ذكرنا غير مرّه أن المراد بالمرسله ما إذا كان الراوى غير المذكور فى السند 
واهدا أو افك و فا دارو الراوق هه فكوا دفر كات هون كين الزوانة معووقه ايك اترة واسلا/رقرئنة شنها عفف الرواف 
كما أن هذا التعبير بعينه دارج اليوم فتراهم أن القضيّه إذا كانت معروفه يقولون إنها مما نقله غير واحد, فمثله خارج عن الإرسال» 
فالروايناق لآ يأمنءيهما من حبك سق رهما لأن على بن أسساط تقلهما عن غيز والحد عن الضادق (عليه السلام)» نعم هما من 
حيث الدلاله قابلتان للمناقشه. لاختصاصهما بمورد فوات الفريضه المردده بين الثلاث فلا يمكن التعدى عنها إلى غيره كأمثال 
المقام. 
: 

و الروايه الثالثه ما رواه البرقى فى محاسنه «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسى صلاه من الصلوات لا يدرى أيتها هى. 
قال (عليه السلام): يصلى ثلاثاً و أربعاً و ركعتين فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلَّى أربعاًء و إن كانت المغرب أو 
الغداه فقد صلّى» 01١‏ و هى بعينها الروايتان المتقدمتان إلا أنها مشتمله على ذيل و هو قوله (عليه السلام): «فإن كانت الظهر أو 
التضدر أو الحشآء ققد صل أزيعا) و كان الندين تعلبا فسدواءيه عن مورة الرواية وتهو'فوات القريضةه المردده.يق الصكلواك 
الثلاث إلى كل مورد دار أمر الفريضه فيه بين الجهر و الإخفات 


مع الاتحاف فى العدى :انه يأقى بياسض ا بين الإجهار و الإخفات لأنه (عليه السلام) لم يوجب التكرار مع الإجهار و الإخفات. 


)١(‏ الوسائل 8: 178؟/ أبواب قضاء الصلوات ب ١١‏ ح ؟. و رواها البرقى [المحاسن ؟: /50/ ]١19‏ فى الصحيح عن الحسين بن 
سعيدء يرفع الحديث قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) إلخ. 


[مسأله ؟6: النافله كالفريضه فى محل الكلام] 


[881] مسأله 7ع: إذا صلّى بعد كل من الوضوءين نافله )١(‏ ثم علم حدوث 


ولا يخفى عدم إمكان السباعدة عليه يوجن لكين الروايه وارده فى خصوص من فاتته فريضه و دارت بين الصلوات الثلايث» 
فكيف يمكننا التعدّى عنه إلى أمثال المقام مما قد لا يكون فيه قضاء أصلَّاء كما إذا حصل له العلم الإجمالى بالحدث قبل خروج 
وقت الصلاتين» و الذيل لا عله له و إنما هو بيان لذلك الحكم الخاص الوارد فى مورده. 


فالصحيح فى الحكم بالتخبير فى المقام أن يقال: إن أدلّه اعتبار الإجهار و الإخفات قاصره الشمول فى نفسها للمقام؛ لأنها 
مختصّه بموارد العلم و التعمد و لا-وجوب لشىء منهما مع الجهل و النسيان و الغفله» و هذا لصحيحه زراره المصرحه بأن 
الاجهار و الاخفات إنما هما مع الالتفات و العمد لا مع الجهل و النسيان و الغفله» عن زراره عن أبى جعفر (عليه السلام): «فى 
رجل جهرفيما لا شفى الأجهاز فيه و أخفى فيما لا ينبن الأخفاء فيف فقال: أى ذلك فعل متحمدا فقد تقض صلاته و عليه 
الأعاقمء فزق شما لكف أناسما أو ساف أو لذ ردوض قاذ ان تسليدى قد شرت هناكم 31 وفك 3 المكلت تحال «بوحكوبها فى 
المقام لأنه لا يدرى أن الباطل 


و طيلةك مساو الوااهن السديروةه او :الاكفام فلا بس هله شو دهن العير ىو الإعفاك أصله لا انيما واحنان عليه كه 
مخير بينهما فى أمثال المقام» فإذا لم يجب عليه شى ء منهما فلا محاله يتخيّر بين الإجهار فى صلاته و بين الإخفات فيهاء و هذا 


هو معنى تخيّره بينهما. 
النافله كالفريضه فى محل الكلام 


)١(‏ و توضيح الكلام فى هذه المسأله أن النافلتين إن كانتا مبتدأتين فلا تجرى قاعده الفراغ فى شىء منهماء لما مرّ و عرفت من 


أن القاعده إنما تجرى لرفع وجوب 


.١ الوسائل *: 88/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 78ح‎ )١( 
١ مو سوعه الإمام الخوئى» ج 32 ص:‎ 


حدث بعد أحدهما فالحال على منوال الواجبين» لكن هنا يستحب الإعاده إذ الفرض كونهما نافله» و أما إذا كان فى الصوره 
المفروضه إحدى الصلاتين واجبه و الأخرى نافله فيمكن أن يقال بجريان قاعده الفراغ فى الواجبه و عدم معارضتها بجريانها فى 
النافله أيضاًء لأنه لا يلزم من إجرائهما فيهما طرح تكليف منجزء إلا أن الأقوى عدم جريانها للعلم الإجمالى فيجب إعاده الواجبه و 
يستحبٌ إعاده النافله. 


إعاده العمل و تداركه. و مع فرض أن العمل غير قابل للتداركك و الإعاده سواء صح أم بطل و إن كانت النافله بنفسها مستحبه 
فى كل وقت لا معنى لجريان القاعده فى مثله» فلا تجرى فيهما القاعده فى نفسهاء لا أنها تجرى و تتعارضء كما لا يستحب 
إعادتهما. و أما إذا كانتا غير مبتدأتين كما فى نافله الليل أو الصبح و نحوهما تجرى القاعده فى كل من الصلاتين و تتساقط 
بالمعارضه. لأن جريانها فى كلتيهما يستلزم المخالفه القطعه و إن لم تكن محرّمه؛ و هو قبيح لأن مآله 


إلى التعبد على خلاف المعلوم بالوجدانء لفرض العلم ببطلان إحداهما و معه كيف يتعبد بصححه كل منهماء فلا محاله تتعارض 
القاعده فى كل منهما بجريانها فى الأ-خرى فلا بد من إعادتهما على وجه الاستحباب؛ نعم لو تم ما سلكناه من جريان 
الاستصحاب عق استصحاب بقاء اهيا ره إلى زمان الفراغ عن الصلاه الأولى يحكم بصيحه النافله الاولى و يستحب إعاده 


ومشارظيرا الخال نمدا !13 كانت اهيا فويفية و الأخري] تافل ضير سق انه لأ القاعتده تدها رقن فنيكما الى عدر قهاتقهننا معأ 
يستلزم التعبد بخلاف المعلوم اوداق فلك نة ةمق إعادتهها عار اما إذا كانت الشداهينا تافل غير وقد اء أو فريفية اليف 
مبتدأه فالقاعده تجرى فى غير المبتدأه أو الفريضه لعدم معارضتها بجريانها فى النافله المبتدأه فلا إعاده لشى ء من الصلاتين 


فتلخص من جميع ما ذكرناه: أن العلم الإجمالى إذا تعلق ببطلان إحدى الصلاتين النافلتين» أو الفريضه و النافله غير المبتدأه و 
الجامع العمل الإ-لزامى و غير الإلزامى فى مقام الامتثال لا تجرى الأصول فى أطرافه بالمعارضه؛ أعنى قاعده الفراغ. و جريان 
الاستصحاب قل مر الكلام فيه .)١9‏ 


وأمنا إذا تعلق العلم الإجمالى بجامع الحكم الإلزامى و غير ال-لزامى فى مرحله الجعل و التشريع» كما إذا علمنا بوجوب أحد 
الفعلين أو باستحباب الآدخرء أو بحرمه أحدهما أو بكراهه الآدخر أو إباحته أو استحبابه» و الجامع هو الحكم الإ-لزامى و غير 
الإلزامى» فهل حاله حال العلم الإجمالى المتعلق بالحكم الإلزامى و غير الإلزامى فى مقام الامتثال فلا تجرى الأصول فى أطرافه 
كالبراءه» كما لا تجرى قاعده الفراغ فى أطراف العلم الإجمالى المتعلق بالحكم فى مرحله الامتثال» أو أنه 


لا مانع من جريان البراءه فى أطرافه؟ 


قد يقال بالأموّل و أن العلم الإجمالى المتعلق بالحكم الإ-لزامى و غيره فى مرحله الجعل و التشريع حاله حال العلم الإجمالى 
المتعلق بهما فى مرحله الامتثال» و أنه منجز و مانع عن جريان البراءه الشرعيه فى أطرافه» كما أن البراءه العقليه لا تجرى فى 
أطرافه لأسن العلم الإجمالى بيان مصحح للعقاب هذا. و لكنه مما لا يمكن المساعده عليه؛ و لا يمكن قياس أحد العلمين 
الإجماليين بالآدخر. و سره أنه لا معنى لوضع الحكم الواقعى فى مرحله الظاهر و حال الجهل و الشكك فيه إأما جعل وجوب 
الاحتياط و إيجاب التحفظ على الواقع» كما أنه لا معنى لرفع الحكم الواقعى فى تلكك المرحله إِنَا رفع إيجاب الاحتياط و التحفظ 
على الواقع و عليه فالبراءه تجرى فى ناحيه الحكم الإلزامى و توجب الترخيص فى العمل برفع إيجاب الاحتياط و التحفظ حينئذ 
بلا-فرق فى ذلكك بين الشبهات الحكميه و الموضوعيه على خلا-ف فى الشبهات الحكميه التحريميه فقط دون الوجوبيه و 
الموضوعيه مطلقاً بيننا و بين المحدّثين. 


() فى ص 7 


ولا تعارضها البراءه فى ناحيه الحكم غير الإلزامى» لعدم جريانها فى الأحكام غير الإلزاميه على ما أسلفناه فى بحث حديث الرفع 
و قلنا إنها لا تجرى فى الأحكام غير الإلزاميه» و ذلكك لأن إجراءها لأجل رفع إيجاب الاحتياط غير ممككن لعدم كونه مورداً 
للحديث, للقطع بارتفاعه بعدم وجوبه فى الأحكام غير الإلزاميه و لا شكك فى وجوبه لتجرى فيه البراءه» كما أن إجراءها لأجل 
رفع استحباب الاحتياط كذلكك للقطع بوضعه. إذ لا شكك فى حسن الاحتياط حتى يدفع بأصاله البراءه .)١١‏ فالبراءه الشرعيه فى 
طرف 


الحكم الإلزامى غير معارضه بجريانها فى طرف الحكم غير الإلزامى. و أما البراءه العقليه فالأمر فيها أوضح. لأنها تجرى فى ناحيه 
الحكم الإ-لزامى» حيث يحتمل فى تركه أو فى فعله العقاب, و حيث إنه بلا بيان فيحكم بعدم العقاب فيه و لا يكون العلم 
الإجمالى بجامع الإلزام و غير الإلزام وا لما قدواء كن د من أن العلم الإجمالى إنما يتعلق بالجامع بين الأطراف و لا يتعلق 
بشى ء من خصوصيات الأنطرافء و إنما هى مجهوله. و الجامع بين الإلزام و غير الإلزام مما لا عقاب فيه» و لا تعارض بجريانها 
فى طرف الحكم غير الإلزامى لأنه لا يحتمل عقاب من ناحيته حتى يدفع بالبراءه. 


و النتيجه أن البراءه شرعيه كانت أو عقليه تجرى فى رفع الحكم المحتمل الإ-لزامى من غير معارضء و معه لا يترتب على العلم 
اللحالى أذ لما ونا فى علد عن أن قله الاتعراق تان نطو وجافه وب( 1ن جعرك را صر فى أظلر انعدو عيزاتطاك: نمدا راي 
5١‏ و إلا فالعلم الإجمالى إنما يتعلق بالجامع بين الأطراف كالجامع بين الإلزام و غير الإلزام ولا يتعلق بشى ء من خصوصيات 
الأأطر مومه احيين هليه مقر سياف لطيو الاق أطررفنه وقد هردك أوا صل فى سل مل الاق حير مما ةر 
لا ساقطه. و هذا بخلاف العلم الإجمالى بالإلزام و غير الإلزام فى مرحله الامتثال» فإن الأصول كانت متعارضه فى أطرافه» و من 
ثمه حكمنا بتساقط قاعده الفراغ فى كلتا 


000 مصباح الأصول 1ه 
(؟) مصباح الأصول ؟: 0 0ه" 
[مسأله 1©: حكم المتوضئ إذا صلى و صدر منه حدث و تردد فى المتقدم منهما] 


[0817] مسأله "©: إذا كان متوضئاً و حدث منه بعده صلاه و حدث ولا يعلم 


أيهما المقدّم و أن المقدّم هى الصلاه حتى تكون صحيحه أو الحدث حتى تكون باطله؛ الأقوى صيحه الصلاه لقاعده الفراغ» 
خصوصاً إذا كان تأريخ 1١‏ الصلاه معلوماً لجريان استصحاب بقاء الظهاره أيضاً إلى ما بعد الصلاه .)١(‏ 


الضللاتن وإغاد هما اسعحاا أو لزوماء إلاناء على جزياق الامضبحات فى القعلا الأول فإ الاعاةه تحص فت بالعالثه 
أنقا تزوما أو انتحاا فالمتخصل :أ كاسن أخد العلمية الاجتاليى اللعر مما لا وعد له 


المتوضئ إذا صلّى و صدر منه حدث و تردّد فى المتقدّم منهما 


)١(‏ لا-وجه لما صنعه (قدس سره) من الجمع فى المسأله بين قاعده الفراغ و استصحاب بقاء الطهاره إلى زمان الصلاهء لأن 
التاع دسا عيش عق سيداب كيالا يت . 

ثم إن تفصيل الكلام فى هذه المسأله أن مقتضى قاعده الفراغ هو الحكم بصححه الصلاه مطلقاًء سواء علم تأريخ الصلاه و جهل 
تأريخ الحدث و الطهاره» أم انعكس و علم تأريخهما دون تأريخ الصلاه» أم جهل تأريخ كل من الطهاره و الحدث و الصلاه إلا 
أنها تختص بما إذا احتمل من نفسه إحراز شرط الصلاه قبل الدخول فيهاء دون ما إذا علم أنه كان غافلًا عن طهارته التى هى 
شرط الصلاه أو قد صلاها مع التردّد فى طهارته و ذلكك لما أشرنا إليه غير مرّه من أنه يعتبر فى جريان القاعده أن يكون 
الدكلي: أذ كر شال! الكل :و أن الأ كر سيار الغما مخدو طه عد عن كه 39 1 الحتي ا امون تفنية. جور الله رعافل اناك 
فقد عرفت أنها مورد لقاعده الفراغ فى جميع الصور الثلاثء و أما إذا علم بغفلته عن الشرط و كانت صوره العمل محفوظه 


عنده 


ذا تدر القاع ةا سيفن وعفيان التوتدة | الاتشريعا نه وله صو كلاق كما 


أن يعلم تأريخ الصلاه دون تأريخ حدثه و انقضاء طهارته. مقتضى استصحاب بقاء طهارته إلى زمان الفراغ عن الصلاه الحكم 
بوقوع الصلاه مع الطهاره فتصح. و لا يعارضه استصحاب عدم وقوع الصلاه إلى زمان انقضاء الطهاره على مسلك الماتن و 
صاحب الكفايه (قدس سرهما) 0١‏ لأمن تأريخ الصلاه معلوم فلا شكك فى وقوعها بحسب الأزمنه التفصيليه» فلا- يجرى 
الاستصحاب فيها بحسب عمود الزمان للعلم بتأريخهاء و أما إجراء الاستصحاب فيها بالإضافه إلى الحادث الآخر و هو انقضاء 
الطهاره و تحقق الحدث بأن يقال: الأصل عدم وقوع الصلاه إلى آخر زمان الطظهاره فهو أيضاً غير جارء لعدم إحراز اتصال زمان 
الشكك باليقين» لاحتمال تخلل اليقين بالصلاه بين زمانى اليقين بعدم تحقق الصلاه مع الطهاره و الشكك فيه و من هنا قال الماتن: 
خصوصاً إذا كان تأريخ الصلاه معلوماً. 


و أمّا على ما سلكناه من جريان الاستصحاب فى كل من الحادثين معلوم التأريخ منهما و مجهوله فلا مانع من استصحاب عدم 
تحقق الصلاه إلى آخر زمان انقضاء الطهاره الذى هو زمان الحدثء و ذلك لأن تأريخ الصلاه و إن كان معلوماً ولا شك فيها 
بحسب الأزمنه التفصيليه و عمود الزمانء إلا أن العلم بتأريخها فى تلكك الأزمنه التفصيليه غير مناف للشكك فى تأريخها بحسب 
الآرضة الاجمالةه يهن عابي ونان الطيارة والحدف ناذا راجعنا وجداننا مع العلم تأريكها نت الأرطة التفصعلية ترق 
أنا نشكك فى وقوعها فيما بين الطهاره و الحدث؛ و حيث إنا كنا على يقين من عدمها فى تلكك الأزمنه الإجماليه فنستصحبه و 
نقول: الأصل عدم وقوع 


الصلاه فيما بينهما أى 


7١ كفايه الأصول:‎ )١( 


إلى زمان انقضاء الطهاره؛ و ليس هذا من الشبهه المصداقنه للاستصحاب بوجه. لأننا لا نحتمل يقيننا بوقوع الصلاه فيما بين 


العدكوق الطياره قن بش مقن الأرسه: 


و على الجمله لا ينبغى الإشكال فى جريان الاستصحاب فيما علم تأريخه؛ و هو نظير ما إذا علمنا بحياه شخصين أحدهما مقلدنا 
فى الأحكام ثم علمنا بموت أحدهما تفصينًا فلم نتمكن من إجراء الاستصحاب فى حياه ذلك المستجى للقطع بموته» فهل يكون 
كد منا ئها لخن حزان تاتف سينا :ا كز هما المعل رج انعم لاقو قف تدهم و العف واس نا تك وق ارا 
الاستصحاب فى بقاء حياه مقلدنا مع أنا شاكين فى بقائه بالوجدان؟ كلا ثم كلاء فلنا أن نشير إلى مقلدنا الذى لا نميزه و نقول 
كنا على يقين من حياته فنشكك فهو حى بمقتضى الاستصحاب. فتحصل أن العلم بتأريخ أحدهما فى الأزمنه التفصيليه غير مانع 
عن الشكك فى تأريخها من حيث الأزمنه الإجماليه. 


ثم إنه إذا بنينا على جريان الاستصحاب فيما علم تأريخه فهل يحكم بتساقط الأصلين و يرجع إلى قاعده الاشتغال المقتضيه 
لإعاده الصلاه» أو أن الحكم هل استضكحات بقاء الطهاره إلى زمان الفراغ من الصلاه فلا تجب إعادتها؟ 


التحقيق هو الثانى» و ذلك لعدم معارضته باستصحاب عدم وقوع الصلاه إلى زمان انقضاء الطهاره» و هذا لا لأن الأصل لا يجرى 
فيما علم تأريخه من الحادثين» لأ-نه يجرى فيه كما يجرى فى مجهوله. بل لما أشرنا إليه فى بحث استصحاب الزمان و قلنا إن 


الأفعال المقئده بقيود إن أخذ فيها زائداً على اعتبار وجود هذا و وجود ذاكك بأن يكون المقد موجوداً فى زمان يكون 


القيد فيه موجوداً أمر آخر بسيط و لو كان هو عنوان الظرفيه بأن يعتبر كون القيد ظرفاً للمقتّدء فلا يمكن إجراء الاستصحاب فى 
قيده و إحراز الواجب المعتبر بالأصل أو بضمّ الوجدان إليه »)١١‏ فلو علمنا بطهارتنا ثم شككنا فى الحدث من غير وجود العلم 
الاجماك أصلًا فللا يمكلا استصحابها 
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و الحكم بوقوع صلاتنا مع الظهاره؛ لأن استصحاب وجود الطهاره لا يثبت وقوع الصلاه فيها أعنى عنوان الظرفيه إِنّا على القول 
بالأصل المثبتء فلا أثر للاستصحاب فى الطهاره؛ كما قلنا إنه عليه لا يمكن إجراء الاستصحاب فى وجود الزمان على نحو مفاد 
كان التامّه لإثبات أن الفعل المقيّد به كالصوم و الصلاه وقعا فى النهار أعنى ظرفيه الزمان لهماء مع أن جريان الاستصحاب فى 
بقاء الطهاره مورد للنص الصحيح و هو صحيحه زراره .)١١‏ 


قبن هوطع ماويج ا 1477 نفع إلا عورال اسك فا لسعو لالع ال وه لبش لا و سرحقةا ف ونان 
يكون الآدخر فيه موجوداً من دون أن يعتبر فيها شى ء آخر و لو عنوان الظرفيه» و عليه فلو استصحبنا الزمان كالنهار و أحرزنا 
الصوم أو الصلاه بالوجدان فنضم الوجدان إلى الأصل و به نحرز المأمور به و هو وجود المقد.د و وجود قيده و نقطع بتحققه و 
تسليمه إلى المولى لا محاله. و كذلكك الحال فى مثل الصلاه و الطهاره؛ فإذا أثبتنا وجود الطهاره بالاستصحاب و علمنا بوجود 
الصلاه بالوجدان فقد تحقّق وجود كل منهما فى زمان كان الآخر فيه موجوداً و المفروض أنه هو المأمور به فبضم الوجدان إلى 
الأصل أحرزنا تحمّق المأمور به و تسليمه إلى المولى 


فى مقام الامتثال. 


ولا يعارض استصحاب الطهاره حينئذ استصحاب عدم تحقق المركب من الجزأين بأن نقول كنا على يقين من عدم المركب من 
الآخر محرز بحكم الشارع فلا شكك لنا فى تحمّق المركب. 


و دعوى أن المتيقن حينئذ إنما هو وجود أصل الصلاه و أما وجودها فى زمان الطهاره فهو مشكوكك فيه و الأصل عدم 7 3 
الصلاه فى زمان قيدهاء يدفعها أنه لا أثر لوجود الصلاه فى زمان الطهاره» لما عرفت من عدم اعتبار الظرفيه و لا 
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غيرها مخ العتاؤي ف الأفسال لمق ده قود يلا المجبر ليس إل وجوة مداو وحزه ذاكك .و المتفروفن أناعلها بورحو كل 
منهماء أحدهما بالوجدان و الآخر بالاستصحاب. 


فتحصل: أن استصحاب عدم وقوع الصلاه فى زمان الطهاره غير جار لأنه ممما لا أثر له فاستصحاب بقاء الطهاره إلى زمان الفراغ 
عن الصلاه بلا معارض و مقتضاه الحكم بصيحه الصلاه. هذا كله فى الصوره الأولى. 


ما إذا علم تأريخ انقضاء الطهاره أى الحدث و جهل تأريخ الصلاه مع عدم جريان قاعده الفراغ للعلم بغفلته عن الشرط حال 
الصلاه. فعلى مسلكهما (قدس سرهما) لا مجال للاستصحاب فيما علم تأريكه وهو انقضاء الطهازة أئ 'الحدث «الاضافه إلى 
الأزمنه التفصيليه و عمود الزمان بأن يجرى الأصل فى عدمه. و أن يقال الأصل عدم انقضاء الطهاره و عدم الحدث إلى زمان 
الصلاه؛ أو يقال الأصل عدم انقضائها و عدم الحدث فى هذه الساعه أو الساعه الثانيه أو 


الثالثه للعلم بتأريخه. و لا بالإضافه إلى الحادث الآخر و هو الصلاه لعدم إحراز الاتصال لاحتمال تخلل اليقين بوجود الحدث 
فيما بين زمانى اليقين من عدمه و الشكك فيه. كما لا يجرى الأصل فيما جهل تأريخه فلا بدّ من الرجوع إلى قاعده الاشتغال و 
إعاده الصلاه. 


و أما على ما سلكناه فلا مانع من جريان الأصل فى كل مما علم تأريخه و ما جهل فى نفسهماء إِنَا أنكك عرفت أنه فى المقام لا 
لاسي امو ا ا ل سس صا و ور 
بلا معارض و هو بقة يقتضى الحكم بصبحه الصلاه وكمَاف الصوزه الأول 


موسوعه الإمام الخوئى» ج ج 8 ص: م4١١‏ 


[مسأله ©: إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءاً منه و لا يدرى أنه الجزء الوجوبى أو الجزء الاستحبابى فالظاهر الحكم بصخه 
وضوثه] 


[887] مسأله *©: إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه تركف جروا ملهو لآ برض أنه الجرء الوسو أو الجرم الاسعفاي فالظاهز 
الحكم بصححه وضوئه لقاعده الفراغ و لا تعارض بجريانها فى الجزء الاستحبابى لأنّه لا أثر لها 0١‏ بالنسبه إليه »)١(‏ و نظير ذلكك 


ذا ذا قرم وقوه لقراءه القرآن و كرفا قن وفك آخر 


الصوره الثالثه: و هى ما إذا جهل تأريخ كل من الصلاه و الحدث و لم تجر قاعده الفراغ للعلم بالغفله» فعلى مسلكهما لا يجرى 
الي مع ابتصحاى عتم رار اراد إلى آخر زمان الطهاره و عدم انقضاء الطهاره إلى زمان الفراغ من الصلاه» لعدم إحراز 
العنال زناة الفتك القن و أما على ما سلكتاة ه فاستصحاب بقاء الطهاره و عدم انقضائها إلى زمان الفراغ من الصلاه هو 
المحكم فى المسأله» و لا يعارضه استصحاب عدم وقوع الصلاه إلى آخر زمان الطهاره فإنه لا أثر له 


فالمتحصل: أن الاستصحاب المذكور يجرى 


فى جميع الصور الثلاءث. و منه يظهر أنه لا خصوصيه بصوره العلم بتأريخ الصلاه كما ذكرها فى المتن» بحسبان أنها هى التى 
يجرى فيها الاستصحاب المذكور دون غيرها. 


)١(‏ فقد تقدّمت كبرى هذه المسأله و قلنا: إن العلم الإجمالى إنما ينجز التكليف فيما إذا جرت الأصول فى كل من أطرافه فى 
نفسه و تساقطت بالمعارضه: لأنه بعد سقوطها وقتئذ يحتمل التكليف فى كل واحد من الأطراف بالوجدانء و حيث إنه لا مؤمن 
له فنفس الاحتمال يقتضى الاحتياط لقاعده الاشتغال؛ و هذا معنى تنجيز العلم الإجمالى كما مرّ. 


)١(‏ بل لا موضوع لقاعده الفراغ لأن موضوعها الشكك فى الصبحه. 


وضوءاً للصلاه الواجبه ثم علم ببطلان أحد الوضوءين فإن مقتضى قاعده الفراغ صبحه الصلاه 


وأا إذال تعارعن الأصول قفن أطرافه أو لم يجر فى بعضها فى نفسه فلا يكون العلم الإجمالى منجزاً لا محاله؛ لأنه إنما يتعلق 
بالجامع دون الخصوصيات و المفروض جريان الأصل فى بعضها و هو مؤمن عن احتمال التكليف فلا موجب للاحتياط. و هذا 
من غير فرق بين أن تكون الأمطراف إلزاميه أو غير إلزامته» أم كان بعضها إلزاماً و بعضها الآدخر غير إلزامى» فلو علم إجمانًا 
ببطلان أحد واجبين لا أثر لبطلان أحدهما كما إذا علم ببطلان فريضه أو بطلان ردٌ السلام لأنه واجب فورى يعتبر فيه الإسماع 
مثا إلا أنه أمر غير قابل للإعاده و القضاءء لأنه يجب ردّاً للتحتيه فإذا مضى زمان الردّ فلا وجوب لتداركه سواء وقع صحيحاً أم 
على وجه البطلان» جرت القاعده بالإضافه إلى الواجب الذى له تداركك دون ما لا يقبل التداركك. 


صلاه الزلزال على قول» حيث قالوا بأنها فوريه. فإذا لم يأت بها فوراً فلا يمكن تداركها. و منه وجوب أداء الفطره لأن وقته إذا 
خرج لم يجب تداركها بعنوان الفطره» و أما ردّها بعنوان الصدقه فهو أمر آخر. ولا تكون قاعده الفراغ فى هذه المقامات فى 
طرف الواجب الذى يمكن تداركه معارضه بجريانها فى الواجب غير القابل للتدارك, و ذلكك لأن قاعده الفراغ إنما هى لأجل 
إسقاط الإعاده و القضاءء و الجامع التدارك, فإذا كان العمل غير قابل للتداركك فلا معنى للقاعده و المفروض أن الواجب 
كذلك, لأننه مع القطع ببطلا-نه لا يترتب عليه أثر فضنًا عن صوره الشكك فيهء فإذا كان الأممر فى الواجب كما سمعت ففى 
المستحب بطريق أولى. 


فإذا علم أنه ترك جزءاً أو شرطاً فى وضوئه و دار أمره بين الواجب و المستحب فلا محاله تجرى قاعده الفراغ فى الجزء 
الوجوبىء لأ-ن له أثراً و هو وجوب إعاده الوضوء للفريضه لو لم يأت بهاء أو إعادته و إعاده الفريضه؛ أو قضائها لو أتى بها بعد 
الوضوء. و لا تعارضها قاعده الفراغ فى الجزء المستحب, حيث لا أثر لبطلانه 


ولا تعارض بجريانها فى القراءه )١(‏ أيضاً لعدم أثر لها بالنسبه إليها. 


و صيحته و لو مع القطع بفساده أو عدم الإتيان به فضنًا عما إذا شك فى فساده أو تركه كما إذا تركك المضمضه أو الغسله الثانيه 


فى وضوئه. و ذلكك لأنه قد خرج وقته» و هو إنما يستحب فى الوضوء و قد تحقق فلا محل له بعد ذلككء و لعله ظاهر. 


)١(‏ و ذلك لأنها أمر غير قابل للتداركك سواء وقعت كامله أم غير كامله» و 


القراءه مع الظهاره مستحبه فى كل وقت كالنوافل المبتدأه» لا أن إتيانها مع الظهاره بعد ذلكك إعاده و تداركك للقراءه المشكوكه 
طهارتها هذا. 

ثم إن الماتن (قدس سره) قد أجرى القاعده فى نفسى القراءه و الصلاه» و قد اتضح مما أسلفناه سابقاً عدم إمكان المساعده عليه 
لأسن القاعده لا تجرى فى شىء منهماء أما فى القراءه فلمًَا مرّ. و أمَا فى الصلاه فلمًا تقدّم من أن القاعده إنما تجرى فيما إذا 
احتمل المكلق إخرازه الشرائط و الأجزاء حال الامتثال كما أنه يحتمل عدم إحرازه. و أمّا إذا كانت صوره العمل محفوظه عنده 
بعد العمل و كان عالماً بغفلته حين الإتيان به كما هو الحال فى المقام لأنه لا يشكك فى صلاته إلا من جهه وضوثه فهو عالم بأنه 
صلَّى مع ذلك الوضوء المشكوكك صتهته و فساده فهو خارج عن مورد قاعده الفراغ» و قد عرفت أنها تختص بما إذا كان 
التكلق جنال العمل أذكرواقف لو شكة الى ميذاطه من فاعديه | حرو ةمالع نو جريانها فى العدااة نبو هليه فالصعي أن اجري 


و للعلم الإجمالى ببطلان أحدهما صورتان: 


إحداهما: ما إذا توضأ وضوءاً للصلاه الواجبه ثم قبل خروج وقت الصلاه توضأ وضوءاً آخر للقراءه» ثم بعد ذلكك أحدث و بعد 
الحدث علم إجمانًا بفساد أحد الوضوءين و أنه إما أفسد وضوءه للفريضه أو أبطل وضوءه للقراءه» و حينئذ تجرى قاعده الفراغ 


فى وضوع الصلاه حيث إن لضتعه وافناده أثرا ظاهراً وهو .وجوت 


0 


[مسأله 0 إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء] 


[885] مسأله :5 إذا شقن تركف جوء أو شرط هن أجراء أو شراقط الوضوء )١(‏ فإن لم تفت الموالاه رجع و تداركك و 


الما تعد و أن [فتكاق لكك 


الإتيان به ثانيأء بل و إعاده الفريضه إذا كان قد أتى بها بعد الوضوء. و لا تعارضها القاعده فى وضوء القراءه لأن صكحته و فساده 


مما لا أثر له فإن القراءه مع الطهاره مستحبه فى كل وقتء لا أنها مع الوضوء بعد ذلكك تدارك للقراءه السابقه مع الحدث. 


ومن ذلكك يظهر أنه لا يفرق فيما ذكرناه بين فرض وقوع حدث بين الوضوءين و عدمه. لأن القاعده فى الصوره التى ذكرناها 


غير جاريه فى وضوء القراءه كما عرفت» أحدث بين الوضوءين أم لم يحدث. 


و الصوره الثانيه: ما إذا توضأ مرّه للصلاه الواجبه ثم قبل افقو وفواةز ما تزه أخريق للقراءه و لم يحدث بعده. فحصل له 
علم إجمالى ببطلان أحد الوضوءين. ففى هذه الصوره تكون قاعده الفراغ فى وضوء الفريضه معارضه بقاعده الفراغ فى وضوء 
القراءه» لأن صيحته و فساده فى مفروض المسأله مما يترتب له أثرء حيث إنه لو صمح لم يستحب الوضوء للقراءه بعد ذلكك لأنه مع 
الطيتاية وان كان اللا سيقت لننائر وو يح :للدي لزه ل" الات جا النرا كيم الملها را لز ا سول اذا 
تعارضت فى أطراف العلم الإجمالى و تساقطت كان احتمال التكليف بنفسه فى كل من الطرفين موجباً للاحتياط لقاعده 
الاشتغال؛ لأنه من غير مؤمن لتساقط 000 الحكم فى أطرافه إلزاميا أم غير إلزامى. و لعل هذه الصوره خارجه عن 
إطلاق كلام الماتن و إِلَّا فإطلاق عبارته مورد للمناقشه. 


)١(‏ فإن فاتت الموالاه يحكم ببطلان وضوئه لفقده شرطاً من شروط صكحته و هو الموالاه؛ و أما إذا لم تفت فيعود إلى الجزء 
المتروكك و يأتى به و 


ببقتِه أجزائه تحصينًا للترتيب المعتبر بأدلّته. هذا على أن المسأله منصوصه كما فى صحيحه زراره الآتيه «و إن تيقنت أنكك لم تتم 


فاق 6ه اع على ماو كق براحت تالى تلن الوخيودا 0١١‏ 


.١ أبواب الوضوء ب 57ح‎ /688 :١ الوسائل‎ )١( 


فإمّا أن يكون بعد الفراغ أو فى الأثناء فإن كان فى الأثناء رجع و أتى به و بما بعده (1) و إن كان الشكك قبل مسح الرّجل 
ناج 0000 
اليسرى فى غسل الوجه مثلا أو فى جزء منه. 


(1) و ذلك للنصء و هو صحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) «إذا كنت قاعدا على وضوئكك فلم تدر أ غسلت ذراعيكك 
ام الاقاعة طلبهفا رع حصني ما لتكت ويه لكا لم الخغله أ واتسجيه با سايق لدعا ديت فى قال الوصو قاذ تومن 
الوضوء و فرغت منه وقد صرت فى حال أخرى فى الصلاه أو فى غيرها فشككت فى بعض ما سمّى الله مما أوجب الله عليكك 
فيه وضوءه لا شىء عليكك فيه) الحديث ١‏ حيث دلّت على وجوب العود إلى الجزء المشكوكك فيه فى الوضوء ما دام لم يفرغ 
عنه. و لعل هذه الصحيحه هى مستند المجمعين فى المقام» و ذلك لأن المسأله و إن كانت اتفاقيه و لم ينقل فيها خلاف إِلَا أنا 
نطمئن أو نظن قورّاً و لا أقل أنا نحتمل و لو فى جمله منهم أنهم قد اعتمدوا على هذه الصحيحه فى المقام؛ و معه لا يكون 
الإجماع تعبدياً بوجه. و هذا كله ظاهر لا كلام فيه. 


1 
و إنما الكلام فى معارضه هذه الصحيحه بموثقه ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله (عليه 


السلام): «إذا شككت فى شىء من الوضوء و قد دخلت فى غيره فليس شككك بشىء إنما الشكك إذا كنت فى شىء لم تجزها 
تابث قالوا بندلالتها على أنه إذا شك فى زه من الوضوء واقد «دخل فى غيره :من الأجزاء فليس شكه بشى غه و عليه 
فتتعارض هذه الموثقه مع الصحيحه المتقدّمه و مقتضى الجمع العرفى حمل الصحيحه على 


.١ أبواب الوضوء ب 57ح‎ /688 :١ الوسائل‎ )١( 


(1) الوسائل :١‏ 688/ أبواب الوضوء ب 57 ح ؟. و هذه الروايه معتبره و إن كان فى سندها أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد 
وهو من الذين لم يرد فيهم توثيق فى كتب الرّجالء و ذلك لأن للشيخ أبى جعفر الطوسى (قدس سره) [فى الفهرست: ]١08‏ 
طريقاً صحيحاً آخر إلى جميع روايات محمد بن الحسن بن الوليد والد أحمد. فكل ما يروى الشيخ (قدس سره) عن ابن الوليد 


بواسطه ابنه أحمد تصبح معتبره. 


البتحات الغود.و الاثيان بالمشكوك فيه إِلَا أن الإجماع المتقدّم ذكره مانع عن ذلك و لأجله تحمل الموثقه على التجاوز عن 
الوضوء أو على محمل آخرء فالأخذ بالصحيحه إنما هو لأجل الإجماع لا لأنها على طبق القاعده هذا. 


و لكن هذا الكلام مما لا يمكن المساعده عليه و ذلكك لأن الإجماع المتقدّم ذكره إجماع مدركى و ليس إجماعاً تعبديّاً كما 


مر و الصحيحه وردت على طبق القاعده لا على خلافهاء بيان ذلكث: أن الضمير فى الموثقه فى قوله (عليه السلام): «فى غيره» إما 
ظاهر فى الرجوع إلى الوضوء و إما أثدامنجم] ,) لأن الوصو أقزت إلى العتمير من كلمه «شئ عه و معناه أنه 'إذا شككت فى 


أمر من أمور الوضوء بعد ما خرجت عن الوضوء و دخلت فى غيره من الصلاه أو غيرها فشككك ليس بشىء. فالموثقه غير منافيه 


و دعوى ان كلمه «شى ء٠‏ أصل و «من الوضوء» تابع لأنه جار و مجرور و الضمير يرجع إلى الأصل و المتبوع لا إلى التابع» مما لا 
أسائين لهافي شن عام قواعد اللقه العرية لآن'التسر هو الطيون العرش ىلا شف الاسشكال فى أن رجوعه إلى الأقرف أطيرؤ 
لو كان نااك وعلة افلا نوحن لخب الفجحيحه على الانتحبات و إتماءه على طق القاعده. 


و أما إذا تنازلنا عنه ولم ندع ظهور الضمير فى رجوعه إلى الوضوء فلا أقل من إجماله؛ و معه أيضاً لا موجب لرفع اليد عن 
ظهور الصحيحه لأمنه حيّجه. و الحتّجه لا يرفع اليد عنها إلا بما هو أظهر منها لا بالمجمل كما لا يخفى» بل ظهور تلك الصحيحه 
يرفع الإبهام و الإجمال عن مرجع الضمير فى الموثقه. لما قدمناه فى مباحث العموم و الخصوص من أن العام إذا خصص 
بمنفصل مجمل و دار الأمر بين التخصيص و التخصّ ص كان العام بظهوره مفسّراً لإجمال الدليل المنفصل و موجباً لحمله على 
التخصّص »١1١‏ كما إذا ورد «أكرم العلماء ثتم ورد منفصنًا «لا تكرم زيداً» و دار الأمر 


)١(‏ محاضرات فى أصول الفقه 0: 7ع5. 


فيه بين زيد العالم و زيد الجاهل؛ فإن ظهور العام فى العموم لما كان حبجه و لم تقم على خلافه حيجه أقوى يكون متبعاًء و لازمه 
حمل الدليل المنفصل على التخصيص «لزيد الجاهل» لأن الأدلّه اللفظيه كما 


أنها تعتبر فى مداليلها المطابقيه كذلكك تعتبر فى مداليلها الالتزاميه لا محاله. 


و عليه فظهور الصحيحه فى عدم جريان قاعده العجاوز عند الشكك فى أثناء الوضوء حيث لم يزاحمه مانع أقوى يتبع» و لازمه 
رجوع الضمير فى قوله (عليه السلام): «فى غيره» فى الموثقه إلى الوضوء لا إلى كلمه «شى ء٠‏ هذا كله. على أن فى نفس الموثقه 
قرينه على رجوع الضمير إلى الوضوءء و هو ذيلها أعنى قوله (عليه السلام): «و إنما الشكك إذا كنت فى شىء لم تجزه) فإن هذا 
التعبير أعنى الكون فى شىء و عدم التجاوز عنه حين الشكك فيه إنما يصح إطلاقه فيما إذا كان شى ء مركب قد شكك فى جزء 
منه و لم يتجاوز عن ذلكك المركب و هو ظاهره العرفى» نعم لو كان عبر بقوله: إنما الشكك فى شىء لم يجزهء لم يكن له هذا 
الظهورء و لكن تعبيره بالكون فى شىء مع عدم التجاوز عنه مع الشكك مما لا إشكال فى ظهوره فى إراده الشى ء المركب من 
عدَّه أجزاء قد شكك فى جزء منه قبل الفراغ عن المركب. 


فالمتحصل: أن مقتضى القرينه الخارجيه أعنى كون ظهور العام مفسراً للإجمال فى الدليل المنفصل عنه و القرينه الداخليه و هى 
الصحيحه على خلاف ظاهرها لعدم التنافى بينها و بين الموثقه. كما أن الصحيحه وارده على طبق القاعده لا أن العمل بها على 
خلااف القاعده و إنما ثبت بالإجماع. 


يكن يهذا مطتو . 


وهو #01 خصض ع جرياة فاعله التجاوز يخصوصن القياةه 5و3 غيرهامين الم كاة» قاذ شكال شين فى الأحذا بإطلوق ذبن 
الموثقه الذى 


دل على عدم جريان قاعده التجاوز مع عدم التجاوز عن المركبء حيث قال: «و إنما الشكك فى شىء لم 


تجزه) فمع التجاوز عنه لا يعتنى بالشكك لا قبل التجاوز عن المركب. إِلَّا أنا خرجنا عنه فى مورد واحد و هو باب الصلاه لما ورد 
فيها من أنه لا يعتنى بالشكك فى التكبيره أو القراءه بعد ما دخل فى الركوع. و لا فيه بعد ما دخل فى السجود و هكذا ١١‏ فإطلاق 
الموثقه متبع فى غير باب الصلاه. 


و أما إذا عمّمنا القاعده لجميع المركبات صلاه كانت أو غيرها لمثل قوله (عليه السلام) فى بعض رواياتها: «إذا خرجت من شى 
عو دخلت: فى غيره فشككك ليس شى 09712 وكل شن +.هفاقذ مضى. واشككت فيه فأمضه كما هو 80 فيشكل الأمر فى 
إطلاق ذيل الموثقه و أنه ما معنى لقوله (عليه السلام): و إنما الشكك فى شىء لم تجزه. مع الالتزام بجريان قاعده التجاوز فى 
جميع الموارد عند الشكك فى جزء بعد الدخول فى جزء آخرء لأنه لا مورد له حينئذ إِلَا الوضوء فلا معنى لإطلاق الذيل بلحاظ 


مورد واحد و هو الوضوءء و أما فى غيره فتتعارض الموثقه مع ما دل على جريان القاعده فى غير الوضوء. 


فهذه قرينه على رجوع الضمير فى قوله: «دخلت فى غيره» إلى الشى ء لا إلى الوضوء,. و مقتضاه جريان القاعده فى الوضوء ا 
فإن المراد بالشى ء هو الجزء و يصح إطلاق الذيل إِلَا أن الموثقه حينئذ معارضه مع صحيحه زراره المتقدّمه و مقتضى الجمع 
الفرقن: نينا تحمل المتخع عل الاسشحات: إلا أنا ارتكبنا خلااف القاعده بحمل الصحيحه على الوجوب بقرينه الإجماع. 


)١(‏ الوسائل 8: /710؟/ 


أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب 37 ح .١‏ 


(؟) الوارده فى صحيحه زراره قال فى ذيلها: «يا زراره إذا خرجت من شىء ثمم دخلت فى غيره فشككك ليس بشى ء الوسائل :٠‏ 
7 أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب 37 ح .١‏ 


(؟) و هى موثقه محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هوا الوسائل :٠‏ 
// أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب 7 ح ". و نحوها صحيحه إسماعيل بن جابر» قال أبو جعفر (عليه السلام): «إن شكك فى 
الركوع بعد ما سجد فليمضء إلى أن قال: كل شى ء شكك فيه مما قد جاوزه و دخل فى غيره فليمض عليه). الوسائل *: 311؟/ 
أبواب الركوع ب ١1١‏ ح 6. 


و لكن هذه الشبهه تندفع بان الذيل إما لا إطلاق له أصلًا و إما أن إطلاقه مقتد و توضيح ذلكك: أن الروايه إنما سيقت لبيان عدم 
اعتبار الشكك فى الوضوء بعد الدخول فى غير الوضوء على ما بتتناه آنفاً و مفهومه و إن كان هو لزوم الاعتناء بالشكك إذا كان 
قبل التجاوز و الفراغ عن الوضوء إِلَا أنه خارج عن محط نظره (عليه السلام) لأنها سيقت لبيان عدم الاعتناء بالشكك بعد الوضوءء 
والذيل تصريح بالمفهوم المستفاد من الصدرء و قد ذكرنا أن المفهوم ممما ليس الإمام (عليه السلام) بصدد بيانه» فالتصريح به 
أيضاً خارج عما هو (عليه السلام) بصدد بيانه فلا إطلاق له. لعدم كون المتكلم بصدده البيان من تلكك الجهه. و عليه فالذيل 
كالصدر مختص بالوضوء و لا منافاه فى البين. 


ثم على تقدير تسليم أن الإمام (عليه السلام) كما 


أنه بصدد البيان من ناحيه منطوق الروايه و هو عدم الاعتناء بالشكك بعد الفراغ عن الوضوءء كذلكك بصدد البيان من ناحيه 
المفهوم المصرح به فى الذيل و هو لزوم الاعتناء به أى بالشكك إذا كان قبل التجاوز عن الشى ء فلا مناص من تقييده» و هذا لأن 
مقتضى هذا الإطلاق لزوم الاعتناء بالشكك ما دام لم يتجاوز عن المشكوك فيه؛ سواء تجاوز عن محل المشكوكك بالدخول فى 
غيره أم لم يتجاوز عن محله و لم يدخل فى شىء آخرء حيث إن التجاوز قد يكون تجاوزاً عن الشىء كالوضوء الذى يشكك 
رعق أرقي طنامن قيىاتمعول :ل عر أي هع ناد معطو و اي عندى لجاز ببالشسو نون القن أ ارد كله 
حينشذ يقد إطلاق الذيل بما دل على اعتبار الدخول فى الغير فى عدم الاعتناء بالشكك فى غير الوضوء من المقامات» كما فى 
صدر الموثقه وغيره؛ و بهذا ترتفع المعارضه بين قوله (عليه السلام): «و إنما الشكث» إلخ» و بين ما دل على جريان القاعده فى 


غير لوقو 


و النتيجه أن الشكك إذا كان بعد الفراغ عن العمل فلا كلاسم فى عدم الاعتناء به» و أما إذا شكك فى أثناء العمل فيعتنى به فى 
الوضوء مطلقا بمقتضى صحيحه زراره و غيرها و أما فى غير الوضوء فأيضا يعتنى به إذا لم يتحقق التجاوز بالدخول فى الغير 
بمقتضى ذيل الموثقه. و أما إذا تجاوز عن محله بالدخول فى غيره فلا يعتنى به أيضاً بمقتضى ما 


و إن كان بعد الفراغ فى غير الجزء الأخير بنى على الصبحه لقاعده الفراغ» و كذا إن كان الشكك فى الجزء الأخير إن 


كان بعد الدخول فى عمل آخر أو كان بعد ما جلس طوينًا »1١‏ أو كان بعد القيام عن محل الوضوء, و إن كان قبل ذلكك أتى به 
إن لم تفت الموالاه و إلا استأنف 7 .)١(‏ 


دل على عدم لزوم الاعتناء بالشكك بعد المضى عنه. و على الجمله يختص الذيل بما إذا شكك فى شىء و تجاوز عنه. 
الشكك فى الفراغ و صوره 

)١(‏ صور الشكك بعد الفراغ ثلاث: الصوره الأولى: 

ما إذا شكك بعد الفراغ فى صححه عمله و فساده مع عدم إمكان التداركك لفوات الموالاه. 


و الصحيح جريان القاعده حينئذ لتحقق الفراغ الحقيقى المعتبر فى جريانهاء حيث إن المراد من الفراغ أو المضى أو التجاوز عن 
العمل ليس هو الفراغ أو التجاوز أو المضى عن العمل الصحيح, إذ مع إحراز صححه العمل المفروغ عنه لا يعقل الشكك فى 
صيحته» فالمراد من تلكك العناوين المضى عن ذات العمل الجامع بين الصحيح و الفاسد أو الفراغ أو التجاوز عنه» و حيث إن 
المفروض أنه فرغ عن العمل و مضى ذلك العمل و قد تجاوز عنه لعدم إمكان التدارك و هو موجب لتحقق الفراغ بحسب 
الصدق العرفى و يشكك فى صححته و فساده فلا محاله تجرى فيه القاعده. و مقتضاها الحكم 


)١(‏ بمقدا ر تفوت :نه الموالاة فيه واقيما قبله.وبعده إلا إذا دخل فى عمل .متركت عليه كالصلاة و'تيحوها. 


بصتحته, و الأخبار الوارده فى اعتبارها مطبقه الانطباق على المقام؛ لما عرفته من أن المراد بالتجاوز و المضى و الفراغ و غيرها من 
العناوين الوارده فى الروايات إنما هو التجاوز و المضى و الفراغ عن ذات العمل لا عن العمل 


الصحيح, و حيث إنه لا يتمكن من تداركه فيصدق أنه فى حاله اخرى غير حاله الوضوء و أنه شكك بعد ما يتوضأ و أنه شكك بعد 
التجاوز عن المركب و هكذاء و هو المورد المتيقن من موارد قاعده الفراغ لأنه يشكك فى صححه ما مضى من عمله لفرض عدم 
إمكان تدارك الجزء المشكوكك فيه لفوات الموالاه. 


و هذا من غير فرق بين أن يشكك فى شىء من الأجزاء السابقه على الجزء الأخير و بين أن يشكك فى إتيانه بالعمل الصحيح من 
جهه الشكك فى جزئه الأخير؛ لأن المدار إنما هو على صدق الفراغ و قد عرفت تحققه بعد عدم إمكان التداركك بفوات الموالاه. 
و إن ذكر فى المتن أنه إذا شكك فى الجزء الأخير و فاتت الموالاه استأنف العملء و ذكرنا فى التعليقه أن عدم وجوب الاستئناف 
غير بعيد إلا أنه إنما هو بلحاظ المتن, و أما الظاهر المستفاد من أخبار القاعده فهو جريانها فى المقام كما مر. 


ما إذا شكك بعد العمل فى شىء من أجزائه غير الجزء الأخير مع عدم فوات الموالاه و إمكان التداركء. فالمعروف المشهور بين 
أضحابنا حرنان القاعده فى هذه الضيؤرة 'أنضا. 


و الظاهر أنه هو الصحيح؛ و ذلك لمعتبره بكير بن أعين الداله على عدم اعتبار شكه فيما إذا شكك بعد ما يتوضأء لأنه حينما 
يتوضأ أذكر منه حينما يشكك )١١‏ حيث إن «يتوضأ» فعل مضارع, و ظاهر المضارع هو الاشتغال و التلبس بالفعل ما دام لم يدخل 
عليه «سين» أو «سوف» و عليه فظاهر المعتبره أنه إذاشكة بح ها يتورضاً أى 


.7 أبواب الوضوء ب 57 ح‎ /6ا/١‎ :١ الوسائل‎ )١( 


محل اتععالة اله حي 


و بعد فراغه عنه لم يعتن بشكه. و المفروض فى هذه الصوره أنه يشكك بعد ما يتوضأ أى بعد فراغه و اشتغاله فهو مورد للقاعده و 
ذلكك لتحقق الفراغ المعتبر فى جريانها. و هذا لا لمجرّد البناء على الفراغ كما ربّما يتوهم فى المقام» بل لتحقق الفراغ بالنظر 
العرفى كما تقدّمء فإن الإتيان بالجزء الأخير محمّق عرفى لصدق التجاوز و الفراغ و معه لا مجال للتأمّل فى جريان القاعده كما لا 


وأمّاماورد فى صدر موثقه ابن أبى يعفور من قوله (عليه السلام): «و قد دخلت فى غيره» »١١‏ فظاهره و إن كان هو اعتبار 
الدخول فى غير الوضوء فى جريان القاعده لأنّا ذكرنا أن الضمير فى «غيره) يرجع إلى الوضوء إِلَا أنه غير مناف للمعتبره المتقدّمه 
الذاله عل كيان القاعد» إذا شكف يع نااكورها موعدوة اعقار الدخر لفن لعي 


و الوجه فى عدم منافاتهما أن المراد من غيره فى هذه الموثقه بقرينه معتبره بكير هو اعتبار الفراغ عن الوضوء و كون شكه بعد ما 
يتوضأ بأن يدخل فى حاله هى غير حاله الاشتغال بالوضوء, لا أن المراد به هو الغير المترتب على الوضوء شرعاًء و ذلكك فإن 
الغير الذى يعتبر الدخول فيه فى جريان القاعده فى الوضوء ليس هو الغير الذى اعتبر الدخول فيه فى جريان القاعده فى باب 
الصلاه؛ لأن المراد به فى باب الصلاه هناكك هو الغير المرتب على المشكوكك فيه شرعاً كما مثل به هو (عليه السلام) من الشكك 
فى الركوع بعد ما سجد و هكذا. 


و أمَا فى المقام فالمراد به هو الدخول فى حاله اخرى غير حاله الوضوء, فإن به تحمّق عنوان التجاوز و يصدق عنوان الشكك 


بعد ما يتوضأء و ذلكك لمعتبره بكير و القطع الخارجى بعدم اعتبار الدخول فى مثل الصلاه فى جريان القاعده فى الوضوء. لأنها 
تجرى فيما إذا شكك فى وضوئه بعد الفراغ منه و لو كان داخلًا فى عمل آخر من الكتابه و الأكل و نحوهما هذا كله. مضافاً إلى 


ما صرح به (عليه السلام) فى ذيل موثقه ابن 


.١1١17 تقدّمت فى صدر المسأله ص‎ )١( 


أبى يعفور من حصره الشكك المعتبر بما إذا كان فى شى ء لم تجزهء و قد أسلفنا أن ظاهره إراده الشكك فى شى ء من المركب 
قبل إتمامه و الخروج عنه. فإذا خرج عنه فلا يعتنى بشكه بمقتضى الحصرء فإن الظاهر أن هذه الجمله لم ترد لبيان حكم جديد و 
إنما وردت لزن الخراذ :ا تكدية الأرلي اليد عورم ل سيد والدو تق | عو قال (عليه السلام): «إذا شككت فى شىء من الوضوء 
وقد دخلت فى غيره ...» فالمتحصل منها أن الشكك لا يعتبر بعد الخروج عن الاشتغال بالعمل و عدم صدق أنه يتوضأء فالموثقه 
غير منافيه لمعتيره بكير. 


و أما ما ورد فى صحيحه زراره من قوله (عليه السلام): «فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت فى حال أخرى فى 
الصلاه أو فى غيرها ...» )١١‏ فهو أيضاً كالموثقه غير مناف للمعتبره» لأسن الظاهر أن تلكك الجمله إنما وردت لبيان المفهوم 
المستفاد من صدر الصحيحه و معناها أنه ما دام مشتغلًا بالوضوء يعتنى بشكه و إذا صدق أنه شكك بعد ما يتوضأ تجرى فيه قاعده 


الفراغ» فقد ادى معنى واحد بعبارات مختلفه فتاره عبر عنه بالدخول فى غيره. و ثانياً بالقيام منه» و ثالثاً بالدخول فى صلاه 


و نحوها. و الجامع أن يدخل فى حاله اخرى غير حاله الاشتغال بالوضوءء لأنه المحقق لصدق عنوان الشكك بعد ما يتوضأء فلا 
تثافن تيو الأخياز: 


الصوره الثالثه: 


ما إذا شكك فى صححه وضوئه و فساده من جهه الشكك فى أنه أتى بالجزء الأخير أم لم يأت به مع إمكان التدارك و عدم فوات 
الموالاه. و التحقيق أنه يعتنى بالشكك حينئذ و لا تجرى فيها قاعده الفراغ» و ذلك لأن جريان القاعده فى هذه الصور يبتنى على 


حك أمور ثلاثه: 


فِمًا أن يقال بأن اليقين بالفراغ حمجه بحدوثه و إن ارتفع بعد ذلكك بالشكك و هو 


.١1١17 تقدّمت فى صدر المسأله ص‎ )١( 


المعبر عنه بقاعده اليقين» و حيث إنه قد تيقن بفراغه عن العمل و لو آنا ما ثم شكك فى مطابقه يقينه للواقع و عدمها أى شكك فى 
إتيانه بالجزء الأخير و عدمه فهو متيقن من فراغه فتجرى فى حقه قاعده الفراغ. 


أو يقال بأن ظاهر حال المتيقن مطابقه يقينه للواقع» فالظن النوعى حاصل بفراغه و مطابقه يقينه بالفراغ للواقع» فيحكم بتحقق 
الفراغ من جهه قيام الأماره عليه» و هو الظن النوعى بمطابقه يقين المتيقن للواقع. 


أو يقال إن المراد بالفراغ المعتبر فى جريان القاعده إنما هو الفراغ الاعتقادى البنائى» لعدم إمكان إراده الفراغ الحقيقى منه لعدم 
إمكان الشكك فى صيحه العمل و فساده مع تحقق الفراغ الحقيقى عن العملء و لا الفراغ الادعائى لأنه يتحقق بالإتيان بمعظم 
الأجزاء و لا دليل على كفايه الإتيان بمعظم الأجزاء فى جريان القاعده بل الدليل على عدم كفايته موجود و هو صحيحه زراره 
المتقدّمه الدالّه على لزوم الاعتناء بالشكك ما دام لم يقم عن وضوئه و إن 


أتى بمعظم أجزائه؛ فيتعيّن إراده الفراغ الاعتقادى و البنائى» و هذا لا لحجته اليقين بحدوثه و لا للأماره على تحقق الفراغ بل 
لقيام الدليل على كفايه الفراغ الاعتقادى فى جريان القاعده كما عرفت» و حيث إن المكلف معتقد بفراغه و كان بانياً عليه 


فتجرى القاعده فى حقه لا محاله. 


واعق مق هذه الوجوه مما لآ تمكن السباعدم عليه أما الوجه الأول 'فلما أسلتناء قن بحك الأتتضحات من أنه لآ دلآله لش 
من الأخبار على حجنه قاعده اليقين و أنها إنما تدلّ على حجبه الاستصحاب فحسب »)1١‏ ولا يعتبر فيه تقدّم اليقين على الشكك 
بل المدار على تقدّم المتيقن على المشكوك كانت صفه اليقين حاصله قبل الشكك أم بعده أم متقارنه معه. 


و أمّا الوجه الثانى فلأسن الظن النوعى و إن كان حاصنًا بمطابقه يقين المتيقن مع الواقع و هو أماره على الفراغ إلا أن الكلام فى 
الدليل على اعتباره» و لا دليل على 


)١(‏ مصباح الأصول : 60؟. 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ع ص: ١77‏ 


اعتبار الظن الشخصى بالفراغ و المطابقه فضلًا عن الظن النوعى بالفراغ. 


وأا الوسة النالك فلانتمين ظلى اإزاده القراغ فى الخمل الصحه و الأب موه كنا افيد إلا أله« ظيريمق عطاوق عالط رياه أن 
المراد بالفراغ هو الفراغ الحقيقى بحسب الصدق العرفى و لكن متعلقه ليس هو العمل الصحيح بل ذات العمل الأعم من الصحيح 
و الفاسدء إذ لا معنى للشكك فى الصبحه مع الفراغ عن العمل الصحيح, و عليه فلا وجه لدعوى اعتبار الفراغ الاعتقادى» بل المدار 
على تحقق الفراغ الحقيقى بحسب الصدق العرفى عن ذات العمل الذى لا يدرى أنه وقع صحيحاً أم فاسداً. 


فكلما علم بأنه فرغ حقيقه عن 


ذات العملء كما إذا دخل فى حاله اخرى غير حاله الوضوء و صدق عليه الفراغ و التجاوز عرفاًء إما لأنه أتى بالجزء الأخير و 
شكك فى الأجزاء السابقه عليه. لأنّ الإتيان بالجزء الأخير فى مثل الوضوء و الصلاه و غيرهما موجب لصدق المضى و التجاوز عن 
العمل» و إما لعدم إمكان التداركك لفوات الموالاه لأنه أيضاً محقق لصدق المضى و التجاوز و الفراغ عرفاً كما مرّ فى الصوره 
الأولى و الثاني أمكن التمشكك بالقاعده. 


و أمّرا إذا كان التدارك ممكناً لعدم فوات الموالا؛ و لم يحرز الإتيان بالجزء الأخير بل شكك فى أنه أتى به أم لا» فلا يمكن 
إحراز الفراغ) لأئه حال شكه لا- يدرى أنه فى حاله اخرى غير حاله الوضوء أو أنه فى حاله الوضوء, حيث إنه إذا لم يكن آتيا 
بالجزء الأخير فهو فى حاله الوضوء لعدم فوات الموالاه و إن أتى به واقعاً فهو فى حاله اخرى و قد تحقق الفراغ. و مع الشكك فى 
التجاوز و الفراغ لا يمكن التمسّكك بقاعده الفراغ. لأنه شبهه مصداقيه للقاعده؛ و لا يمكن إجراؤها فيها و لو قلنا بجواز التمشّكك 
بالعام فى الشبهات المصداقنه. و ذلك لأنه إنما هو فى الشبهه المصداقيه للمخصص المنفصلء و أما الشبهه المصداقيه 
للمخصص المتصل فلم يقل أحد بجواز التمشكك فيها بالعام و الأمر فى المقام كذلككء لأن القاعده مقيتّده بالتجاوز و الفراغ من 
الابتداء و هما مشكوكان على الفرض و معه لا مجرى للقاعده كما مرء بل مقتضى الاستصحاب حينئذ أنه لم ينتقل من حالته 
الأوليه إلى غيرها و أنه لم يفرغ من عمله؛ و مقتضى ذلكك وجوب الاعتناء 


[مسأله ع6: لا اعتبار بش كثير الشى] 


[2880] مسأله 


6#: لا اعتبار بشكك كثير الشكك )١١‏ سواء كان فى الأجزاء أو فى الشرائط أو الموانع (). 


شكهه بهذا مقتضئ فاعداة الاشتعال و ضدرة شكةاف أنه اتن الؤلعل منحها أو على ود الساة: 


نعم لا مانع من التمسّ كك بالقاعده فيما إذا قامت أماره معتبره على تحقق الفراغ حينئذ» و هذا كما إذا قام من عمله و دخل فى 
عمل آخر من صلاه أو مطالعه أو دخل فى مكان آخر و نحوهما مما يصدق معه عرفا أنه فرغ و تجاوز عن الوضوء و العمل. و 
أما إذا جلس بعد الوضوء طويلًا فإن كان مع فوات الموالاه فأيضاً يصدق معه الفراغ و التجاوزء لما مر من أنه مع فوات الموالاه و 
عدم إمكان التدارك يصدق أن العمل مضى و تجاوزهء و أما مجرد الجلوس الطويل من غير فوات الموالاه فهو غير موجب 
لصدق الفراغ و المضىء و من هنا قتدنا عباره الماتن أو كان بعد ما جلس طوينًا بما إذا كان موجباً لفوات الموالاه. 


(1) كما هو المعروفء و ليس الوجه فيه لزوم العسر و الحرج من الاعتناء بالشكك فى كثير الشكك. لأنه إن اتانيه رونم العسر و 
الحرج الشخصيين فهو مقطوع العدم؛ لعدم لزومهما فى جميع الموارد و الأشخاص فلا وجه للحكم بارتفاع حكم الشكك فى من 
لا يازم عليه عسر أو عو واه أن به لزوم الحرج و العسر النوعيين فهو أيضاً كذلكك, لعدم كون الاعتناء بالشكك فى كثير 
الشكك موجباً للحرج النوعى؛ على أنه لا دليل على ارتفاع الحكم بالحرج النوعى عمن لا يلزم فى حقه حرجء لأن ظاهر أدلّه نفى 
العسر و الحرج إراده العسر و الحرج الشخصيين دون 


التوفييرة» كما أن الدلين على 


(1) فيه إشكالء و الأظهر اختصاص هذه القاعده بالصلاه و عدم جريانها فى غيرها. 


ذلك ليس هو كون الوضوء من توابع الصلاه و لا يعتنى بكثره الشكك فى الصلاه؛ و ذلك لعدم الدليل على اشتراكك التابع مع 
متبوعه فى جميع الأحكامء بل الدليل على ذلك صحيحه محمّرد بن مسلم: «إذا كثر عليك السهو فامض فى صلاتكك. فإنه 
يوشكك أن يدعكك, إنما هو من الشيطان» 1١‏ لأن الظاهر المستفاد بحسب الفهم العرفى أن الضمير فى قوله «هو) يرجع إلى كثره 
الشكك لا إلى الشكك فى خصوص الصلاه و إن كان موردها هو الصلاهء إلا أن الضمير راجع إلى كثره الشكك؛ فالصحيحه تدلّنا 
على أن كثره الشكك من الشيطان. و هو صغرى للكبرى المعلومه خارجاً و هى أن إطاعه الشيطان مذمومه قبيحه و لا ينبغى 
إطاعته» بل يمضى فى عمله و لا يعتنى بشكه. 


لا لا 
و صحيحه ابن سنان «ذكرت لأبى عبد الله (عليه السلام) رجلا مبتلى بالوضوء و الصلاه و قلت: هو رجل عاقلء فقال أبو عبد الله 


(عليه السلام): و أى عقل له و هو يطيع الشيطان» فقلت له: و كيف يطيع الشيطان؟ فقال (عليه السلام): سله هذا الذى يأتيه من 
أى شىء هو فإنه يقول لكك: من عمل الشيطان» 7١‏ و هذه الصحيحه ذكر فيها الابتلاء بالوضوء و الصلاه؛ و قد حملها الأصحاب 
على الوسوسه التى هى أعلى مراتب كثره الشككء بل النسبه بينهما عموم من وجه؛ لأن الوسوسه هى الاحتمالات التى يحتملها 
الوموابيكوا لا بيغا علوي لجا شتر فى ملا كدوك الماميو كنايسن نلا بخيط المادج اضف اوكوضا و 


هو على سطح الطبقه الثانيه مثلما و يحتمل أن قطره من القطرات الواقعه على الأ.رض طفرت على بدنه أو لباسه مع أن الفاصل 
بيتهما سه أمتاز أو أزيد: إلى غير ذلكك من الاأحسالات التى ليس لها متشا عقلائى. 


واأقنا كيه امكف الشيالاك كدر الفكم فاه إلا أنها شكرره وى كيرف ومعه لإامرون للحبليا على الوفتوسفة لآن الأنتلاء 
بالوضوء و الصلاه كما يشمل الوسوسه كذلكك يشمل كثره الشكك فيهما و كلاهما من الشيطانء فإن أدنى ما يستلزمه كثره 
الشكك 


.١ ح‎ ١18 الوسائل 8: 777/ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب‎ )١( 


(0) الوسائل :١‏ *2/ أبواب مقدّمه العبادات ب ١٠ح .١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 32 ص: ١1١6‏ 
[مسأله 1: التيمم الذى هو بدل عن الوضوء لا يلحقه حكمه فى الاعتناء بالشك إذا كان فى الأثناء] 


[882] مسأله 6: التيمّم الذى هو بدل عن الوضوء لا يلحقه حكمه فى الاعتناء بالشكك إذا كان فى الأشاء (1) 


أن يكون المكلف مواظباً لعمله لثلا ينقص أو يزيد شيئاء فيصرف توجهه إلى ذلكك ولا يمكنه التوجه إلى عبادته توجهاً واقعياً و 
هذا من أهمٌْ ما يشتاق إليه الشيطان لوضوح أنه يمنع عن التوجه إلى العباده حقيقه و يوجب الاكتفاء منها بظاهرها و حيث إن 
إطاعه الشيطان مذمومه فلا يلتفت إلى شكه ذلكك. 


نعم ورد فى خبر الواسطى: «أغسل وجهى ثم أغسل يدى فيشككنى الشيطان أنى لم أغسل ذراعى و يدىء قال (عليه السلام): إذا 
وجدت برد الماء على ذراعكك فلا تعد» )١١‏ فإن موردها من أظهر موارد الوسواسء. حيث إن الشيطان سلط عليه على وجه 
يشككه فى غسل يديه مع أنه فرض أنه غسلها فمع علمه بعمله يشككه فيه مع أنها دلت بمفهومها على أنه إذا لم يجد برد الماء 
على ذراعيه يعيد غسل وجهه و 


يديه فتكون معارضه للروايات المتقدّمه التى دلّت على عدم الاعتناء بالشكك مع الوسوسه أو الكثره إِلَا أنه لا بدَ من حملها على 
أنه (عليه السلام) بصدد علا-ج مرض السائل و هو الوسوسه و ليس بصدد بيان الحكم الشرعىء و إنما أراد أن يلفت نظره و 
توجهه إلى أنه يجد برد الماء أو لا يجد حتى لا يوسوس و لا يشككء فإنه لا يمكن أن يقال بوجوب الالتفات إلى الشكك فى حق 


الوسواسى بوجه. على أن الروايه مرسله ضعيفه غير قابله للاعتماد عليها. 
التيمم البدل عن الوضوء 


)١(‏ لأسن الدليل على لزوم الاعتناء بالشكك قبل الفراغ عن المركب مختص بالوضوء ولا يمكننا التعدّى عنه إلى غيره» بل لا بدّ 
من الأخذ بعموم ما دل على عدم الاعتناء 


.6 أبواب الوضوء ب 57 ح‎ /8/١ :١ الوسائل‎ )١( 


و كذا الغسل و التيمم بدله بل المناط فيها التجاوز عن محل المشكوكك فيه و عدمه فمع التجاوز تجرى قاعده التجاوز و إن كان 
ف الأهاء:(1) مطاتزةاشكم بعد الشووع فى اندي الحيدافى اناعرتب يديه غلق الأردن آم لذ بين على أله أغزرات ماهو كذ 
إذا شكك بعد الشروع فى الطرف الأيمن فى الغسل أنه غسل رأسه أم لا لا يعتنى بهء لكن الأحوط إلحاق المذكورات أيضاً 


بالوضوء. 


بالشكك بعد التجاوز كما يأتى تفصيله, و كون التيمم بدلا عن الوضوء لا يدل على تأنّى جميع أحكام الوضوء فيه. 


(1) هذا يبتنى على عدم اختصاص جريان قاعده التجاوز بالصلاه و جريانها فى كل واجب مركب. من الحج و الغسل و التيمم و 
غيرها سوى الوضوءء و هو الصحيح. إِلّا أن شيخنا الأستاذ (قدس 


سره) ذهب إلى اختصاصها بباب الصلاه و أفاد أن عدم جريانها فى الوضوء على طبق القاعده 0١١‏ حتى أنه لولا الأخبار المانعه 
عن جريان القاعده فى الوضوء أيضاً لم نكن نجريها فيه لعدم المقتضىء لأن أخبارها وارده فى خصوص باب الصلاه. و لكن 
الصحيح عمومها لجميع المركبات» كما أن قاعده الفراغ المعر عنها بأصاله الصخه فى عمل نفس المكلّف كذلك, و ذلك 
لإطلاق صحيحه زراره: «يا زراره إذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره فشككك ليس بشى ء) 22١‏ و عموم صحيحه إسماعيل 
بن جابر: دكل شى ءِ شكك فيه ممما جاوزه و دخل فى غيره فليمض عليه؛ 09 و عدم اختصاصهما بالصلاه ظاهر. 


و أمّا كلمات الأصحاب فهى مختلفه فى المسأله» فقد ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) ©" أنه لم يجد قائنا بإلحاق غير الوضوء 


مق الطياواف الرهي غر سكن 


.878 :© فوائد الأصول‎ )١( 

(0) تقدّم ذكرهما فى مسأله 50 فراجع. 

() تقدّم ذكرهما فى مسأله 50 فراجع. 

(©) الجواهر 7: 0ه". 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 2 ص: ١71‏ 

[مسأله 64: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل] 

[/81] مسأله 8ع: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل أو مسح فى موضع الغسل أو غسل فى موضع المسح و 
لكن شكك فى أنه هل كان هناكك مسوغ لذلكك من جبيره أو ضروره أو تقتتِه أو لا بل فعل ذلكك على غير الوجه الشرعىء الظاهر 


الصخخه حمًا للفعل على الصبحه لقاعده الفراغ أو غيرها )١(‏ و كذا لو علم أنه مسح بالماء الجديد و لم يعلم أنه من جهه وجود 
المسوغ أو لا و الأحوط الإعاده فى الجميع .١١‏ 


الرياضء و ذكر شيخنا الأنصارى (قدس سره) فى رسائله جمله من الفقهاء أنهم ذهبوا إلى عدم جريان القاعده 


فى الطهارات الثلاث من غير اختصاص المنع بالوضوء 7١‏ إلا أنا لا يهمنا انعقاد الشهره على الجريان و عدمه بعد دلاله الإطلاق 


إذا شك فى المسوغ للعمل بعد الفراغ 


)١(‏ بل الصحيح عدم جريان القاعده فى شى ء من هذه الموارد. الوجه فى ذلكك أن الشكك قد يكون من جهه الشكك فى أصل 
أمر المولى كما إذا صلّى فشكك فى أنها وقعت بعد دخول الوقت أم قبله» و القاعده غير جاريه فى هذه الصوره لأسن الظاهر 
المستفاد من قوله (عليه السلام): كل ما مضى من صلاتكك و طهورك فأمضه كما هو «037» جريان القاعده فيما إذا كان الشكك 
وان إلى قد شقينه و أنه أنى جه نافيا و كام سباق ضاف وطوريه دونة ها إذا كام عانها سلف رن كان شكه نوها إلى 
فعل المولى 


)١(‏ لا يترك ذلكك بل وجوب الإعاده هو الأظهر. 
(؟) فرائد الأصول ”: .١7‏ 
: 
(؟) و هى موثقه محمد بن مسلمء قال «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كل ما مضى من صلاتكك و طهوركك فذكرته 


تذكراً فأمضه و لا إعاده عليكك فيه». الوسائل :١‏ ١/ا6/‏ أبواب الوضوء ب 57 ح 8. 


و أمره و أنه أمر به أم لا. 


و بإزاء هذه الصوره ما إذا علم بأمر المولى و متعلقه و شكك فى صححه ما أتى به من جهه احتمال أنه نقص أو زاد شيئاً غفله أو 
تسيانا»و لأ إشكال ف خريان القاعده فى :هذه الصوره أيفا للرؤاباتة كل حل القداز التق مق موازة عترياة:القاغده: 


و بين هاتين متوسط و هو ما إذا علم بأصل أمر المولى و لكن لم 


كو شتكواق مكو عيله مهدا إلى فيلس هوا أ تفي شين فى عله سيووا أو قله ام كان سيدا إلى الفكة فنا تعلق 
به أمر المولى و أنه هل تعلق بما أتى به أو بشىء آخرء و هذا كما إذا كان مسافراً فصلى قصراً و شكك فى صيحته من أجل 
احتمال أنه قد قصد الإقامه قبلها فلم يدر أن الأمر بالصلاه هل كان متعلقاً بالتمام أم بالقصرء أو أنه صلى قصراً بعد ثمانيه فراسخ 
و شكك فى أنه هل قصد الثمانيه و كان مسافراً أم أنه قصد السير و التفرج إلى أن بلغ إلى ثمانيه فراسخ فوظيفته التمام أو أنه 
توضأ بمسح ما يجب غسله أو بغسل ما يجب مسحه أو بغسل الحاجب و شكك فى أنه هل كان هناكك مسوغ من تقتّه أو ضروره 
لذلكك أم كان الواجب أن يمسح ما يجب مسحه و يغسل ما يجب غسلهه أو أنه توضأ ثم شكك فى صيحته لاحتمال أنه خاف 


الضرر و احتمله حال الوضوء فكان الواجب عليه هو التيمم دون الوضوء. 


ففى هذه الصوره لا-فائده فى البحث عن جريان القاعده و عدمه فيما إذا كان هناكك أصل يقتضى صحّه ما أتى به و أنه هو 
المتعلق لأمر المولى» و هذا كما فى مثال الشكك فى صيحه صلاه القصر من جهه الشكك فى قصده الإقامه. لأن الأصل عدم قصده 
الإقامه فوظيفته القصر. و كذا فى مثال الشكك فى الوضوء من جهه الشكك فى احتماله خوف الضرر حال الوضوءء لأن الأصل أنه 
لم يحتمل الضرر و لم يخف منه فالواجب عليه هو الوضوء. و كذا فيما إذا ذهب ثمانيه فراسخ فصلَى تماماً ثم شكك 


فى صححته من جهه احتمال أنه قصد السفر و ثمانيه فراسخ فالواجب فى حقه القصرء لأن الأصل أنه لم يقصد مسافره ثمانيه 
فراسخ. و الجامع ما إذا أتى المكلف بما هو المأمور به فى حقّه بالعنوان الأوّلى و شكك فى صححته و فساده من جهه احتمال تبدل 
أمره إلى فعل آخر 


عنوان كاتوض :طازئة غليةه لأ الأصل عدم تبدل تكليفه و عدم طروء العنوان الثانوى عليه» ففى هذه الموارد يحكم بصححه المأتى 
به لقاعده الفراغ إن كانت جاريه و بالاستصحاب إن لم تجر القاعده. فلا فائده فى جريان القاعده و عدمه فى هذه الصوره. 


و إنما يترتب الأثر لجريانها و عدمه فيما إذا لم يكن هناكك هذا الأصل بل كان مقتضاه بطلان المأتى به» و هذا كما إذا توضاً 
بغسل الرجلين أو بمسح الحاجب فشكك فى صكهته و فساده من جهه أنه هل كان هناكك مسوغ له من تقيّه أو غيرها أو لاء لأن 
الأصل عدم طروء عنوان مسوغ له فهو باطل إِلَا أن تجرى فيه القاعده و يحكم بصححته. أو أنه تيمم ثم شكك فى صححته من جهه 
احتمال عدم كونه مريضاً أو غيره مممن يضر به الماء و لم يكن تكليفه التيمم؛ لأمنه مقتضى الأصل و عدم طروء شى ء من 
مسوغات التيمم عليه فهو محكوم بالبطلان إِلَا أن تجرى فيه القاعده. و الجامع أن يكون المأتى به غير المأمور به بالعنوان الأوّلى 
و شكك فى صححته من جهه الشكك فى أنه هل كان هناكك مسوغ لعمله ذلكك أم لم يكن, فقد بنى فى المتن على جريان القاعده 
فى هذه الموارد إِلَّا أنه احتاط بالإعاده من جهه احتمال عدم 


جريان القاعده فيها. 


و الصحيح عدم جريان القاعده فى شىء من تلكك الموارد» و ذلكك لأن جمله من روايات القاعده و إن كانت مطلقه يمكن 
التمدك بها فى الحكم بصِحّه الوضوء و غيره من الموارد المتقدّمه» كما فى قوله: «كل ما مضى من صلاتكك و طهوركك 
فذكرته تذكراً فأمضه؛ )١١‏ و قوله: دكل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هوا «7) لأن مقتضى إطلاقهما جريان القاعده فى 
المواوة النهديه للفكة قباتعقين من طيونه وضاكته إلا أن قن ها واه لأ مناض عن نقد المظلقائت بيهاء وعمسا معقدره 
بكير المشتمله على قوله: «هو حين يتوضأً أذكر منه حين يشكك» 23 و روايه اخرى وارده فى الصلاه 


)١(‏ تقدّم ذكره فى المسأله السابقه. 
(1) تقدّم ذكرها فى مسأله هم ص .١١15‏ 
(*) تقدّم ذكرها فى مسأله هع ص .١18‏ 


[مسأله 64 إذا تيقن أنه دخل فى الوضوء و أتى ببعض أفعاله و لكن شك فى أنه أتمه] 


[88] مسأله 69: إذا تيقن أنه دخل فى الوضوء و أتى ببعض أفعاله و لكن شكك فى أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لاء بل عدل 
عنه اختياراً أو اضطراراً الظاهر عدم جريان قاعده الفراغ )١(‏ فيجب الإتيان به. لأنّ مورد القاعده ما إذا 


المتضصمنة لقوله (عليه السلام): لأ-نه حينما يصِلَى كان أقرب إلى الحق منه بعدها )١١‏ لدلالتهما على اختصاص القاعده بما إذا 
فك الكلت فى عه عبلة و قاذم دى جيه سال نتصاله أو زياده غفله أز سيان فلك دوق أذانا أت د كان مطاءنا 
للجامورة أوسفالكن] لو درق التاعده فى حفن لله رظيعة اذك كمال السسل عو عمال سكه و كلا ماله آنه أن ب#رمطابةا 


للمأمور به. 


وأما إذا كانت صوره العمل محفوظه عنده 


نكا عاله هناد الهم جحاله ال العدز سقف ازد كه بععيل” اللطلان نو بتع صو زءا انلقة نيا الى نندى إنما كان سكددمة يه 
فعل المولى و أمره قبل العمل و بعده. فلا تجرى القاعده فى حقه لأنها مختصه بما إذا احتمل البطلان من جهه غفلته أو نسيانه. 
لقوله (عليه السلام): هو حينما يتوضأ أذكر منه. ولا يأتى فى موارد العلم بعدمهما و احتمال البطلان من جهه أمر الشارع و عدمه. 
و بهاتين الروايتين يقيد الإطلاقات فلا يمكن الحكم بجريان القاعده فى أمثال هذه الموارد. و مما ذكرناه فى هذه المسأله ظهر 
الحال فى المسأله الآتيه فلاحظ. 


(1) و ذلكك لما مرّ من اختصاص القاعده بما إذا احتمل الأذكريه فى حقه حال العمل إِلَا أنه يحتمل الغفله و النسيان أيضاًء فيدفع 
احتمالهما بأن مقتضى الطبع الأَوَلِى كونه أذكر و ملتفتاً إلى ما يأتى به فهو غير غافل و لا ناسء و أما إذا علم بعدم غفلته أو نسيانه 


إلا أنه احتمل تركك شى ء من عمله متعمداً اختياراً أو بالاضطرار كما مثل به فى المتن فكونه أذكر حال العمل لا يدفع احتمال 
تركه العمدىء. فلا تجرى القاعده فى 


لا 
)١(‏ و هى روايه محمّد بن مسلم عن أبى عبد الله (عليه السلام) و فيها: «... و كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلكك). 


الوسائل 8: 762/ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب 77 ح ”". 


علم كونه بانياً على إتمام العمل و عازماً عليه إلا أنه شاكك فى إتيان الجزء الفلانى أم لا و فى المفروض لا يعلم ذلكك. و بعباره 
اخرى مورد القاعده صوره احتمال عروض النسيان 


لا احتمال العدول عن القصد. 
[مسأله :4٠‏ إذا شك فى وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو فى الأثناء وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه] 


[844] مسأله :2١‏ إذا شكك فى وجود الحاجب و عدمه )١(‏ قبل الوضوء أو فى الأثناء وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن 
بعدمه 01١‏ إن لم يكن مسبوقاً بالوجود. و إِلَا وجب تحصيل اليقين ولا يكفى الظن, 


حدت بز مقهى الاتشانو بو انال الاختقال وسرت الاعاده: 


و العجب من الماتن (قدس سره) أنه كيف صرح بعدم جريان القاعده فى هذه الصوره و صرح بجريانها فى المسأله السابقه» مع 
أنه لا وجه للمنع عن جريانها فى المقام إلا اختصاصها بموارد احتمل فيها التركك غفله أو نسياناً و معه لا بد من المنع فى المسأله 
المتقدّمه أيضاًء لعدم كون الشكك فيها راجعاً إلى عمله غفله أو نسياناء اللّهمّ إلا أن يقال إنه (قدس سره) يرى اختصاص القاعده 


موارة اختهال العفلة والسياة إن أنه أعم من احتمال نسيان جزء أو شرط أو نسيان الحكم. 
الشكك فى وجود الحاجب 


(1) تقدّمت هذه المسأله مفصّ نا و بينا أن الوجه فى وجوب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بعدم الحاجب هو عدم جريان 
الايس جات فق نض العداس»وغديه لكدهيا لا از #ترض لص اذ الآر عرس على وصول الماةإلى البشره كنا أن دغوقن 
السيره على عدم الاعتناء بالشكك فى الحاجب غير مسموعه لعدم ثبوت السيره على ذلكك أوَّلَء و على تقدير تسليمها لم نحرز 
اتصالها بزمانهم (عليهم السلام) لاحتمال أنها 


(1) مرّ أنه لا اعتبار بالظن ما لم يصل إلى مرتبه الاطمئنان» و معه لا فرق فى اعتباره بين كون الشى ء مسبوقاً بالوجود و عدمه. 


نشأت عن فتوى بعض العلماء .)١1١‏ إِنَا أنه (قدس سره) إنما كرّرها فى المقام لما فيها 


من الخصوصيه الزائده» و هى أنه فض لى بين ما إذا احتمل وجود الحاجب و كان له حاله سابقه وجوديه فحكم حينئك بوجوب 
تحصيل اليقين أو الاطمئنان بعدمه» و ما إذا احتمل وجوده و لم تكن له حاله سابقه وجوديه كما إذا احتمل أصابه قطره من القير 


و هذه التفرقه مبتيه على دعوى تحقق السيره المتشرعيه على عدم الاعتناء باحتمال وجود الحاجب فيما إذا لم يكن مسبوقاً 
بالوحوددو فند أظة عن و لا وقية لها غير ها لآق الانتعان عر افر فلةة رفلس مدرة) و إلا الحرى اتصيحات عدمه عضن 
فيما لم يظن بعدمه» و حينئذ يتوجه عليه أن السيره غير محرزه» و على تقدير تسليمها لم نحرز اتصالها بزمان المعصومين (عليهم 
السلام) فالصورتان سواء فيما ذكرناه. 


و يدل على ذلكك مضافاً إلى الاستصحاب المقتضى للحكم بعدم وصول الماء إلى البشره و قاعده الاشتغال الحاكمه بعدم سقوط 
التكليف بالوضوء صحيحه على بن جعفر الدالّه على أن المرأه لا بدّ من أن تحركك الدملج و أسوارها حتى تتيقن بوصول الماء 
قضهما الادن "إن كان موردها الفك ف سحاجية المرتهوة دون الفكه في وجوه الحاحت إنا أنك عرفت عدم الفرق بين 
الصورتين. 

و قد بينا سابقاً فى مسائل الشكك فى الحاجب أن ما ورد فى ذيل الصحيحه من السؤال عن حكم الخاتم الضيّق و قوله (عليه 


السلام): إن علم بعدم وصول الماء تحته فلينزعه» غير معارض لصدرها نظراً إلى أن مفهوم الذيل أنه إذا لم يعلم بالحاجبيه و 
شكك فيها لم يجب عليه النزع و تحصيل اليقين بالوصولء و ذلكك لأن حكم الشكك فى 


اللحاجبية قد ظهو من فلوو المح ديف دل عل وى تعشيل البفين :بوضول 


000 شرح العروه 6 "7 


(؟) الوسائل :١‏ /551/ أبواب الوضوء ب 5١‏ ح .١‏ و تقدّم ذكرها فى مبحث الشكك فى الحاجب فى مسائل الوضوءء شرح العروه 
7١6‏ 


وإقاشك بعد القراغ فى أله كان موجوداً )١(‏ أم لابق على عدمه 00 و يصتح وضودة» و كذا إذا تفن أنه كان:موجوداً وا شك 
فى أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا (1)» نعم الحاجب الذى قد يصل الماء تحته و قد لا يصل إذا علم أنه لم يكن ملتفتاً إليه 
حين الغسل و لكن شكك فى أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا يشكل جريان قاعده الفراغ فيه» فلا يتركك الاحتياط 
بالإعاده ١؟)‏ 


الماء تحت الدملج و السوار علم حاجبيتهما أم كانت مشكوكه. و معه لا بد من حمل الذيل على إراده علم المكلف بعدم 
وصول الماء تحت الخاتم مع تحريكه لأنه ضيق كما فى الروايه؛ و حينئذ حكم بوجوب نزعه حتى يصل الماء تحته. و ذلكك لثلا 
يلزم التكرار فى الروايه» فلا دلا-له فى ذيلها على عدم وجوب الفحص عند عدم العلم بالحاجبيه. هذا كله فيما إذا شكن فين 
الحاجب فى أثناء الوضوء. 


الشكك فى الحاجب بعد الفراغ 


((لك فلح غطيه لقافمدها القراء قينا 13177 ]دا فقيو لقاع إلى قوسل الر فوم ال فدها عنم التعاكي كن | ندا و وله 
بنى اغ فيما ! من إلى شرائط الوضو م الحاجب فى أثناء وضو 

إحرازه. 

الشك ب إواله الواان 


() أيضاً لقاعده الفراغ إذا احتمل من نفسه الالتفات و إحراز الشروط بلا فرق فى ذلكك بين كونه معلوم الحاجبيه على تقدير 


و أما إذا علم بغفلته عن اشتراط عدم الحاجب فى الوضوء فجريان القاعده حينئذ و عدمه مبنيان على النزاع فى أن معتبره بكير بن 
أعين المشتمله على قوله (عليه السلام): لأ-نه حينما يتوضأ أذكر منه حينما يشكك 0 و ما ورد فى الصلاه من أنه حينما يصلَى 


كان أقرب 


)١(‏ هذا مع احتمال الالتفات حال العمل و إِلَا فلا تجرى القاعده. 
(0) بل الظاهر وجوبها فيه و فى نظائره الآتيه. 
(*) الوسائل /5/١ :١‏ أبواب الوضوء ب 57 ح 7. 


إلى الحق منه بعده )١١‏ هل هما تعليلان و مقتدتان لإطلاقات الأخبار حتى يختص جريان القاعده بما إذا احتمل من نفسه الذكر و 
الالتفات إلى الشرائط و الأجزاء حال الوضوء و لكنه يشكك و يحتمل غفلته عن بعضها أو نسيانهاء فلا تجرى مع العلم بالغفله حال 
الامتثال و انحفاظ صوره العمل عنده و إنما يحتمل صححه عمله من باب المصادفه الاتفاقيه. 


أو أنهما كالحكمه للقاعده نظير سائر الجحكم المذكوره فى الروايات» نظير التحفُّظ على عدم اختلاط المياه فى تشريع العدّه مع 
أنها واجبه فى مورد العلم بعدم اختلا-ط المياه» و كنظافه البدن التى هى حكمه فى استحباب غسل الجمعه مع ثبوت استحبابه 
حتى مع نظافه البدن. و عليه فيصح التمسشكك بإطلاق الروايات فى جميع موارد الشكك فى الصيحه حتى الشكك فى متعلق الأمر و 
لو مع العلم بالغفله حال العمل إِلَا فى صوره الشككث فى وجود الأمر كما إذا شك فى دخول الوقت بعد الصلاه» إذ مع عدم إحراز 
الأمر لا معنى للصححه و الفساد لأنهما عبارتان عن مطابقه المأتى به للمأمور به و مخالفته إذن الإطلاقات باقيه بحالها فتجرى 


القاعده ف العلم 


بالغفله أيضاً كما ذهب إليه بعضهم. و قد ذكرنا فى محله أنهما تعليلان و لا مناص من تقييدهما للمطلقات 07١‏ و معه تختص 
القاعده بما إذا احتمل الالتفات حال العمل. 


و أمَا موثقه الحسين بن أبى العلاء المشتمله على أمره (عليه السلام) بتحويل الخاتم فى الغسل و بإدارته فى الوضوء و قوله (عليه 
السلام): «فإن نسيت حتى تقوم فى الصلاه فلا آمركك أن تعيد الصلاه» 0 حيث يقال كما قيل من أنها تدل على جريان قاعده 
الفراغ مع العلم بالغفله و النسيان فى حال العمل» لقوله (عليه السلام): فإن نسيت أى التحويل أو الإداره فى الغسل و الوضوء لا 
آمركك بإعاده الصلاه. فيدفعه أن الاستدلال بالموثقه مبنى على أن تكون ناظره إلى صوره الشكك فى وصول الماء تحت 


." الوسائل 8: 768/ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب 7” ح‎ )١( 
.:0 :* (؟) مصباح الأصول‎ 
أبواب الوضوء ب ١5ح 7؟.‎ /628 :١ الوسائل‎ )*( 


و كذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أل المقكر ف سميقه وك دن كول تهنا سال ال رمي أو طرأ بعده )١(‏ فإنه يبنى 
على الصيحه إِلّا إذا علم أنه فى حال الوضوء لم يكن ملتفتاً إليه فإن الأحوط الإعاده حينئذ. 


الخاتم فى الغسل و الوضوء. و ليس فى الروايه سؤالًا و جواباً ما يدل على كونها ناظره إلى ذلكك بوجه؛ فإن الظاهر أنها بصدد 
بيان استحباب تحويل الخاتم فى الغسل و إدارته فى الوضوء حتى مع العلم بوصول الماء تحته. و يدل عليه اختلاف البيان فى 
الغسل و الوضوء, حيث أمر بالتحويل فى الأوّل و بالإداره فى الثانى» فلو لم يكن لشى ء منهما خصوصيه بل كان الغرض مجرّد 


وصول الماء إلى البشره و تحت الخاتم لم يكن للتعدد و الاختلاف فى البيان وجه صحيح. بل كان يقول (حوّله) فى كليهما أو 
(تديره) فيهما و لم يكن ينبغى التكلمم به للإمام (عليه السلام)» فمنه يظهر أن لهما خصوصيه و هى لا تككون إِلَّما على وجه 
الاستحباب. 


و يؤيد ما ذكرناه ما عن المحقق فى المعتبر من أن مذهب فقهائنا استحباب تحويل الخاتم فى الغسل و الإداره فى الوضوء 2١١‏ و 
ذلك للاطمئنان بأنهم استندوا إلى هذه الموثقه. و إِلَا فأى دليل دلّهم على استحباب التحويل فى أحدهما و الإداره فى الآخر. 
فالموثقه إما ظاهره فيما ادعيناه و إما أنها مجمله فلا ظهور لها فى إراده الشكك فى وصول الماء تحت الخاتم بوجه. فالصحيح 
كما هو ظاهر الروايتين أن الجملتين تعليلان و بهما يتقيد المطلقات و يختص جريان القاعده بموارد احتمال الذكر و الالتفات. 


)١(‏ بأن كان تأربخ وضوئه معلوماً و كان تأريخ الحاجب مجهولًا و شكك فى أنه هل طرأ الحاجب قبله أم بعده» فإن احتمل 
الالتفات إلى ذلك حال وضوئه تجرى القاعده فى وضوئه و يحكم بصححته. و أما إذا علم بغفلته فجريان القاعده و عدمه مبنيان 
على الخلاف المتقدّم آنفا. 


.١12١ :١ لاحظ المعتبر‎ )١( 


[مسأله :١‏ إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه و شك فى أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبنى على الصحه] 


[090] مسأله ١‏ إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه و شكك فى أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده )١(‏ يبنى على الصبحه 
لقاعده الفراغ إِلّا إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء فالأحوط الإعاده حينئذ. 


[مسأله 37: إذا كان محل وضوئه من بدنه نجساً فتوضأ و شك بعده فى أنه طهّره ثُمّ توضاً أم لا بنى على بقاء النجاسه] 


[091] مسأله 7: إذا كان محل وضوئه من بدنه نجساً فتوضاً و شكك بعده فى أنه طهّره ثم توضأ أم لا بنى على بقاء النجاسه 
فيجب غسله لما يأتى من الأعمال» و أما وضوءه فمحكوم بالصيحه عمًا بقاعده الفراغ إِنَا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى 
الطيارمو الجاةى كذا ل كانزعاليا بحاس الما التق رسا مسا با على الوغيره وبتك قن أنهطيره بالاتضال بالكر أو 
بالمطر أم لا فإن وضوءه محكوم بالصيحه و الماء محكوم بالنجاسه و يجب عليه غسل كل ما لاقاه. و كذا فى الفرض الأوّل يجب 
غسل جميع ما وصل إليه الماء حين التوضؤ أو لاقى محل الوضوء مع الرَطوبه (؟). 


إذا شك فى تدم الوضوء على حتدوتث الحا 


() عكين المسالة المتقدّمه فقد علم بتأريخ المانع كالقير الذى علم بالتصاقه ببعض أعضائه أوّل الزوال و شكك فى أن وضوءه 
هل كان قبله أم بعده» و حكمه حكم المسأله السابقه بعينها. 


قا توضا فس ف اتدنهن طق الحا قل 


() إذا احتمل الالتفات إلى اشتراط طهاره البدن أو الماء فى صححه الوضوء و إحرازها حال الوضوء فهل تثبت بها لوازماتها 
فيحكم بطهاره بناله أو العاء وطينانه كه الاقاعناه أن لانت القاعنه فنع الوقوه عسي بر أما البو و اليا فيه 
باقيان على نجاستهما بالاستصحاب كما أن ملاقيهما ملاقى النجس؟ 


قد يقال: إن هذا النزاع مبنى على أن القاعده 


أماره حتى تثبت بها لوازمها أو أنها 


[مسأله 47: إذا شك بعد الصلاه فى الوضوء لها و عدمه بنى على صحتها] 


[045] مسأله *0: إذا شكك بعد الصلاه فى الوضوء لها و عدمه بنى على صححتها )١(‏ لكنّه محكوم ببقاء حدثه (؟) فيجب عليه 
الوضوء للضلاه الآنيه» و لو كان الشكه فى أثناء الضلاه وجب الاستفتاق بعد الوضوء (") 


ادل فلذ تون تنه فى ملعانها: نا آنا معرضيا نذلك فى بحت الأصول واقلنا إن ذلك ما لذ أساسن ل لأن الأضل .و الأمازه 
سيان فى عدم حجيتهما فى لوازماتهما إلا فى خصوص الأمارات اللفظيّه و ما يرجع إلى مقوله الحكايه و الإخبار كما فى الإقرار و 
البتنه و الخبر» فإنها كما تكون حيّجه فى مداليلها المطابقيه كذلكك تكون حيجه فى مداليلها الالتزاميه» التفت المخبر إلى الملازمه 
أم لم يلتفت» كان مقراً بها أم منكراً للملازمه رأساً .»١١‏ و عليه فلا تثبت بقاعده الفراغ فى المقام غير صيحه الوضوءء و مقتضى 
الاستصحاب بقاء البدن و الماء على نجاستهما فيحكم بنجاسه كل ما لاقاهما. 


الشكك فى الوضوء بعد الصلاه أو فى أثنائها 
)١(‏ لقاعده الفراغ فى الصلاه. 


() لأن القاعده لا تثبت لوازمها كالحكم بطهاره المكلّف فى مفروض المسأله. و هل تجرى قاعده التجاوز فى نفس الوضوء أو 


دري نظي الخال فى 3لكه .مما بأتى فى السا له الآنيه إنشاء الله. 

(") لأن مقتضى قاعده الفراغ و إن كان هو الحكم بصححه الأجزاء المتقدّمه من الصلاه لأنها مما قد تجاوز عنه و هى قد مضتء 
إَِا أنها لا تثبت الظهاره حتى تصح الأجزاء الواقعه بعد شكه؛ فلا بد من أن يحصل الظهاره لتلكك الأجزاء الآنيه و للكون الذى 
للكوق الطيارةه نات الطليازه كما أنه شرطط 


فى أجزاء الصلاه كذلكك شرط فى الأكوان المتخلله بين أجزائهاء و بما أن ذلكك الكون مما لا يمكن تحصيل الطهاره فيه 


.191/ :* مصباح الأصول‎ )١( 


و الأحوط الإتمام مع تلكك الحاله ثم الإعاده بعد الوضوء .)١(‏ 


يحكم ببطلان صلاته و استئنافها بعد تحصيل الطهاره و لا يمكن إحرازها بالقاعده لعدم تحقق التجاوز على الفرض. 

)١(‏ و منشأه احتمال جريان قاعده التجاوز فى نفس الوضوء و معه يجب إتمام الفريضه فيحرم قطعها. و الكلام فى ذلكك يقع فى 
مقامين: 

أحدهما: فى أن هذا الاحتياط هل له منشأ صحيح؟ 

و ثانيهما: فى أن قاعده التجاوز هل تجرى فى نفس الوضوء أو لا؟ 

أمّا المقام الأوّل: فالصحيح أنه لا منشأ صحيح لهذا الاحتياط» لأن الدليل على حرمه قطع الفريضه لو كان فإنما هو الإجماع لو 
ته» و مورده ما إذا كانت الفريضه مما يأتى به المكلف فى مقام الامتشال مكتفياً بها من غير إعادتهاء ففى مثله يمكن القول 
بحرمه القطع على تقدير تماميه الإجماءء و أما إذا لم يكن المكلف مكتفياً بها فى مقام الامتثال بل بنى على استكنافها فأى دليل 
دل على لزوم إتمامها بعد عدم تحقق الإجماع إِلَّا فى العباده المأتى بها فى مقام الامتثال؟ فهذا الاحتياط لا منشأ له. 

و أمّا المقام الثانى: فإن قلنا إن الشرط فى الصلاه إنما هو الوضوء بحسب البقاء و الاستمرار. حيث قدمنا أن الطهاره هى عين 


الوضوء و أن له بقاء و استمراراً فى نظر الشارع و اعتباره» و من هنا يسند إليه النقض فى الروايات كما ورد فى أن الوضوء لا 


ينقضه إِلَا ما خرج من طرفيكك 3١‏ و أنه مما لا ينتقض إِلَا بالنوم و غيره من 


النواقض بل قد صرّح ببقائه فى بعض الأخبار كما فى صحيحه زراره حيث ورد أن الرجل ينام و هو على وضوء .7١‏ أو قلنا إن 
الشرط فيها الظهاره المسببه عن الوضوء كما هو المعروف عندهم حيث يعدّون الطهاره من مقارنات الصلاه كالاستقبال, فلا 


.١ أبواب نواقض الوضوء ب 7ح‎ /18 :١ كما فى صحيحه زراره؛ الوسائل‎ )١( 
.١ ح١ أبواب نواقض الوضوء ب‎ /١8 :١ الوسائل‎ )0( 


الإشكال فى عدم جريان القاعده فى الوضوء لا فى هذه المسأله و هى الشكك فيه فى أثناء الصلاه و لا فى المسأله السابقه و هى 
ما إذا شكك فيه بعد الصلاه. 


و ذلكك لأن الشرط و هو الوضوء أو الطهاره المقارنه للصلاه لم يتجاوز عنه المكلف إذ التجاوز إما أن يكون تجاوزاً عن نفس 
الشىء و هو إنما يعقل بعد إحراز وجوده و مع الشكث فى وجود الشى ء لا معنى للتجاوز عن نفسه» و إما أن يكون التجاوز عن 
محلّه و هو المعتبر فى جريان القاعده التجاوز و محل الشرط المقارن إنما هو مجموع الصلاه؛ فإذا شكك فيه فى أثنائها فلا يحكم 
تتاو سكل القدر قال ند كوه القاعده كنا وت قدرق واللإضاك: إل السنلواك الامه إذاشكوفن الوقيود بعد الفلا كاسن 
المسأله المتقدّمه» لوضوح عدم تجاوز محل الشرط المقارن قبل الشروع فيه أو حينه. 


و أما إذا قلنا إن شرط الصلاه هو الوضوء الحدوثى بشرط عدم تعقبه بالحدث, فهل تجرى قاعده التجاوز فى الوضوء حينئذ عند 
الشكك فيه فى أثناء الصلاه أو بعدها باعتبار أنه من الشرط المتقدّم و هو مما قد تجاوز محله أو لا تجرى؟ 


الد لتحقيو هو الثانى» و 


ذلكد لآن الآى العرضي ل حعلق ب«القرط أبدا و انما طعاق' يدانت السهرول الكقيه بالتقراط #الف اذه المتتقيله بالركيوع ولا شملق 
بنفسه» و عليه فلا محل شرعى للشرط حتى يقال إن محله قد مضى. نعم للصلاه المقيّده بالشرط محل شرعى دون شرطهاء لأنه 
ليس كالأأ-جزاء المتعلّقه للأأعر شرعاً كال ركوع إذا شكك فيه و هو ساجد مثلًا حتى يقال إن محله قد مضى و تجاوز: نعم يجب 
إنخاة الرقتنه قبل الله عترا لهي الشية النامون يوقي الياكه إلا انها لها شرع لحي ان قانا بو كرب قله 
الواجبء لأن الوجوب المقدمى لا أثر له و ليس كالوجوب الضمنى المتعلق بالأجزاء. 


وهذا نظير ما ذكرناه فى الشكك فى الإتيان بصلاه الظهر و هو فى صلاه العصرء حيث منعنا عن جريان قاعده التجاوز فى صلاه 
الظهر لأنها مما لا محل له شرعاًء نعم تجب أن تكون صلاه العصر بعد صلاه الظهر و أما أن صلاه الظهر تجب أن تكون قبل 


[مسأله 3: إذا يقن بعد الوضوء أنه ترى منه جزءاً أو شرطاً أو أوجد مانعا ثْمَّ تبدل يقينه بالشى يبنى على الصحّه] 


[*88] مسأله : إذا تيقن بعد الوضوء أنه تركك منه جزءاً أو شرطاً أو أوجد مانعاً ثم تبدل يقينه بالشكك يبنى على الصححه عملا 
بقاعده الفراغ )١(‏ و لا يضرّها اليقين بالبطلان بعد تبدّله بالشككء و لو تيقّن بالصيحه ثم شكك فيها فأولى بجريان القاعده (؟). 


العصر بأن يكون محلها قبل صلاه العصر فلاء و من هنا لو صلّى الظهر و لم يأت بصلاه العصر أصلًا وقعت الظهر صحيحه و إن لم 
تقع قبل العصرء إذ لا عصر على الفرض ."١١‏ و نظير الدخول فى التعقيبات المستحته. حيث إن الدخول فى المستحب إذا كان 
كافياً فى صدق تجاوز المحل لا 


نلتزم بجريان القاعده فى الصلاه فيما إذا شكك فيها و هو فى التعقيبات» و ذلكك لأن التعقيب و إن كان محله الشرعى بعد الصلاه 
إلا أن الصلاة لسن مخليا قل التعقب حت يقال إن محليا هما مضنت و تجاوز حت تجرى القاغده فى الصللاة. 


فتحصل أن قاعده التجاوز لا مجرى لها فى الوضوء قلنا بأنه شرط مقارن للصلاه أم أنه شرط متقدّم مشروطاً بأن لا يتعقبه حدث, 
فعلى ما ذكرناه يرفع اليد عما بيده من الصلاه و يحصّل الوضوء ثم يستأنف الصلاه. 


إذا تيقّن بالخلل بعد الوضوء ثم تبدّل يقينه بالشكك 


)١(‏ للك 3 فعلًا فى صححه عمله الماضى و فساده و عدم اليقين بفساده بالفعل» و لا دليل على حجبه اليقين بحدوثه إذ لم يثبت 
اعتبار قاعده اليقين» و لا يقين بالفساد بحسب البقاء لتبدّله بالشكك على الفرض. 


(0) ولعله أراد الأولويه بحسب مقام الثبوت, لأن القاعده لو جرت مع القطع بالفساد سابقاً لجرت مع القطع بالصيحه سابقاً بطريق 
أولى. و أما الأولويه بحسب مقام الإثبات فلاء لأن شمول القاعده لكلتا الصورتين بالإطلاق. 


)١(‏ يأتى فى المسأله »17١70[‏ كذا ذكره فى مصباح الأصول د ا 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 8 ص: ١١‏ 

[مسأله 44: إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترى غسل اليد اليسرى أو شك فى ذلك فاأتل به و تَمّم الوضوء] 

[99ف] ماله هذة إذا علم قبل تمام المسحات أنه تركك غسل البد البسرئ أو شكك فى ذلكف فأئل بهو تم الوضوء كع غلم أله 


كان غسله يحتمل الحكم ببطلان الوضوء )١(‏ من جهه كون المسحات أو بعضها بالماء الجديدء لكن الأقوى صبحته لأنّ الغسله 
الثانيه مستححبه على الأقوى حتى فى اليد البسرىء فهذه الغسله كانت 


)١(‏ لو علم بعدم غسل اليسرى و بعد الإتمام علم بغسلها الصحيح هو التفصيل فى المسأله كما أفاده الماتن (قدس سره) حيث إنه 


لو كان قبل غسل يده اليسرى بعد الشكك قد غسلها بالغسله الوجوبيه و الغسله الاستحبابيه» بحيث كان غسلها بعد الشكك من 
الغسله الثالثه التى هى محرمه و بدعه فلا مناص من الحكم ببطلا-ن وضوئه؛ و ذلكك لأنها و إن لم تحرم عليه تكليفاً حيث لم 
تصدر بالعمد و الالتفات إِلَّا أنها موجبه للبطلان لا محاله» لما مرّ من أن المسح يعتبر أن يكون بالبله الوضوئيه الباقيه فى اليد و 
البله التى مسح بها فى مفروض المسأله ليست من بله الوضوء بل بله غسل خارجى محرم فيبطل وضوءه. 

وأمًا إذا كان غسلها قبل غسلها بعد الشكك غسله واحده وجوبيه» بحيث كان غسلها بعد الشكك من الغسله الثانيه المستحبه فى 
الوضوء فيحكم بصيحه وضوئه لأن البله حينئذ من بله الغسله الوضوئيه المستحبّه. و لا يحتمل فيه البطلان إِلَا من جهتين: 
إعنذاهيا؛ نهنا ات انك العدلك كانض تنعحه ودحوقد أت يا سيران الرمكرمة: إلنا الك عرفت ها سق أن الوجوية 
الاستحباب لا يتميزان إِلّا بانضمام الترخيص فى التركك إلى الأمر و عدمه و إِلَا فالمنشأ فيهما فى نفسهما شىء واحد فقد تخيل 
وعتود و كان مسا واقنا فين مح النفطا ف التطيى غير المصزق مضه العفل :وقد أسلفنا سابقا أن الأمر فيح هده المواوت أفرد 
واحد شخصى غير قابل للتقييد حتى يأتى به مقتتداً بالاستحباب أو الوجوبء بل غايه ما هناكك أنه أتى به بداعى الوجوب ثمٌ تبن 
استحبابه فهو من تخلف الداعى غير المبطل للعباده. و بعباره اخرى: أن العباده يعتبر 


مأموراً بها فى الواقع فهى محسوبه من الغسله المستحبه؛ و لا يضرّها نه الوجوب. 


لكم الأخوطل إعاده الوضبوع الاعفبال اقفان قمين كرنيا غانبه فى :اتتعضاريا هذا وار كان آنا بالعبلةالقانيه الميضيضه وقناراف 
هذه ثالثه تعّن البطلان لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد. 


0 0 
فبها إتبآن ذاث الغمل و إضافتها إلى اللهء و المفروض أنه أتى بذات الغسله الثائيه و قد أضافها إلى الله سبحاته على الفرن و 


معه يحكم بصيحتها. 


و ثانيتهما: أنا نحتمل أن يكون متعلق الأمر الاستحبابى خصوص الغسله الثانيه التى قصد بها عنوان الغسله الثانيه و أنه لم يتعلق 
بطبيعى الغسله الثانيه» و حيث إنه لم ينو بها ولم يقصد بها الغسله الثانيه فلم تقع مصداقاً للمستحب كما أنها ليست مصداقاً 
للواجب فتقع باطله» و المسح بها مسح ببله ماء خارجى فيحكم ببطلان الوضوء. 


وعدا المعض و إن كان مكيلا فى نقسة إلا أنه وردود: 


أُوَنَا: بإطلاقات الأخبار الآمره بالغسله الثانيه استحباباًء لأن مقتضى إطلاقها أن كل غسله كانت مصداقاً للغسله الثانيه فى الخارج 
محكوم بالاستحباب قصد بها عنوانها أم لم يقصد. 


و ثانياً: لو أغمضنا النظر عن إطلاق الأدلّه فمقتضى البراءه عدم اعتبار قصد عنوان الثانيه فى الغسله الثانيه المستحبه فى الوضوء, و 
ذلكك لا بإجراء البراءه فى المستحب ليقال إنكم منعتم عن جريانها فى المستحبات حيث لا ضيق فيهاء بل بإجرائها عن تقيد 
متعلق الأ-مر الوجوبى و هو الوضوء بعدم غسله ثانيه لم يقصد بها عنوانها حتى توجب بطلانه» فالغسله الثانيه غير مبطله للوضوء 
قصد بها عنوانها أم لم يقصدء فلا محاله تكون متصفه و محكومه بالاستحباب و البله بله غسله استحبابيه فلا يكون موجباً لبطلان 
الوضوءة و إن كان الأسوط إغاده الوضوة للكجهال المذ كور 


[فصل فى أحكام الجبائر] 
اشاره 


فصل فى أحكام 


الجبائر و هى الألواح الموضوعه على الكسر و الخرق و الأدويه الموضوعه على الجروح فصل فى أحكام الجبائر 


إن من كان على موضع من مواضع وضوئه كسر أو قرح أو جرح و قد وضع عليه جبيره يجب أن يمسح على الجبيره على تفصيل 
يأتى عليه الكلام إن شاء الله تعالى. و قبل الشروع فى مسائل الجبيره ننبه على أمور. 


تنبيهات المسأله: 

الأوّل: أن مقتضى القاعده الأوليه وجوب التيمم على من لم يتمكن من الوضوء أو الغسلء لثبوت بدليته عنهما بالكتاب و السنّه 
لأن التراب أحد الطهورين و قد قال الله سبحانه قَلَعْ تح دُوا لاءَ قَتيِمَمُوا ص جيداً طَياً 1١‏ فلولا الأخبار الوارده فى كفايه غسل 
الجبيره أو مسحها لحكمنا بانتقال الفريضه حينئذ إلى التيمم لعجز المكلف عن الوضوء أو الغسلء و إنما رفعنا اليد عن ذلكك 


بالأدلّه الداله على كفايه مسح الجبيره» و عليه فلا بد من الاقتصار على كل مورد ورد فيه الدليل بالخصوص على كفايه المسح 
على الجبيره» و فى غيره لا مناص من الحكم بوجوب التيمم كما عرفت. 


نعم لو قلنا بتماميه قاعده الميسور و أن الميسور من كل شىء لا يسقط بمعسوره لا-نعكس الحال فى المقام و كان مقتضى 
القاعده الأموليه تعيّن مسح الجبيره من غير أن يجب عليه التيمم» لأسن الطهاره المائيه متقدّمه على الطهاره الترابيهه و حيث إن 
المكلف 


.5 النساء ع: 8#, المائده ه:‎ )١( 


و القروح و الدماميل» فالجرح و نحوه إما مكشوف أو مجبورء و على التقديرين إما فى موضع الغسل أو فى موضع المسح. ثم إما 
على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاءء ثم إِمَا يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن, فإن 


أمكن ذلكك 


مسح بعضها فلاء فالوضوء الناقص منزل منزله الوضوء التامٌ بتلكك القاعده. فمقتضى القاعده الأوليه فى موارد الجبيره هو الوضوء 
الناقص و مسح الجبيره من غير أن تنتقل الفريضه إلى التيمم» لتأخر الطهاره الترابيه عن الطهاره المائيه. 


اللدانا؟ رتانن تله أن الأحكان الزارفه فى اكد لفاس انا للمناقشه فى سندها أو فى دلالتها 00١١‏ نعم فى العمومات 
الانحلاليه لا مناص من الالتزام بتلكك القاعده إِلَا أنه لا من جهه ثبوتها تعبداً بل من جهه ثبوتها عقلّا لاستقلال العقل بأن وجوب 
امتثال كل حكم إنما يتبع قدره المكلف لمتعلقه لا لقدرته على متعلق حكم آخر اإذا كان ريد يونا لمرو خمبية درام .وم 
يتمكن إلا من رة درهم واحد وجب ره لتمكنه من امتشال الأنمر بره و إن لم يتمكن من امتثال الأمر برد غيره من اللدراهم و 
هكذا فى غيره من موارد الانحلال. و أمّا فى المركبات و المقّدات فلم يقم دليل على وجوب مقدار منهما إذا د ل 


وار اك ل ور ا ا 0 : يعرف حكم 
هذا و أشباهه من كتاب اللّه سبحانه و هو قوله ] بعل عَليكمْ فى الدّينِ مِنْ حرج امسح على المراره 7)» لقلنا بثبوت قاعده 
النسوو و كر فى كتضوض[ ار فومز و ذلك لأ السسعدر تماامو حموطية المبيع على القره ىأأما'مطلق البح افو عن مجر 
فى مورد الروايه» و من هنا أمره بالمسح 


)١(‏ مصباح الأصول 


7 /الاع. 
(1) الوسائل :١‏ 68#/ أبواب الوضوء ب 8" ح ه. 


1 
على المراره و قال: إنه و أشباهه يعرف من كتاب الله. فتدل على أن الوظيفه فى جميع هذه الموارد هو المسح على الجبيره من 


دون أن ينتقل الأمر إلى التيمم. إِلَا أن الروايه ضعيفه السند كما أن دلالتها كذلكك, و ذلك لأن المسح على المراره مما لا يعرف 
من كتاب الله قطعاًء لأن العرف لا يرى المسح على المراره ميسوراً من المسح على البشره بل يراهما متعدّداً و من هنا لو تعذّر 
المسح على الجبيره و المراره أيضاً لم يتوم أحد وجوب المسح على الحائط مثلًا بدعوى أن المتعذر إنما هو خصوصيه المسح 
على المراره و أمّا أصل المسح و لو بالمسح على الجدار فهو أمر ممكن. و لعلّه ظاهر و إنما يعرف منه سقوط الأمر بمسح 
البشره لتعدّره و أمَا أن المسح على المراره واجب فممّا لا يمكن استفادته من الكتاب» فقوله (عليه السلام): امسح على المراره. 
على تقدير صيحه الروايه حكم خاص أنشأه الإمام (عليه السلام) فى مورده. و لا دليل على التعدَّى منه إلى غيره. 


فالمتحصل من ذلك: أن مقتضى القاعده الأوليه فى موارد الجبيره هو التيمم؛ ففى كل مورد ثبت كفايه غسل الجبيره أو المسح 
عليها فهو و إِلَّا فلا بدّ من الحكم بوجوب التيمم بمقتضى الكتاب و السنّه. 


الأمر الثانى: أن فى موارد الجبيره إذا أمكن غسل البشره أو مسحها برفع الجبيره من غير أن يكون فى وصول الماء إليها ضرر و لا 
فى رفع الجبيره و شدّها حرج و مشقه, فلا إشكال فى وجوب غسل البشره أو مسحها برفع الجبيره بمقتضى أدلّه وجوبهماء فإن 
الأخبار 


الوارده فى الجبائر الآمره بالمسح على الجبيره إنما هى فيما إذا كان فى وصول الماء إلى البشره ضرر متوجه إلى المكلفء و مع 
عدمه فلا تشمله الأخبار فيتعتّن غسلها و لعله ظاهر. 


و أما إذا كان فى حل الجبيره و شدّها مشقّه ولم يكن فى وصول الماء إلى البشره ضررء فهل يكفى جعل موضع الجبيره فى 
الماء و ارتماسه فيه حتى يصل الماء إلى تحتها و هو البشره أو لا بد من المسح على الجبيره؟ أما إذا كانت الجبيره فى مواضع 
المسح فجعل موضع الجبيره فى الماء مما لا إشكال فى عدم كفايته» لأن الواجب هو المسح 


دلا مشقه رو لو بتكرار الماء'علية قيضل إلبه لو كات علية خيره أو شيعه وللافى الماء بع بصيل إلية شرل أن يكن الميها 
و الجبيره طاهرين أو أمكن تطهيرهما وجب ذلكك. و إن لم يمكن إما لضرر الماء أو للنجاسه و عدم إمكان التطهير 7١‏ 


ولا يتحقق المسح بوصول الماء إلى البشره. و أما إذا كانت الجبيره فى مواضع الغسل و فرضنا تحققه برمس موضع الجبيره فى 
الماء بأن تحقق به مفهوم الغسل أعنى جريان الماء على البشره و لو بأدنى مرتبه منه» فظاهر جماعه و منهم الماتن (قدس سره) 
كفايته و وجوبه. 


والتحقيق: أن غسل الموضع إذا كان ممكناً مع التحفظ على الترتيب المعتبر فى الوضوء أعنى غسل العضو من الأ.على إلى 


الأسفل كما إذا كان متمكناً من رفع الجبيره» فلا إشكال فى تعينه و لزوم رفعها مقدّمه لتحقق الغسل المعتبر فى الوضوء و كما إذا 
لم يكن عليه جبيره أصلًا فإنّ الغسل و إيصال الماء إلى البشره 


مترتباً معتبر فى الوضوءء كان على الموضع جبيره أم لم يكنء فعلى تقدير وجودها يتعتّن رفعها مقدّمه. و أمَا إذا لم يمكن غسله 
مع الترتيب ففى كفايه وضع الموضع على الماء و وصول الماء إلى البشره و لو مع تحقق مفهوم الغسل إشكالء. لعدم حصول 
الترتيب المعتبر معه. 


و أمّرا ما قد يتوهّم فى المقام من الاستدلال على كفايه وضع المحل فى الماء و إن فاته الترتيب المعتبر فى الوضوء بموثقه عمار 
أو إسحاق بن عمارء حيث أسندها إلى كل منهما فى الوسائل عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى الرجل ينكسر ساعده أو موضع 
من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحلّه لحال الجبر إذا حبر كيف يصنع؟ قال: إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء و يضع موضع 
الجبر فى الماء حتى يصل الماء إلى جلده 


)١(‏ الاكتفاء به مع عدم حصول الترتيب محل إشكالء بل الأظهر رعايه الترتيب حينئذ. 
(1) الظاهر أنه لا يجرى حكم الجبيره عند عدم إمكان تطهير المحل النجس بلا ضرر فى الغسل بل يتعين فيه التيمم. 


وقد أجزأه ذلك من غير أن يحلّه؛ 1١‏ حيث دلت على كفايه جعل موضع الجبر فى الماء مع فوات الترتيب المعتبر فى الوضوء. 
فيدفعه: أن الروايه و إن نقلت على الكيفيه المتقدّمه فى الوسائل, و قال بعد نقلها: إن الشيخ رواها بهذا الاسناد عن إسحاق بن 
عداو هلف الا ان فياجي اذاف وواها اف الشدا ”على بجر اك جيك" سد قر لد افا در أ كله ونث لشفلا يدر أن 


يمسح عليه «”). و الموجود فى كتاب الشيخ فى هذا الموضوع هو الثانى «”) الذى نقله صاحب الحدائق (قدس 


سره). و لعل الاختلاف من جهه تعدد الروايتين و كون إحداهما عن عمار و الأخرى عن إسحاق بن عمار و صاحب الوسائل قد 


عثر على ما نقله الشيخ (قدس سره) فى مورد آخر. 


و كيف كانء فالموجود فى الروايه ليس هو تعذر حل الجبيره بل تعذر المسح على البشره؛ فعلى تقدير أن ما رواه صاحب 
الحدائق هو الأصح تدلّ الروايه على أن من لم يتمكن من غسل مواضع الغسل بمسحها كما هو العاده لبداهه عدم وجوب المسح 
فى اليد و الساعد يجب أن يجعل موضع الجبر فى الماء حتى يصل الماء إلى بشرته, و لا تنظر الروايه إلى سقوط اعتبار الترتيب 
وقتئذ» لأنه من الجائز أن يكون وصول الماء إلى البشره مع مراعاه الترتيب أى بغسل الأعلى إلى الأسفل. هذا كله فيما إذا تمكن 
من جعل موضع الجبر فى الماء و أما إذا لم يتمكن من ذلكك أيضاً فلا إشكال فى تعيين غسل الجبيره أو مسحها كما يأتى 
تفصيلة إن شاف الله تعاكق :7 


الأمر الثالث: أن عدم التمكن من إيصال الماء إلى البشره يتسبب من أمور: 


أحدها: تضرّر المحل بوصول الماء إليه كما هو الحال فى الكسر و فى أغلب الجروح و القروح. و لا إشكال حينئ. فى انتقال 
الوظيفه إلى مسح الجبيره» و هو الغالب فى الأسئله و الأجوبه فى الروايات كما أنه مورد صحيحه الحلبى عن أبى عبد اللّه 
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(عليه السلام) الآمره بمسح الخرقه الموضوعه على القرحه إذا كان يؤذيه الماء أى يضرّه .)١١‏ 


و ثانيها: تضرّره 


بتطهيره و مقدّمات غسله و إن لم يتضرر بمجرد وصول الماء إليه و بنفس غسله؛ لأن تطهيره يتوقف على صب الماء الكثير لإزاله 
الدماء و غيرها من النجاسات الموجوده فيه و هو يستلزم نفوذ الماء فيه فيتضرّر به و هذا بخلاف مجرّد غسله حيث لا يتضرّر به 
لقله الماء و سرعه مروره عليه. وفى هذه الصوره أيضاً لا بد من مسح الجبيره لأن القروح و الجروح بحسب الغالب متنجسه 
بالدم» و إزالته تستلزم الضرر و إن لم يكن مجرّد وصول الماء إليه موجباً للضرر, و لا يوجد جرح من غير الدم إِلَا قليلًا هذا. على 
أنه مورد صحيحه عبد الرحلطن بن الحجاج حيث قال: «و يدع ما سوى ذلكك ممالا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر و يعبث 
بجراحته) 7" لأنه فى مفروض المسأله لا يستطيع من غسل الجراحه, فإن مقدماته و هى إزاله نجاستها ضرريه و هى عبث و لعب 
بالجراحه. 


و ثالثها: نجاسه المحل من غير أن يكون غسل الجرح و لا مقدّمته وهو تطهير أطرافه و نفسه ضرريّاً فى حقه. و هذا يتصور 
وجري قاد يعس ا ناكم نطق الر فك حك لأ د ازور و برل تووم ود تر ف يسام إلى تله لاد رن كان الرقض 
متسعاً إلا أن الماء لا يسع لتطهيره ثم التوضؤ بهء لأ-نه لو طهره لم يبق له ماء للوضوء. و ثالثه يستند إلى عدم القدره على حل 
الجبيره أو غيرها مما يمنع عن وصول الماء إلى تحته و إن كان لا يضره الماء على تقدير وصوله إليه كما فى الكسيرء حيث لا 
يتمكن من حل جبيرته و نزعها حتى يصل الماء تحتهاء فهل يجب 


عليه أن يمسح الجبيره فى هذه الصوره أيضاً أو ينتقل أمره إلى التيمم؟ 


قد يقال بمسح الجبيره حينئذ كما عن جماعه و منهم الماتن (قدس سره) إِلَا أنه مما 
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لا يمكن المساعده عليه» و ذلك لأن مورد الأخبار الوارده فى مسح الجبائر بين ما كان وصول الماء إلى البشره موجباً للضرر و 
بين ما كان مقدّمه غسلها ضرريه كما فى الصورتين المتقدمتين» و لم يرد نص على مسح الجبيره فيما إذا كانت البشره نجسه من 
غير أن يكون فى غسلها و لا فى مقدّمته ضررء فلو صح المسح على الجبيره حينئذ لصح المسح عليها فى غير موارد الجرح أيضاً 
وال ايعس يذ كا إذا أمات فاه حصن على أحد مواضع وضوق و الم كمكومن إزالنها من غير أن يكو الموضع عسيرا 
أو مجروحاً. فهل يتوم أحد كفايه المسح على الجبيره حينئذ؟! لوضوح أن الوظيفه هى التيمم وقتئذ لعدم تمكن المكلف من 
الماء و لم يقل أحد بجواز المسح على الخرقه حينئذ» و حيث إن المورد مما لم ينص على جواز المسح فيه على الجبيره فلا 
مناص من الرجوع إلى الأصل الذى أسسناه فى المسأله و هو وجوب التيمم فيما لم ينص على كفايه المسح فيه على الجبيره هذا. 


0 
و قد يتوهّم استفاده كفايه المسح فى المقام من صحيحه عبد الله بن سنان «عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال (عليه السلام): 


قهز مار هه تطرا إلى أن السؤال فيها عن الجرح و هو مشتمل على النجاسه غالباً» و لأجل نجاسه 


المحل لم يأمره بغسله و لا بالتيمم بل أمر بغسل ما حوله. 


ولا .يخفى أن الروايه و السؤال فيها ناظران إلى نفس الجراحه بما هى .و لا نظر فيها إلى عوارضها كالنجاسه بوجه و إنما سئل فيها 
عن نفس الجرح. و المستفاد بحسب المتفاهم العرفى من السؤال عن الجرح إنما هو تضرره بالماء أو بغيره» فقد دلت الروايه على 
أن الجرح إذا كان غسله موجباً للضرر يجب غسل ما حوله. و لا دلاله لها على كفايه المسح على الجبيره عند نجاسه المحل 
بالجرح أو بغيره. فهذه الصوره لم ينص على مسح الجبيره فيها فلا بد فيه من التيمم. 


." أبواب الوضوء ب 8" اح‎ /68# :١ الوسائل‎ )١( 


أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيره و لا رفعها فإن كان مكشوفاً )١( 0١‏ 


أحكام الجرح المكشوف 


)١(‏ شرع (قدس سره) فى أحكام الجرح المكشوف و حكم بوجوب المسح على نفس الجرح إذا لم يكن فيه ضرر و إلا فيمسح 
على خرقه يضعها على الجرح. فلو لم يمكن ذلكك أيضاً لضرره حكم بوجوب غسل ما حوله؛ و لكن الأحوط أن يضمٌ إليه التيمم 
ا 


أما ما أفاده (قدس سره) من مسح نفس الجرح و إِلَّا فيمسح ما وضعه عليه من الخرقه فهو يبتنى على أن مسح البشره ميسور 
لغسلها المعسور بالنظر العرفى كما أن مسح الخرقه ميسور الغسل المتعذر حسب المتفاهم عندهم, و حيث إن الميسور لا يسقط 
بالمعسور فيجب المسح على البشره أُوَلّا و إِلَّا فمسح الخرقه و مع تعسرهما يغسل أطرافه و يضمٌ إليه التيمم» لذهابهم إلى أن 
الطهاوة لا تتيفض: 


و لكن فيما أفاده من أوّله إلى آخره مجال للمناقشه؛ و ذلكك لأن 


مسح البشره ليس مرتبه ضعيفه عن غسلها فلا يعد ميسوراً للغسل بالنظر العرفى؛ بل هما متقابلان و أحدهما غير الآخرء اللّهمْ نا 
أن يجرى الماء بمسحه من جزء إلى جزء آخرء إِنَا أنه خارج عن مفروض الكلام لأنه غسل حقيقه و كلامنا فى المسح هذا. ثم 
على تقدير تسليم ذلكك لا ينبغى التردد فى أن مسح جسم خارجى من جلد أو قرطاس أو خرقه ليس من المراتب النازله لغسل 
البشره فكيف يعد ميسوراً بالنظر العرفى من الغسل المتعسر؟! نعم إذا كانت الخرقه موضوعه من الابتداء و قبل الوضوء أعنى بها 
الحي فلك إشكال:فن كفابه مسبحها للرواباة: على أن الأعفان أنضا :ساعد على ذلكك لأن الخرقه المشدوده على البشره 
معدوده من توابع الجسد و ملحقاته فالمسح عليها كالمسح على الجسدء هذا كله بحسب الصغرى. 


)1١(‏ لا يبعد تعين التيمم حينئذ فى الكسير. 


و أمَا كبرى ما أفاده فقد مر غير مرّه أن قاعده الميسور لم تتم لضعف رواياتها سنداً أو دلاله» نعم لو تمت روايه عبد الأعلى )١١‏ 
سنداً و دلاله بأن قلنا إن المسح على المراره ميسور من غسل البشره المعسور على الفرض لحكمنا بجواز المسح على الخرقه فى 
المقام أيضاًء لدلالتها على أن ذلكك حكم يستفاد من كتاب الله فى مورد الروايه و أشباهه. إِلَا أنها ضعيفه السند و الدلاله كما 
مرّء و عليه فالمتعتّن هو الأخذ بإطلاق صحيحه عبد الله بن سنان المتقدّمه الآمره بغسل ما حول الجرح فحسب سواء تمكن من 
مسح الجرح أو الخرقه أم لم يتمكن, إذ لو كان مسح الجرح أو الخرقه واجباً لتعرضت إليه لا محاله» و حيث أنها مطلقه لتركك 
الاستفصال فيها 


فلا مناص من الاكتفاء بغسل أطرافه فحسب. 


و أمَا ما أفاده من ضمٌ التيمم إلى الوضوء بغسل أطراف الجرح فالظاهر أن وجهه أن الأمر حينئذ يدور بين المتباينين؛ لأنه إما أن 
يجب عليه الوضوء الناقص أعنى غسل ما حول الجرح فقط و يسقط عنه غسل موضع الجرح و مسحه و المسح على الخرقه 
بالتعذر كما هو المفروضء و إما أن يجب عليه التيمم لأنه فاقد للماء و غير متمكن من الوضوء التام» و لأجل دوران الأمر بينهما 
و هما متباينان حكم بوجوب غسل ما حول الجرح و قال: الأحوط ضمٌ التيمم إليه. 


إلا أن الصحيح الاقتصار على وجوب غسل أطراف الجراحه فقطء و ذلكك لأنا إن بنينا على أن الأخبار الآمره بغسل ما حول 
الجرح أو القرحه مطلقه و أنها فى مقام البيان كما هو الصحيح فلا محاله نحكم بمقتضى إطلاقها على أن صاحب القرحه أو 
الجراحه المكشوفه يغسل ما حولها فقطء سواء كان متمكناً من مسح الجراحه أو مسح الخرقه أم لم يتمكن, و ذلك لإطلاق 
الأخبار و ورودها فى مقام البيان و عدم استفصالها بين التمكن من المسح و عدمهه لأنها حينئذ كالتخصيص فى أدلّه وجوب 
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يجب غسل أطرافه و وضع خرقه طاهره ١١‏ عليه و المسح عليها مع الرطوبه؛ و إن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقه تعين ذلكك 
إن لم يمكن غسله كما هو المفروض و إن لم يمكن وضع الخرقه أيضاً اقتصر على غسل أطرافه» لكن الأحوط ضْمٌ التيمم إليه 


رقة 


الغسل فى الوضوء كما لا يخفى, بل نلتزم حتى مع قطع النظر عن الأخبار الوارده فى كفايه المسح على الجبيره فى المجبور, 


لأنها إذا لم تكن موجوده أيضاً كنا نلتزم بذلكك فى الجرح المكشوف بمقتضى إطلاق الروايات. 


وأمّا إذا بنينا على عدم الإطلاق فيها بدعوى أنها وردت لبيان وجوب غسل الأطراف فى الجمله؛ و أما أنه كذلك حتى مع 
التمكن من المسح فلا لعدم كونها بصدد البيان من تلك الجهه فهى مجمله؛ فلا مناص من الحكم بوجوب التيمم فى مفروض 
المسأله» و ذلك لأنا نحتمل اختصاص تلكك الأخبار الآمره بغسل ما حول الجراحه بمن كان متمكناً من مسح الجرح أو الخرقه 
دون من كان عاجزاً عنه كما هو مفروض الكلام؛ و حيث لا إطلاق للأخبار على الفرض فلا نص على كفايه الوضوء الناقص فى 
من به جرح مكشوف فوظيفته التيمم لأنه فاقد الماء. 

فعلى ما ذكرناه يدور الأممر فى أمثال المقام بين وجوب غسل الأطراف فقط مطلقاً و لو مع التمكن من المسح و بين وجوب 
التيمم» و حيث إنا بنينا على إطلاءق الروايات الآسمره بغسل ما حول الجرح أو القرحه فلا محاله يتعين الحكم بكفايه الوضوء 
الناقص فى من كان به جرح مشكوف مطلقاء سواء تمكن من المسح أم لم يتمكنء فلا وجه لضع التيمم إليه» هذا كله فيما إذا 
كان المكشوف هو الجرح أو القرح. 


(1) على الأحوط الأولى؛ و مع التمكن من المسح على البشره فالأولى الجمع بين المسحين. 


أحكام الكسر المكشوف 


و أمَا الكسر المكشوف فهل يأتى فيه ما ذكرناه فى القرحه المكشوفه فيجب عليه غسل ما حوله فقط من غير مسح موضع الكسر 
ولا الخرقه و لا ضْمٌ التيمم إليه على ما ذكرناه» أو هو مع مسح الموضع أو الخرقه أو ضْمٌ التيمم إليه على ما 


ذكره الماتن (قدس سره) أو أن الوظيفه حينئذ هى التيمم فحسب؟ 


ظاهر المتن كبعضهم أن حكمه حكم الجرح المكشوف فيمسح المحل إن تمكن و إِلَّا فيمسح على الخرقه التى يجعلها عليه و إلَا 
فيغسل أطرافه و يضم التيمم إليه» بل ظاهر بعض الكلمات أن الأعذار المانعه عن وصول الماء إلى غيره من مواضع الوعنوة طلقا 
كذلكك و إن لم يكن هناك جرح أو كسرء كما إذا كان جرحه بحيث يتألم من وصول الماء إلى موضع معتّن من وجهه أو الرمد 
المانع من وصول الماء إلى ظاهر عينه» فإنه يمسح ذلك المحل أو الخرقه إن أمكن و إِنَا فيكتفى بغسل أطرافها و يضِعٌ التيمم 
إليه هذا. 


و لكن الصحيح اختصاص ذلكك الحكم بالجرح أو القرحه المكشوفتين» و ذلكك لاختصاص الأخبار الآمره بغسل ما حوله بهما 

أى بصاحب الجرح أو الفرح و لا نص على ذلكك فى الكسر المكشوفء نعم ورد الأمر بغسل أطراف الكسر و أنه لا يعبث 

بجراحته 0١‏ إِلَما أنه مختص بالمجبور دون المكشوفء بل الوظيفه التيمم حينشذ لعدم تمكنه من الوضوء التام» و قد عرفت أن 

الأصل الأوّلى فى من عجز عن الوضوء التام هو التيمم إذا لم يرد فيه نص على كفايه الوضوء الناقصء بل قد ورد الأمر بالتيمم 

فى الكسر بدلا عن الجنابه كما يأتى و إِنّما خرجنا نحن عن مقتضاه فى الكسر المجبور بالروايات على ما يأتى عليه الكلام إن 

شاء الله تعالى :05. و من ذلكك يظهر الحال فى بقتتِه الأعذار التى يضرّها الماء؛ فإن الفرض فى مثلها التيمم لعدم تمكن المكلف 
من الوضوء التام؛ هذا كله إذا كان الجرح أو الكسر المكشوفين فى مواضع الغسل. 


)١(‏ كما فى ذيل صحيحه عبد 


الرحلتطن بن الحجاج. الوسائل :١‏ 627/ أبواب الوضوء ب 8"اح .١‏ 
(0) فى ص 199198. 
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و إن كان فى موضع المسح و لم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقه طاهره )١١‏ و المسح عليها بنداوه »)١(‏ و إن لم 
يمكن سقط و ضمّ إليه التيمم (1) و إن كان مجبوراً وجب غسل أطرافه مع مراعاه الشرائط و المسح على الجبيره (7) إن كانت 
طاهره الكسر فى موضع المسح 


(1) هذا أيضاً لا دليل عليه لأن المسح على الخرقه الأجنبيه ليس ميسوراً للمسح على البشره؛ و لم يدل دليل على كفايه المسح 
عليها فى المسح الواجب فى الوضوء لو سلمنا أنه ميسور من المسح المعسورء نعم إذا كانت الخرقه موجوده من الابتداء بأن كان 
الجرح مجبوراً لكفى المسح عليها من المسح الواجب بمقتضى الأخبار. 


(5) وفيه: أنه لا موجب لوجوب الوضوء الناقص و ضمٌ التيمم إليهء بل الوظيفه حينئذ هو التيمم من الابتداء لذلكك الأصل 
المؤسس فى أوّل المسأله» حيث قلنا إن لم يتمكن من الوضوء النام يجب عليه التيمم إِلَا أن يقوم دليل على كفايه الوضوء 
الناقص فى حقّه و هو مفقود فى المقام» نعم إذا تمكن من المسح على نفس الجرح أو القرح تعتين» لأمنه فى موضع المسح 
الواجب و لأجل تمكنه منه يجب أن يمسح عليه. 


الجبيره و أقسامها و أحكامها 


(7) و تفصيل الكلاءم فى المقام أن الجبيره إما أن تكون فى موضع الغسل كالوجه و اليدين و إما أن تكون فى موضع المسح 


أمَا إذا كانت فى مواضع الغسل فمقتضى صحيحه الحلبى )7١‏ و غيرها من الأخبار الوارده فى المقام أنه يغسل أطراف الجبيره و 


يمسح عليها بدلا عن غسل البشره التى تحتهاء و فى ذيل بعضها أن لا ينزع الخرقه و لا يعبث بجراحته «). بلا فرق فى ذلكك بين 


)١(‏ على الأحوط الأولى, و الأقوى تعن التيمم عليه. 
(1) الوسائل :١‏ 687/ أبواب الوضوء ب 8" ح 7. 
[#اواس اسع عرد التعلكن سافن 1 
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أو أمكن تطهيرها و إن كان فى موضع الغسلء و الظاهر عدم تعيّن | سين افتحوة الغيدا أرقاو« الا سويل جره لاد 
تزه و1 فى موصع هر :عدم تعين يديك فبجو و 0 
عليها مع الإمكان بإمرار اليد من 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 73 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 دق 
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الجبيره فى مواضع الكسر و بين مواضع الجرح و القرح؛ بل القرح لا تحتاج إلى دليل خاص لأنن الجرح يشمله بعمومه. لأن 
القرحه هى الجرح المشتمل على القيح كالجروح المسببه عن المواد المقتضيه فى البدن, و الجرح أعم مما فيه قيح و ما لا قبح 
فيه كالجرح بالسكين و نحوه. 


و أمًا إذا كانت فى مواضع المسح و لا بد من فرضه فيما إذا كانت الجبيره مستوعبه للعضوء إذ لو كان بقى منه شىء يتحقق به 
المسح الواجب وجب مسح نفس البشره لتمكنه منه و هو خارج عن محل الكلادم, إذ البحث فيما إذا لم يتمكن من المسح 
الواجب على البشره فأيضاً لا بد من مسح الجبيره فإنه يجزئ عن مسح البشره. و هذا لا لروايه عبد الأعلى مولى آل سام حيث 
أمره (عليه السلام) بمسح المراره الموضوعه على إصبعه و ظفره 7١‏ و ذلكك لأنها ضعيفه السند و مخدوشه بحسب الدلاله» بل 


للأولويه العرفيه» لأن العرف إذا القى إليه أن المسح على الجبيره يكفى عن غسل البشره فيستفيد منه أن المسح عليها يكفى عن 
مسح البشره بطريق أولى. و على الجمله إن المسح إذا كان كافياً عن غسل البشره فهو كاف عن مسحها أيضاً بالأولويه. 


وتم لنا عل لكف ما ررق مح الكلن م ولد «أو نحو ذلكك من مواضع الوضوء» «2) حيث عطفه على قوله: «فى ذراعه» 
فإنه يشمل ما إذا كانت القرحه فى مواخ ضع المسحء فقد دلت على أنه فى هذه الموارد يمسح على الخرقه. و أمّا ما فى ذيلها من 
قوله (عليه السلام): «و إن كان لا يؤذيه الماء فليتزع الخرقه ثم ليغسلها) 


)١(‏ بل الظاهر تعينه و عدم إجزاء الغسل عنه. 
(1) الوسائل :١‏ 88#/ أبواب الوضوء ب 8" ح ه. 
(*) الوسائل :١‏ 887/ أبواب الوضوء ب 8" ح 7. 
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دون قصد الغسل أو المسح, ولا يلزم أن يكون المسح بنداوه الوضوء إذا كان فى 


حيث إن الضمير فى «ليغسلها» را جع إلى الذراع» فهو غير مناف لما ذكرناه؛ لأنه من جهه أن مورد الروايه هو القرحه فى الذراع لا 
لا ب ل ا 1١‏ الغسل. 


د امس ع لس ل الغسل و يمسح عليها فى 
ضع المسح كما يدل عليه صحيحه كليب الأسدىء. حيث ورد فيها أنه «إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره» )1١‏ 
وض لاطا لامعاب الغسل كذلكك يشملها فى مواخ ضع المسح. على أنه لم ينقل خلاف فى جواز المسح 


عت ل غلم :تمكنه نمق '|تصال الماء إلى البشيرة. 
جهات المسأله: 
ثم إن فى المسأله جهات من الكلام: 


الاولى: أن المكلف إذا لم يتمكن من مسح البشره ه فى الجبيره فى مواضع الغسل فلا كلاسم فى تعيّن المسح على الجبيره كما 
عرفت» و أمّا إذا تمكن من مسح البشره بنزع الجبيره فهل يتعيّن عليه مسح البشره بدلا عن غسلها ولا يجزئ مسح الجبيره حينئذ 
أو يجب عليه مسح الجبيره كما إذا لم يتمكن من مسح البشره؟ ذكر الماتن أن المسح على البشره هو المتعتّن على الأحوط بل لا 
يخلو عن قوّه ثم احتاط بالجمع بين المسح على الجبيره و على المحل. 

إِلَا أن ما أفاده (قدس سره) خلاف ظواهر الأخبار و مما لا مساغ له. لأن الأخبار الآمره بالمسح على الخرقه و الجبيره مطلقه و غير 


مقتّده بما إذا لم يتمكن من 
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المسح على البشره فلا يمكن المصير إليه» فإنها ظاهره فى أن مسح الجبيره واجب تعبينى لا أنه مختر بين المسح على الجبيره أو 
البشره لا مع التمكن من مسح البشره و لا مع عدمه. فما أفاده (قدس سره) ممالا يمكن المصير إليه فإنه لا يتم إلا على وجه 
اعتبارى و هو أن المسح على نفس العضو أقرب إلى غسله من المسح على أمر خارجى و هو الجبيره. إِلّا أن الوجه الاعتبارى لا 
يمكن الاعتماد عليه فى قبال الروايات» فالمتعتين المسح على الجبيره مخطلنا كن من المسح على البشره أم لم يتمكن. 


الجهه الثانيه: أن المكلف فى مواذ ضع المسح على الجبيره سيق نين غنيا الحنو يد ا عو عه الشود و سكهها | 3 


المسح واجب معيّن و لا يجزئه غسلهاء ذهب الماتن (قدس سره) إلى التخيير ثم احتاط بالجمع بينهما بإجراء الماء على الخرقه 
بإمرار اليد عليها من دون قصد الغسل أو المسح. 


و هذا إمَا بدعوى أن المراد بالمسح المأمور به فى الروايات هو الغسلء لأنه قد يطلق و يراد منه الغسل فالمأمور به إنما هو غسل 
الجبيره دون مسحها. و هذا مما لا يمكن المساعده عليه؛ لأن المسح بحسب المتفاهم العرفى إنما هو فى مقابل الغسل أعنى إمرار 
اليد على العضو برطوبه لا أنه بمعنى الغسل» و لا سيما فى الوضوء الذى هو مركب من المسح و الغسل» فالمسح المستعمل فى 
الوضوء ظاهر فى إراده ما هو مقابل الغسل عرفاً. على أن مسح الخرقه مما لا إشكال فى جوازه و لو مع التمكن من غسلها و 
مقتضى ما ذكره القائل تعين الغسل و عدم جواز مسحها مع التمكن منه. 

و إما من جهه أن الغسل قد ثبت جوازه على طبق القاعده و هى قاعده الميسور و المسح لا دليل على وجوبه؛ لأن الأوامر الوارده 
فى مسح الجبيره إنما وردت فى مقام دفع توهم الحظر. حيث إن الإنسان يتخيل فى تلكك الموارد أن الواجب غسل الجبيره و قد 
دفعه بأن المسح أيضاً يكفى عن غسلهاء و الأمر فى مقام الحظر يفيد الإباحه دون الوجوبء و لهذا يكون المكلف مخيراً بين 
مسح الجبيره و غسلها. 


موضع الغسلء و يلزم أن تصل الرطوبه إلى تمام الجبيره» و لا يكفى مجرّد النداوه نعم لا يلزم المداقّه بإيصال الماء إلى الخلل و 
الفرَّج بل يكفى صدق الاستيعاب عرفاًء هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيره و المسح على 


مودي إلا الا حرط 


و يندفع ذلكك بأن الغسل لم يثبت جوازه على طبق القاعده. لعدم تماميه قاعده الميسور فى نفسهاء و على تقدير تماميتها غير 
منطبقه على المقامء لأن غسل شى ء أجنبى عن البشره كيف يكون ميسوراً من غسل البشره: لأنه فى مقابله أمر مغاير معه لا أنه 
مرتبه نازله منه. فلو سلمنا أن الأخبار لا تدل على وجوب المسح يكفينا فى نفى التخيير مجرد الشكك فى جواز غسل الجبيره و 
كفايته عن مسحها و عدمه. مضافاً إلى ما عرفت من أن الأخبار ظاهره فى وجوب مسح الجبيره متعيناً لا على نحو التخيير بينه و 
بين غسل الجبيره. فالصحيح أن المسح هو المتعيّن فى حقه و لا يجزئ عنه غسلها. 


الجهه الثالثه: أن المسح لا بد و أن يكون مستوعباً للجبيره و لا يجزئ مسح بعضهاء و ذلكك لأن مسح الجبيره بدل من غسل ما 
تحتها من البشره؛ فكما أن البشره يجب غسلها مستوعبه فكذلكك مسح ما هو بدل عنه نعم لا يجب التدقيق فى مسحها لأن 
المستفاد من الأخبار إنما هو وجوب ما يصدق عليه مسح الجبيره عرفاًء فلو مسحها على نحو صدق أنه مسح الخرقه بتمامها كفى. 
فالتدقيق غير لازم و التبعيض غير جائز. 


الخية ا انض رداالك اجنكه مكلت دن ببست العو الدانضعو ا ومو عي اوها أن لضن الك امن الانور كن الاق 
أنه يضع على الجبيره خرقه طاهره فيمسح على تلكك الخرقه و إن لم يمكنه ذلك فالأسحوط الجمع بين الوضوء بغسل أطراف 
الجبيره و بين التيمم. 


و تفصيل الكلام فى هذه المسأله أن الجبيره التى لا يمكن مسحها قد تكون بمقدار الجراحه و قد تكون زائده عليهاء فإن كانت 
بقدرها فالظاهر 


أن المتعتّن حينئذ وجوب 


تعينه 01١‏ بل لا يخلو عن قَوّه إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض. و الأسحوط الجمع بين المسح على الجبيره و على المحل 
أيضاً بعد رفعهاء و إن لم يمكن المسح على الجبيره لنجاستها أو لمانع آخر فإن أمكن وضع خرقه طاهره عليها و مسحها يجب 
ذلك «7» و إن لم يمكن ذلكك أيضاً فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف و التيمم. 


غسل أطراف الجراحه و لا يجب عليه ضمٌ التيمم إليه و لا-وضع خرقه طاهره ليمسح عليهاء و ذلك لأن المستفاد من صحيحه 
الحلبى 0 و غيرها من الأخبار الوارده فى المسأله أن الجريح إذا تمكن من المسح على جبيرته وجب كما إذا كان على جراحته 
جبيره؛ و إذا لم تكن عليها جبيره يجب غسل أطرافها و يجزئه ذلكك عن المأمور به» فإذا فرضنا أن المكلف لا يتمكن من مسح 
جبيرته الموضوعه على جرحه سقط الأممر بمسحها للتعذر فيكفى غسل أطراف الجرح كما فى المكشوفء و أما أنه يجب عليه 
إتحدذاث خزفه و:وضعها على المحل فلا يمك استفادتة من الأخان لأنها كما عرفت إنما ذلك على كفابه مسحها عن الفسل 
المأمور به فيما إذا كانت موجوده على العضو فى نفسها و أما إيجادها و إحداثها فلا دليل على وجوبه. و لا يقاس هذا بتطهير 
الجبيره و الخرقه إذا أمكن» و ذلك لأن تطهيرها مقدّمه وجوديه للمأمور به وهو مسح الجبيره بعد كونها موجوده فى نفسهاء و 
أمّا أصل إيجاد الجبيره فهو مقدّمه الوجوب دون الوجود فلا يجب إيجادها فيكفى حينئذ غسل أطراف الجبيره التى هى بقدر 
الجراحه نعم وضع 


خرقه طاهره و المسح عليها احتياط محض و هو حسن على كل حال. 


)١(‏ فيه منع» و الأظهر تعتّن المسح على الجبيره. 

(1) على الأحوط الأولى إذا كانت الجبيره بمقدار الجرحء و أما إذا كانت زائده عليه فالأظهر تعن التيمم. 
(*) تقدّم ذكرها فى ص .١158 ١57‏ 
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[و هنا مسائل متعلقه بالجبائر] 
[مسأله :١‏ إذا كانت الجبيره فى موضع المسح و لم يمكن رفعها و المسح على البشره] 


[0948] مسأله :١‏ إذا كانت الجبيره فى موضع المسح )١(‏ و لم يمكن رفعها و المسح على البشره لكن أمكن تكرار الماء إلى أن 
يصل إلى المحل هل يتعيّن ذلك 


وأا إذا كانت الجبيزء أطول.و أزيد من الجر فالمتعين فى حقه لتحي و ذلكك لعندع تمكنه من الوضوء الشام أو ما يحكمه 
لفرض عجزه عن مسح الجبيره و عدم تمكنه من غسل أطراف الجرح, لأَنَّ مقداراً منها تحت الجبيره التى لا يمكنه مسحهاء و قد 
أسسنا فى أوائل المسأله أنّ كل من لم يتمكن من الوضوء فهو مأمور بالتيمم. و لا يجب عليه وضع الخرقه الطاهره عليها لما 
عرفت» نعم وضع الخرقه الطاهره و المسح عليها مع الضم إلى التيمّم مجرّد احتياط. فتحصل أنه مكلف بغسل أطراف الجراحه و 
الجبيره فى الصوره الأولى و الشيمو :قن الصبورة الثانيه» سواء تمكن من وضع خرقه طاهره و المسح عليها أم لم يتمكن. 


حكم الجبيره فى موضع المسح 


)١(‏ أمّرا إذا لم يمكن إيصال الماء إلى البشره بوجه فلا إشكال فى أن المسح على الجبيره يجزئ عن مسح البشره و ذلكك لما 
قذمناه اتفأء و ها الكاكم كلما ذا تمكن هن إيصال الام إلى البشره فهل مح عليه إبضال الماء إلى البشره يضيب الام 


على الجبيره مكرّراً أو بوضع الموضع فى الماءء أو يتعيين عليه المسح على الجبيره. 


أو يجب عليه الجمع بينهماء أو أن وظيفته التيمم حينئذ؟ وجوه: 


أمَا احتمال وجوب التيمم فى حقّه فهو فى غايه الضعف و السقوطء لأن الأخبار المتقدّمه إذا تمت دلالتها على أن المسح على 
الخرقه بدل عن المسح على البشره فهو متمكن من الوضوء لا محاله؛ و معه كيف ينتقل أمره إلى التيمم. 


و أمّرا دعوى وجوب إيصال الماء إلى البشره فهى تبتنى على تماميه قاعده الميسور نظراً إلى أن إيصال الماء إليها ميسور من 
المسح المأمور به المتعذر. و يدفعه ما أشرنا 


إليه غير مرّه من عدم تماميه القاعده كبرىء على أنها غير منطبقه على المقام لعدم كونه من صغريات تلك الكبرى» فإن إيصال 
الماء إلى البشره المساوق مع الغسل كيف يكون ميسوراً من المسح المأمور به لأنه أمر و إيصال الماء أمر آخر هذا. 


0 
وقد يستدل على ذلكك بموثقه عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام): «فى الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا 


يقدر أن يحله لحال الجبر إذا جبر كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء و يضع موضع الجبر فى 
الماء حتى يصل الماء إلى جلده) .١١‏ و فيه: أن الموثقه ظاهره فى أن السؤال إنما هو عن حل الجبيره بتوهم وجوبه و أنه إذا لم 
يمكن حلها ماذا يصنعء و قوله (عليه السلام) فى ذيلها: «حتى يصل الماء إلى جلده» قرينه قطعيه على أن الجبيره إنما كانت فى 
محل الغسلء إذ لو كانت فى موضع المسح لم يكن إيصال الماء إليه واجباً و لو مع التمكن من حل الجبيره فضلًا عما إذا لم 
يمكنه ذلككء لأن المسح غير 


إيصال الماء كما لعله ظاهر. و لا يقاس ما نحن فيه بكفايه الغسل عن المسح فى الرجلين عند التقيّه» و ذلك لأنه أمر ثبت بدليله 
و هو مختص بموارد تعذر المسح للتقيّه و لا يشمل المقام مما لا يمكن المسح على البشره للجبيره» فقياس أحدهما بالآخر مع 
الفارق» و القياس لا نقول به. فالموثقه إنما تختص بمواضع الغسل و أنه إذا أمكنه إيصال الماء إلى البشره وجبء و لا دلاله لها 
على وجوب إيصال الماء إليها فى مواضع المسح. 


و أمَا احتمال وجوب المسح على الجبيره و إيصال الماء إلى البشره معاً فهو مستند إلى العلم الإجمالى بوجوب أحدهما بعد العلم 

خارجاً بتعدم وجوب التيمم حينئذء إذ المكلف يعلم فى مفروض المسأله بوجوب أحد الأمرين فى حقه. و يدفعه أنه إنما يتم إذا 

لم يكن للأخبار المتقدّمه إطلاق يشمل صوره تمكن المكلف من إيصال الماء إلى البشره مع أن إطلاقها مما لا ينبغى المناقشه 
5 لا : 5 1 

فيه لآن صحيحه الحلبى و صحيحتى عبد الها بن سنان و الاسدى كلها مطلقه و لا يختص الامر فيها بمسح الجبيره بما إذا لم 
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[مسأله ؟: إذا كانت الجبيره مستوعبه لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام] 


[09] مسأله ”: إذا كانت الجبيره مستوعبه لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام ؛؟» المذكوره )١(‏ و إن كانت 
مستوعبه لتمام الأعضاء فالإجزاء مشكلء فلا يتركك الاحتياط بالجمع بين الجبيره و التيمم. 


يتمكن المكلف من إبضال الماء إلى البشره. فالتتكن :هو السم على الجيرة مطلقاً تمكن من إبصال المآء إلى البشره آم لم 
يتمكنء و إن كان الإيصال أحوط. 


(1) وأمًا 


إذا كانت الجبيره مستوعبه لجميع أعضاء الوضوء فلا ينبغى التردّد فى أن وظيفته التيمم حينئذ» لأن الوضوء غسلتان و مسحتان و 
المكلّف عاجز عن جميعهاء و قد عرفت أن الأصل الأوَلى فى كل مورد لم يتمكن المكلف من الوضوء المأمور به هو التيمم إِنَا 
أن يقوم دليل على كفايه المسح على الجبيره عن الغسل أو المسح المأمور به و لم يقم دليل على كفايه مسح جميع أعضاء 
الوضوء عن غسل بعضها و مسح بعضها الآخر و لعله ظاهرء نعم ضِمٌ المسح على الجبائر إلى التيمم أحوط. 


و أمّا إذا كانت الجبيره مستوعبه لعضو واحد كالوجه أو اليدين و نحوهما فالظاهر انتقال الأمر إلى التيمم أيضاًء و ذلك لعدم 
تمكنه من الوضوء لأنه غسلتان و مسحتان و المفروض عدم تمكنه من إحدى الغسلتين أو المسحتين لأن الجبيره مستوعبه للعضو 
على الفرضء و قد عرفت أن الأصل الأوّلى فى كل من عجز عن الوضوء المأمور به هو التيمم إِلَّما أن يقوم دليل على كفايه 
المسح على الجبيره عن غسل البشره أو مسحهاء و لم يقم دليل على كفايه مسح تمام العضو الواحد عن غسله أو مسحه. و ذلكك 
لأنزالظاهز المعفاد من الأحان أن مورههانما إذا كانت الجفره عل جره فى الحضو 


)١(‏ هذا هو الأظهر. 
() و الأحوط ضْمٌ التيمم إلى الوضوء. 


الواحد. بحيث لا يتمكن من مسحه بتمامه أو من غسله كذلك و إنما يتمكن من غسل بعضه أو مسح بعضه دون بعضه الآخر 
فدونكك صحيحه الحلبى: «الرجل تكون به القرحه فى ذراعه أو نحو ذلكك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقه و يتوضأً و يمسح 
عليها» إلخ 2١‏ فإن ظهورها فى 


كون القرحه فى جزء من ذراعه و هو الذى يعصبه بالخرقه مما لا يكاد يخفى. 


و صحيحه ابن الحجاج «يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر و يدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله» و لا 
ينزع الجبائر و يعبث بجراحته» 27١‏ فإن الظاهر إراده أنه يغسل مقداراً من عضو واحد و يدع المقدار الآخر الذى فيه الجبيره لا أنه 


يغسل إحدى يديه و يدع يده الأخرى. 
و كذلكك موثقه عمار 0 لظهورها فى أن الجبيره إنما كانت على خصوص ذراعه لا أنها كانت مستوعبه لتمام يده. 


لا 
و صحيحه عبد الله بن سنان «عن الجرح كيف يصنع به؟ قال (عليه السلام): يغسل ما حوله» «" و إن لم يذكر فيها المسح على 


الجبيره إِلَّما أنه ذكر فى سائر الأخبار. فالروايات كما ترى إنما دلت على كفايه مسح الجبيره عن غسل البشره أو مسحها فيما إذا 
كانت الجبيره على بعض العضوء و أمَّرا إذا كانت مستوعبه للعضو بتمامه فهو ممما لم يدل شىء من الأخبار على كفايه المسح 
على الجبيره فيه عن غسل البشره أو مسحهاء فقد عرفت أن مقتضى الأصل الذى أسّسناه فى أُوّل المسأله تعتين التيمم حينئذ. 


.7 أبواب الوضوء ب 8"اح‎ /887 :١ الوسائل‎ )١( 

(1) الوسائل :١‏ 887/ أبواب الوضوء ب 8"اح .١‏ 

(") الوسائل :١‏ 680/ أبواب الوضوء ب 4” ح 7. و قد تقدّم ذكرها فى ص .18١‏ 
() الوسائل :١‏ 68#/ أبواب الوضوء ب 8" اح ". 
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بقى الكلام فى روايه كليب الأسدى ١١‏ فإن قوله (عليه السلام): «فليمسح على جبائره» قد يدعى شموله لما إذا كانت الجبيره 


مستوعبه لتمام عضو واحد. و يندفع 


بعدم شمول إطلاقها لمثل المقام لندرته» و إِلَا فيمكن أن يستدل بإطلاقها على كفايه مسح الجبائر فيما إذا كانت مستوعبه لجميع 
أعضاء الوضوء مع أنهم لا يلتزمون بكفايته فى مثله. فالصحيح فى هذه الصوره ما ذكرناه و إن كان ضِمْ المسح على الجبيره إلى 
فذلكه الكلام 

إن الأخبار الوارده لا تشمل ما إذا كانت الجبيره مستوعبه لعضو واحد فضلًا عن تمام الأعضاء و ذلكك أما صحيحه الحلبى فلأن 
قوله: «الرجل تكون به القرحه فى ذراعه) 3١‏ ظاهره أن القرحه إنما كانت فى بعض يده و أن الذراع ظرف تلكك القرحه لا أنها 
كانت مستوعبه لتمام العضوء حيث إن هذا التعبير أعنى قوله: «القرحه فى ذراعه؛ لا يستعمل فى موارد استيعاب القرحه للعضوء بل 
يختص بما إذا كانت فى بعضه دون بعضه الآخر. 

و الذى يدلنا على ذلك هو ما ورد فى ذيلها من أمره (عليه السلام) بغسل ما حول القرح إذا كان مكشوفاًء لأنه كالصريح فى 
مجبوره يمسح على الجبيره و إذا كانت مكشوفه يغسل ما حولها. فيدلّنا ذيل الصحيحه على عدم كون القرحه مستوعبه لتمام 
العضو. و أظهر منها الأخبار اللمره بغسل ما وصل إليه الماء و تركك ما سوى ذلكك. و أما روايه كليب الأسدى فقد عرفت 
المناقشه فى شمولها للمقام. فالصحيح أن التيمم هو المتعيّن فى هذه الموارد و إن كان ضمٌ التوضؤ بالمسح على الجبيره أحوط. 


.195 المتقدّمه فى ص‎ )١( 

(1) الوسائل :١‏ 687/ أبواب الوضوء ب 98ح 7. 
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[مسأله 7: إذا كانت الجبيره فى الماسح فمسح عليها بدلا عن غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبه] 


[/091] مسأله *: إذا 


كانت الجبيره فى الماسح فمسح عليها بدلًا عن غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلكك الرطوبه أى الحاصله من المسح 


[مسأله ؟: إذما ينتقل إلى المسح على الجبيره إذا كانت فى موضع المسح بتمامه] 


[098] مسأله ع: إنما ينتقل إلى المسح على الجبيره إذا كانت فى موضع المسح بتمامه و إِلَا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيره (؟) 
يجب المسح على البشره. مثلما لو كانت مستوعبه تمام ظهر القدم مسح عليهاء و لو كان من أحد الأصابع و لو الخنصر إلى 
المفصل مكثوفاً وجب المسح على ذلككء و إذا كانت مستوعبه عرض القدم مسح على البشره فى الخط الطولى من الطرفين و 
عليها فى محلها. 


[مسأله 4: إذا كان فى عضو واحد جبائر متعدّده يجب الغسل أو المسح] 


[244] مسأله ه: إذا كان فى عضو واحد جبائر متعدّده يجب الغسل أو المسح 


)١(‏ إذا كانت الجبيره فى الماسح لما دلّ على أن المسح يعتبر أن يكون بنداوه الوضوء فى اليدء كما فى قوله (عليه السلام): او 
تمسح ببله يمناكك ناصيتكك» 2١١‏ و الأخبار الوارده فى كفايه المسح على الجبائر إنما تدل على أن الجبيره كالبشره. و أما أن 
المسح بها لا يعتبر فيه أن يكون بنداوه الوضوء فهو مما لا دليل عليه. 


ما يشترط فى الانتقال إلى مسح الجبيره 


(1) كما إذا استوعبت الجبيره تمام عرض الرجل إِلَا بمقدار مسممى المسح أو أنها أشغلت مقداراً من طولها و بقى مقدار منه قبلها 
و بعدهاء فإنه يجب أن يمسح نفس البشره بمقدار المستمى عرضاً لأنه المأمور به و هو متمكن منه؛ و يجب أن يمسح ما قبل 
الجبيره و ما بعدها لتمكنه من مسح البشره المأمور بها بذلكك المقدار و يمسح على الجبيره فى المقدار المتوسط. 


)١(‏ الوسائل :١‏ ع©/ أبواب الوضوء ب الاح ”؟. 


فى فواصلها .)١(‏ 


[مسأله 2: إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيره فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها] 


[200] مسأله *: إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيره فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها (7) و إن كان أزيد من 
المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها رقعها (") و غسل المقدار الصحيح ثم وضعها و مسح عليهاء و إن لم يمكن ذلكك مسح عليها 
لكن الأحوط ١١‏ ضمٌ التيمم أيضاً خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهه تضرر القدر الصحيح أيضاً بالماء (5). 


الجبائر المتعدّده فى محل واحد 


(1) كما يجب المسح على الجبائر فى غير الفواصل» لشمول قوله (عليه السلام) حينثذ: «و لا ينزع الجبائر و يعبث بجراحته) ١؟)‏ 
للجبائر المتعدده لأنها جمعء 


و يغسل المتوسطات أو يمسحها لتمكنه من المأمور به. و لم يدل دليل على كفايه المسح على الجبائر عن مسح البشره أو غسلها 
فى غير مواضع الجبر. 


إذا وقع بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيره 


(؟) لأن كون الجبيره بمقدار القرحه من غير زياده و لا نقصان غير متحقق فى الخارجء و على تقدير تحققه فهو أمر نادر قليل و 
لايك بل الأعشاز هلية :ا مز علق الشعاوف الكت وهر كزان الهيره اندم عي قذان التعاعد بالمقدار الشعارت 
النس: 


9 كه شكوين شع اشر أو انها الامو 2 
الور المتصوّره للعجز فى المقام 


اتن بكم من رفع المقدار الزائد من الجبيره يتصور على وجوه: فتاره 


)١(‏ الأظهر فيه تعن التيمم بلا حاجه إلى المسح على الجبيره. 
(؟) فى صحيحه ابن الحجاج المتقدّمه فى ص .١197‏ 


لسك هن رقت لالتساوام سيور قامعا ف عقي كي إذا اسفيجا بكري سيكو هر كنك السيز وو الما مها الطيي عل 
أسلوب خاص و نمط مخصوص.ء فلو رفعها لاحتاج إلى الحضور عند الطبيب ثانياً و هو غير ميسور فى حقّه أو مستلزم لبذل مال 
و نحوه. و المتعتّن حينئذ التيمم فى حقه, لأ-ن الأخبار الآمره بالمسح على الجبائر مختصه بما إذا كان فى غسل موضع الجرح أو 
القرح أو مسحه ضرر لتلكك الجراحه أو القرحه. و أما إذا فرضنا أن المورد سليم لا جرح فيه و لكنه لو غسله أو مسحه يتوجه عليه 


ضرر خارجى فهو خارج عن الأخبار. و مقتضى الأصل الأوّلى وجوب التيمم حينئذ. 


و أخرى لا يتمكن من رفع المقدار الزائد و غسل ما تحته أو مسحه لا من جهه ضرر خارجىء بل من جهه 


استلزامه الضرر فى ذلك المورد السليم الذى هو تحت الزائد من الجبيره» كما إذا كان بحيث لو وصله الماء حدثت فيه جراحه 
أو قرحه ثانيه من غير أن تستلزم ضرراً فى القرحه الأولى أبداً. و هذه الصوره أيضاً يجب فيها التيمم» لأن أخبار الجبيره مختصه 
بما إذا كانت هناكك جراحه أو قرحه يضرها غسلها أو مسحهاء و أما الموضع السليم الذى لا جراحه و لا قرحه فيه إذا استلزم 
غسله أو مسحه ضرراً لتوليده الجراحه أو القرحه فهو مما لا تشمله الأخبار أبداء فمقتضى الأصل الأوّلى هو التيمم حينئذ و إن 
كان ضْمْ الوضوء بمسح الجبيره إليه أحوط كما يتعرّض له فى المسأله التاسعه إن شاء الله تعالى» و إن كان بين المقام و تلكك 
المسأله فرق بسيط و هو أن مفروض تلكك المسأله عدم قرح و لا جراحه فى موضع الوضوء و لكنهما تتولدان بغسله أو يتوجه 
بغسله ضرر إلى غيرهماء و أما فى المقام فالمفروض وجود قرحه أو جراحه لا يضرها الماء و ما لا قرحه فيه إنما هو أطراف تلكك 
القرحه الواقعه تحت الزائد من الجبيره. 


و ثالثه لا يتمكن من رفع المقدار الزائد و غسل ما تحته أو مسحه لاستلزامهما تضرّر القرحه أو الجراحه الاولى لا أنهما يولدان 
ضرراً غيرهما. و الصحيح فى هذه الصوره أيضاً هو التيمم لأن الأخبار الوارده فى كفايه المسح على الجبائر مختضّه بما 
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[مسأله /!: ما ينبغى للمتوضئ فعله فى الجرح المكشوف عند إراده الوضوء] 

[201] مسأله /: فى الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه يجب أُوَلّا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه .)١(‏ 
[مسأله : إذا أضرٌ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف] 


[207] مسأله 8: إذا أضرٌ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف (؟) 


إذا كانت الجراحه بغسلها متضرّره فإذا لم يتضرّر بغسلها أى غسل نفس الجراحه يغسلها كما فى صحيحه الحلبى: و إن كان لا 
يؤذيه الماء فلينزع الخرقه ثم يغسلهاء و إذا تضرّرت فليمسح على الجبيره «21» و أما إذا فرضنا أن الجراحه تتضرّر بغسل غيرها 
كالمواضع السليمه تحت المقدار الزائد من الجبيره فهى مما لا تستفاد كفايه المسح فيها على الجبائر من الروايات» و مع عدم 
شمول الروايات لا مناص من الحكم بوجوب التيمم, لأنه الأصل الأوّلى فى كل مورد لم يقم فيه دليل على كفايه المسح على 
الجبيره و إن كان ضُمٌْ الوضوء إليه بمسح الجبيره أحوط. 


(1) تقدّم أن المستفاد من الأخبار وجوب غسل الأ-طراف فى الجرح المكشوف و لا يعتبر أن يضع عليه خرقه طاهره ليمسح 
عليهاء إِنَا أن الماتن (قدس سره) احتاط بذلكك سابقاًء و عليه فإذا أراد أحد العمل بذلكك الاحتياط فيغسل جميع أطراف الجرح 
وَل ثم يضع الخرقه عليه و يمسح عليهاء و ذلكك لأنه لو وضعها أَوَنَا لسترت الخرقه مقداراً من الأطراف التى يجب غسلها. و 
الغرض من قوله: يجب أُوَلَا أن يغسل إلخ ليس هو الوجوب الشرطى الموجب لبطلان الوضوء على تقدير المخالفه؛ بل المراد من 


ذلك تحصيل اليقين بغسل ما يجب غسله من الأطرافء و عليه فلو فرضنا أنه وضع الخرقه أَوَلّا ثم غسل الأطراف إلا أنه رفعها 
حين غسل ما حول الجرح بحيث تمكن من غسل ما وجب غسله من الأطراف 


كنلا. 
إضرار الماء بأطراف الجرح 


(؟) كما إذا كانت القرحه على إصبعه و كانت تتضرّر بغسل الساعد مثلا. 


.7 أبواب الوضوء ب 8" ح‎ /687 :١ الوسائل‎ )١( 


يشكل كفايه المسح على الجبيره )١(‏ التى عليها أو يريد أن يضعها عليهاء فالأحوط غسل القدر الممكن "1١‏ و المسح على 
الجبيره ثم التيمم 


)١(‏ و ذلكك لأمن الأخبار الوارده فى الجبيره إنما دلت على كفايه مسح الجبيره فيما إذا كان هناكك جرح أو قرح أو كسر فى 
مواضع الوضوء بحيث يتضرر بوصول الماء إليه و أما إذا فرضنا موضعاً من بدنه لا قرح ولا جرح فيه و لكن الجرح فى مكان 
آخر يتضرّر بوصول الماء إلى ذلكك الموضع الذى لا قرح ولا جراحه فيه فلا إطلاق فى شى ء من الأخبار يشمل ذلكك, و مع 
عدم شمول الروايات ينتقل فرضه إلى التيمم لا محاله هذا. 


وقد يتوهم أن قوله (عليه السلام) فى صحيحه الحلبى: «إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقه» 29 بإطلاقه يشمل المقامء إذ 
يصدق أن وصول الماء إلى ساعده مثا يؤذيه و إن لم يكن عليه جراحه» إذ المفروض أنابوضول الماء إلى سافده يتعدور 


الجرح الموجود فى إصبعه و معه يضع خرقه على ساعده و يمسح عليها. 
و يدفعه ما قدمناه من أن المراد من إيذاء الماء فيها ليس هو مطلق الإيذاء بالماء بل المراد ما إذا كان وصول الماء إلى الجرح 
مؤذياً له لا وصوله إلى ما لا جرح فيه و ذلكك لقوله (عليه السلام) بعد ذلكك: «و إن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقه ثم ليغسلها؛ 
فإن الضمير راجع إلى القرح. و معناه أن القرحه إن تضرّرت بوصول الماء 


إليها فليمسح على الخرقه و إن لم تتضرّر به فليغسل نفس القرحه. و أمَا إذا تضرّرت القرحه بوصول الماء إلى موضع لا قرح و لا 
جرح فيه فلم يدلّنا شىء من الأخبار على كفايه المسح على الخرقه بدلا عن غسل الموضع السليم أو مسح بل وظيفته التيمم 
حينئذ و إن كان ضِمٌْ الوضوء بالمسح على الخرقه فى الموضع السليم إليه أحوط لمجرّد احتمال تكليفه بذلكك واقعا. 


(1) و إن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم. 
(1) الوسائل :١‏ 887/ أبواب الوضوء ب 8" ح 7. 


و أمًا المقدار المتعارّف بحسب العاده فمغتفر .)١(‏ 
[مسأله 1: إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم] 


[208] مسأله 4: إذا لم يكن جرح و لا قرح ولا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم لكن الأحوط 
ضمْ الوضوء مع وضع خرقه و المسح عليها أيضاً مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله (5). 


[مسأله :٠١‏ تعين التيمم فيما لو كان الجرح و غيره فى غير مواضع الوضوء و كان استعمال الماء مضرا فى مواضعه] 


[20] مسأله :٠١‏ إذا كان الجرح أو نحوه فى مكان آخر غير مواضع 


)١(‏ إذ العاده قاضيه بأن فى موارد الجرح و القرح لا يتيشر غسل جميع أطرافهما بحيث لا يبقى منها شى ء» فتضرّر الجرح بوصول 
الماء إلى أطرافه بالمقدار المتعارف كتضرّره بوصول الماء إلى نفسه أمر عادى متعارف فحكمه حكمه. 


إذا أضده الماء من دون جرح و نحوه 


(؟) وهذه المسأله كالمسأله السابقه و الأمر فيها أظهر من سابقتها. و ما أفاده (قدس سره) فيها هو الصحيح؛ لأ ان الجيره 
كما عرفت مختصه بالجريح و الكسير و القريح؛ و أما من ليس على مواضع وضوئه شى ء من ذلكك إِلَا أنه لمرض قشرى يتضرر 
بوصول الماء إلى موضع من بدنه فهو خارج عن موارد الأخبار؛ و التكليف حينئذ التيمم لأن الوضوء غسلتان و مسحتان على 
الكيفه المستفاده من الأخبار و المفروض عجز المكلف عنهما لتضرره بالماء فى موضع من بدنه فيتعين التيمم فى حقه و إن 
كان ضِمْ الوضوء مع وضع الخرقه و المسح عليها إلى التيمم أحوط. 


و دعوى أن الواجب فى حقه هو الوضوء بالمسح على الخرقه لقاعده الميسورء مندفعه بما مرٌ غير مرّه من عدم تماميه القاعده 
بحسب الكبرى. على أنا لو سلمناها فى محلها فلا يمكن الاعتماد عليها فى المقام و نحوه من الواجبات التى لها بدل شرعى 
كالتيمم للوضوء. لأن ربٌّ الماء ربّ الصعيد كما فى الخبر )١١‏ فلم 


يتعشر الوضوء فى 


() كمناقن مسهه الحلي# الكورث الماء شهويرت اللرقو وى مشمعةابن أى عقوو رإنوث الماء هو روث البعينة 
الوسائل *: 76 أبواب التيمم ب “اح 2١‏ ؟. 


الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء فى مواضعه أيضاً فالمتعين التيمم .)١(‏ 
[مسأله :١١‏ فى الرَّمَد يتعيّن التيمم] 


[900] مسأله :١١‏ فى الرَّمَد يتعتين التيمم إذا كان استعمال الماء مضرّاً مطلقاً (؟) أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر و 
إنما كان يضرٌ العين فقط فالأحوط الجمع 0١١‏ بين الوضوء بغسل أطرافها و وضع خرقه عليها و مسحها و بين التيمم. 


[مسأله ؟1: محل الفصد داخل فى الجروح] 


[202] مسأله :١١‏ محل القَصد داخل فى الجروح (”) فلو لم يمكن تطهيره ١؟‏ 


حقه حتى يقتصر بالميسور منه لتمكنه من بدله. 


)١(‏ وقد اتضح حال هذه المسأله مما قدمناه فى المسائل السابقه» لما عرفت من أن أخبار الجبيره مختصه بما إذا كانت الجراحه 
أو القرحه أو الكسر فى شى ء من مواضع الوضوء بحيث كانت تتضرر بوصول الماء إليها. و أما إذا كانت مواضع الوضوء سليمه 
عنها بأجمعها إِلَا أن غسلها أو مسحها أوجب الضرر فى الجراحه الموجوده فى محل آخر فهو خارج عن موارد الأخبار» و لمكان 
عدم تمكنه من الوضوء فينتقل فرضه إلى التيمم لا محاله. 

المرمد يتيتم 

(0) و كذا الحال فيما إذا كان مضراً لعينه فقط. و ذلكك لأن من به الرّمد ليس بجريح ولا بكسير ولا بقريح فهو خارج عن 


موارد الأخبان وبحيث إه غاجز عن الوضوء فتصل النويه إلى التيمم فى :حمّه. 


(9) فحكمه حكمها فلا نعيد. 


(1) و الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم. 
(1) مرٌ أنه لا يوجب جواز المسح على الجبيره. 
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أو كان مضرّاً يكفى المسح على الوّصله التى عليه إن لم يكن أزيد من المتعارّف و إلا حلها و غسل المقدار الزائد ثم شدّهاء كما 
أنه إن كان مكشوفاً يضع عليه خرقه 01١‏ و يمسح عليها بعد غسل ما حوله؛ و إن كانت أطرافه نجسه طهرهاء و 


إن لم يمكن تطهيرها و كانت زائده على القدر المتعارف جمع بين الجبيره و التيمّم .)١( 07١‏ 
[مسأله "1: لاافرق فى حكم الجبيره بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره] 


[2017] مسأله ؟: لا فرق فى حكم الجبيره بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره (5). 


)١(‏ بل يتعين عليه التيمم» لعدم شمول أخبار الجبيره لما إذا لم يتمكن من غسل الموضع أو مسحه لا لأجل القرح أو الجرح أو 
الكسر بل لأجل أمر آخر كتضرّره؛ و مع عدم شمولها تصل النوبه إلى التيمم لأنه الأصل الأَوَلى كما مرّ. و كذلكك الحال فيما إذا 
لم يمكن تطهير أطراف المحل من جهه الجبيره المشدوده عليه. لأنه لو حلّها لم يتمكن من شدّها أو خرج منه الدم الكثير و نحو 
ذلك. 


(1) لإطلاق أدلته و لعله مما لا إشكال فيه و إنما الكلام فى حكم الجرح العمدى أو الكسر كذلك تكليفاً لا من ناحيه حرمته 
فى نفسه للإضرارء بل من جهه أنه تفويت اختيارى للواجب المنجز و هو حرام. و توضيحه: أن الظاهر المستفاد من أخبار الجبائر 
كالمستفاد من أخبار التيمم أن المسح على الجبيره كالتيمم طهاره عذريه و الواجب الأوّلى فى حق المكلفين هو الطهاؤة المائيه 
أعنى الوضوءء فكما أن المكلمف إذا دخل عليه وقت الصلاه و هو عالم ملتفت يحرم عليه إهراق ماء الوضوءء لأسنه تفويت 
للواجب المنجز فى حقه و إن كان يجب عليه التيمم بعد ذلك. فكذلك الحال فى المقام؛ لأ-نه إذا دخل عليه الوقت و هو 
متمكن من الوضوء من غير الجبيره لا- يجوز له تفويت ذلكك الواجب المنجز فى حقه بجرح عضوه أو بكسره و نحوهماء نعم لو 
ارتكبه و عصاه يجب عليه الوضوء مع المسح على الجبيره لا 


محاله. 


() على الأحوط كمامر: 
(؟) على الأحوطء و الأظهر فيه جواز الاكتفاء بالتيمم. 


[مسأله ؟1: إذا كان شىء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه و لم يمكن إزالته] 


[20:8] مسأله 1: إذا كان شىء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه و لم يمكن إزالته أو كان فيها حرج و مشفّه 
لا تتحمّل مثل القير و نحوه يجرى عليه حكم الجبيره )١( 01١‏ و الأحوط ضْمٌ التيمم أيضا. 


)١(‏ الأماصق ببعض المواضع لعل هذا هو المشهور بينهم. و الكلا-م فى مدرك ذلكك, لأننّ أخبار الجبائر مختضه بالجراحه و 
القرحه و الكسرء و أما مع عدم شى ء من ذلكك و كون الموضع سليماً فلا دليل على أن اللاصق عليه حكمه حكم الجبيره. و 
استدل على ذلك فى كلام شيخنا الأنصارى (قدس سره) بتنقيح المناط 27١‏ و أن المناط فى أحكام الجبائر ليس هو وجود 
الجرح و الخرقه عليه؛ و إنما المناط عدم تمككن المتوضئ من إيصال الماء إلى بشرته و هذا متحقق فى المقام أيضاً لتعذّر إزاله 
اللاصق أو تعسره. 

و فيه: أن تنقيح المناط أشبه شىء بالقياسء بل هو هو بعينه» و ذلكك لعدم علمنا بمناطات الأحكام و ملاكاتهاء فترى أنا نحكم 
بكفايه غسل أطراف الجرح المشكوك فى صيحه الوضوء مع عدم غسل تمام الأعضاء أو مسحه لعدم وجوب غسل الجرح ولا 
مسحه و لا نلتزم بكفايه الوضوء الناقص فيما إذا توضأ و أعضاؤه سليمه و لم يف الماء لتمام أعضائه بل بقى منها شىء ولو 
بمقدار موضع الجرح أو أقل فى الجريح.ء كما أن شيخنا الأنصارى و غيره لا يلتزمون بكفايه الوضوء حينئذ و ليس هذا إِلَا لعدم 
علمنا بالمناط فليكن الأمر فى المقام أيضاً كذلكك. 


و أمًا ما أفاده صاحب الجواهر 


(قدس سره) من القطع بفساد القول بوجوب 


)١(‏ هذا إذا كان ما على محل الوضوء دواءء و إِنَا فالأظهر تعن التيمم إذا لم يكن الشى ء اللاصق فى مواضع التيمم, و إِلَا جمع 
بين التيمم و الوضوء. 


(؟) كتاب الطهاره: ١‏ السطر ع". 


التيمم بدلا عن الغسل و الوضوء لمن كان فى يده شى ء لاصق كالقير إذا لم يتمكن من إزالته ما دام الحياه 40١١‏ فهو أيضاً يلحق 
بكلام شيخنا الأنصارى (قدس سره) فإن دعوى القطع بالفساد بلا موجبء فإنا نلتزم بكفايه التيمم ما دام الحياه فى مثل الرمد و 
غيره من الأسمراض إذا لم تبرأ ما دام الحياه فليكن المقام أيضاً كذلكك. أ فلم يرد أن التراب أحد الطهورين 3١‏ و أنه يكفيكك 


عشر سنين؟ )7١‏ فالقطع بالفساد من غير وجه. 


و عليه فالصحيح أن يفصا فى المقام بين ما إذا كان اللاصق دواء طلى به على شىء من مواضع وضوئه و ما إذا لم يكن دواءء 
ففى الأوّل نلتزم بأحكام الجبائر لصحيحه الوشاء الدالّه على أن مثله يمسح على طلى الدواء «©» هذا من غير فرق بين أن يكون 
تحته جريحاً أو كان سليماً و إنما وضع الدواء لمرض جلدى أو غيره. 


و أمّرا إذا كان اللا-صق غير الدواء كالقير و نحوه فيفضٌ ل فيه بين ما إذا كان فى غير محال التيمم كما إذا لصق بذراعه فحينئذ 
يتعين فى حقه التيمم» لعدم تمكنه من الوضوء المأمور به» وقد عرفت أن أخبار الجبيره لا تشمله فالأصل هو التيمم حينئذ كما 
مر. و ما إذا كان على محال التيمم كما إذا كان على يديه أو وجهه فيجب عليه الجمع بين التيمم و الوضوء. 


و ذلك لأن الأمر حينئذ يدور بين احتمالين؛ فإما أن نلتزم بسقوط الصلاه فى حقه لأنها مشترطه بالطهور و هو غير متمك: منه فل" 
يجب فى حقه الصلاه و إما أن نلتزم بعدم سقوطها. 


و الأول ممما لا يمكننا الالتزام به» لإطلاق ما دلٌ على وجوب الصلاه و أنها لا تسقط بحال و أن الواجب على كل مكلف فى كل 
يوم حمس و إطلاق ما دل على اشتراطها 


.,7٠08 :” الجواهر‎ )١( 

5 
(1) الوسائل ": 80// أبواب التيمم/ ب 7 ح .١‏ و هى صحيحه محتّرد بن حمران و جميل و فيها: «إِنْ الله جعل التراب طهورا 
كما جعل الماء طهورا). 
(5) كما فى روايه السكونى: الوسائل : 88"/ أبواب التيمم ب ١5‏ ح ؟7١.‏ 


(؟) الوسائل :١‏ 688/ أبواب الوضوء ب 8" ح 5. 
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[مسأله 18: حكم ظاهر الجبيره إذا كان طاهرا و تنجس باطنها] 


[+2] سأله هاه إذا كان ظاعر الخبيرة طاهرا لا بضوه تجاسه باظئه (1): 


[مسأله :١‏ إذا كان ما على الجرح من الجبيره مغصوباً لا يجوز المسح عليه] 


]2٠١[‏ مسأله *1: إذا كان ما على الجرح من الجبيره مغصوباً لا يجوز المسح عليه بل يجب رفعه و تبديله» و إن كان ظاهرها 
مباحاً و باطنها مغصوباً فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفاً فيه فلا يضر و إِلَّا بطل» و إن لم يمكن نزعه أو كان مضراً ١١‏ فإن عدّ تالفاً 
١؟7)‏ يجوز المسح عليه و عليه العوض تبالكه (119 و الأسورط استر ضاء 


بالطهاره لأ-نه لا صلاه إلا بطهور» و قد قدّمنا فى أَوَّل الكتاب أن الطهور ما يتطهّر به و هو أعم من الماء و التراب لأسنه أحد 
الظوورين اا وا متكي سند ون الاطاعقى أق السلا وتضةة حض المكلف فى قووف السنا هر أنها ايشا مشدرطه ظياه 
خاصه لا محاله؛ و تلك الطهاره إما هو الوضوء مع غسل القير أو مسحه و إما هو التيمم كذلككء و مقتضى العلم الإجمالى 
بوجوب أحد الأمرين أن يجمع بين التيمم و الوضوء مع وجود اللاصق على مواضع التيمم. 


0 لأنن الدليل إتما دل غلى اعبار الطهارة فى ماء الوضوئ فإذا فرضتنا تحاسه أعضاء الوضوء على اتخو يوجن تتتجس الماءافلد 
متجالة نتضصى اوشم آنا" ذا كانت عبر ساريه: إلى الذناءة فاكاد ل ليع كوانية نوفا لون الرضوة لبوا كان الجده 
والكدمدو #اقناتلنيا تحما ذوة ظافرها وها اذا كانت دده 


إذا كانت الجبيره مغصوبه 


(0) لا إشكال فى أن المسح على الجبيره إذا لم يعد تصرفا فى المغصوب كما إذا كان ظاهرها مباحأ يجوز المسح عليها لعدم 
حرمته. كما لا كلام فى أنه إذا عدّ تصرّفاً فى المغصوب و أمكن نزعه و رده 


إلى مالكه من غير أن يتوججه ضرر عليه 


)١(‏ لا يبعد وجوب النزع فى بعض صور التضرر أيضا. 

(؟) لا يتركك الاحتياط باسترضاء المالكك فى هذا الفرض أيضا. 
(9) شرح العروه 7: 8. 
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المالكك أيضاً أوَلَّاء و إن لم يعد تالفاً وجب استرضاء المالكك و لو بمثل شراء أو إجاره؛ و إن لم يمكن فالأحوط الجمع بين 
الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه و بين التيمم. 


يجب نزع الجبيره المغصوبه و ردها إلى مالكهاء لحرمه التصرف فى مال الغير و وجوب رد المال إلى مالكه, فبعد نزعها إما أن 
يجبر الموضع بشى ء مباح فيمسح عليه و إما أن يبقى الجرح مكشوفاً فيغسل ما حوله. و إنما الكلام فى جهات: 


الجهه الأمولى: إذا كان نزع الجبيره المغصوبه مضراً فى حقه فهل يجب عليه نزعها و ردّها إلى مالكها أيضاً أو لا يجب؟ ذهب 
الماتن (قدس سره) إلى عدم وجوب الرد إلى مالكها فيما إذا عدّ تالفاً. 


و لكن الصحيح وجوب نزعها و ردها إلى مالكها فى هذه الصوره أيضاًء و ذلك لأن الضرر على نحوينء فقد يكون الضرر على 
نحو لا يرضى الشارع بتحققه فى الخارج كما إذا كان نزعها مؤدياً إلى هلاكه فلا يجب النزع و الرد إلى مالكها حينئذ؛ لأن ما 
دل على حرمه التصرف فى مال الغير مزاحم بما دل على حرمه إهلا-كك النفس المحترمه و وجوب حفظهاء فحيث إنه أهم فلا 
مخالة يتقدم غلى حزمه التصرق فى مال الغير. و أخرى يكون الفسرمن غير,منا لأد يض الشارع يوقوعه كسا إذا كان تزع 
الجبيره موجباً لاشتداد مرضه أو بطء برئه أو إلى ضرر مالى أو إيلامه؛ فمقتضى إطلاق ما دل على حرمه 


التصرّف فى مال الغير فى مثله وجوب نزعها و ردها إلى مالكهاء و لا مانع عن ذلك إِلَا ما يتوهّم من شمول قاعده نفى الضرر 
للمقام وى تويشية تخصيض ها ول على تعرمه التصوف فى قال الغين: و لكنا ذكرنا فى متحله أن التاغذه لا تفمل بقال المقام 
لأنها امتنانيه و إجراؤها فى المقام على خلاف الامتنان 00١١‏ لأسن معناها جواز التصرّف فى مال الغير من غير إذنه و لا تثبت 


القاعده ذلك بوجه. و الظاهر أنهم 


)١(‏ مصباح الأصول ؟: 050 ع52. 
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لم يختلفوا فى وجوب ردّ المال إلى مالكه فيما إذا كان ردّه موجباً للتضرر المالى فى حقه فإذا لم تشمل القاعده المقام فيكون 
حال الضرر النفسى كالمالى فلا يمنع عن وجوب ردٌ المال المغصوب إلى مالكه. 


لجيه العائة: إذا كانت الجيره التقمويه معةوذه مح الالق” كبا هو الغالكء لأن" التكرقه تعن فيليا هو :ثوب الع نعلا لا ماليه 
لهاء فهل يجوز المسح عليها أو لا بدّ من استرضاء المالكك أو نزعها إذا أمكن؟ ذهب الماتن إلى جواز المسح عليها و قال: و عليه 
العوض لمالكه. و قيل: إن هذه المسأله مبتنيه على أن الضمان بالتلف و الإتلاف راجع إلى المعاوضه القهريه بين المال التالف و 
المال المضمون بهء أو أن الضمان محض غرامه و لا رجوع له إلى المعاوضه بوجه. فعلى الأوّل يجوز المسح على الجبيره 
اللتعدؤده مع التالق الأنها راكلاف القاصت اقلت الهو قن فين عوفها بالمقاوضه القهرنه فلبيخ للجالكة المطالية بالمواة 
الباقيه بعد إتلاف المال لانتقالها إلى ملكك المتلف فيجوز له المسح على الجبيره فى المقام؛ و هذا بخلاف ما إذا قلنا بالثانى» لأن 


الجبيره حينئذ باقيه على ملكك مالكها الأول فلا يجوز التصرف فيها بالمسح إِلَا برضاه هذا. 


و الصحيح عدم ابتناء المسأله على ذلكك. و ذلكك لأن انتقال المال التالف إلى المتلف بإتلافه مما لم يلتزم به أحد فيما نعلمه من 
أصحابناء لوضوح أن الإتلا.ف ليس من أحد الأسباب الموجبه للانتقال» فلم يقل أحد بأن الثوب المملوك لأحد إذا أحرقه 
الغاصب فهو ملكك للغاصب بالمعاوضه القهريه فيضمن له قيمته» أو القطعات المنكسره فى الكوز ملكك لمن أتلفه و هكذا. 

نعم وقع الخلا.ف فى أنه إذا أغرم المتلف وادى عوض ما أتلفه فهل يكون ذلكك معاوضه بين ما أداه و ما أتلفه. فالقطعات 
المنكسره للمتلف و هكذا غيرها مما أتلفه و أذهب ماليته و بقى مادته. أو أن ما أداه غرامه محضه و المواد باقيه على ملكك 
مالك المال. و ذكرنا فى محلّه أن العقلاء يرون ذلك معاوضه بين المال التالف و الغرامه حيث ليس للمالكك مال و ماده و لم 
دكن نالك إل الشيج نو احتدو قفن أخد عوضيه وده لا أنه كاة كالكا لسعو اعد موف أحدها وق الاعر هل نلك مهيا 
الناليهبو اكاك 


فأداء الغرامه معاوضه بالسيره الثابته عند العقلاء و المواد منتقله إلى ملكك المتلف بأداء الغرامه. 


و مفروض كلام الماتن إنما هو ما إذا أتلف مال الغير و جعله جبيره و أسقطه من قبل أن يؤدى عوضه فهل يجوز له المسح عليها 
أو لا يجوزء لا أن محل كلامه فى جواز المسح و عدمه بعد أداء الغرامه و العوضء و ذلكك لقوله: (يجوز المسح عليه و عليه 
العوض) و لا معنى له مع أدائه فالكلام إنما هو 


قبل ردٌ العوضء و قد عرفت أن الإتلاف قبل ردّ العوض مما لم يلتزم أحد بكونه موجباً لانتقال المال إلى متلفه. 


فالصحيح أن المسأله مبتنيه على أمر آخر و هو أن الأدلّه الدالّه على حرمه التصرف فى مال الغير مختصّه بما إذا كان مورد 
التصرف مانًا لغير المتصرف أو أنها تعمه و ما إذا كان ملكاً أو مورد حق لغيره و إن لم يكن مالا فإن المال إذا خرج بالتصرف 
عن الماليه قد يكون ملكاً لمالكه كما فى القطعات المكسوره فى الكوز و قد لا يكون ملكا أيضاً كما إذا قتل حيوان أحدء فإن 
الميته ليست بملكك و إنما تكون مورداً للحق أى لحق مالكه السابق» فهل تشمل أدلّه حرمه التصرف لهاتين الصورتين أو تختص 
بما إذا كان مورد التصرّف مانا فقط؟ 


و مقتضى فتوى الماتن أن الصحيح عنده الاختصاص و عدم شمول الأدلّه لما إذا كان مورد التصرّف ملكاً أو حقاً لغيره. و هذا 
هو الذى تقتضيه الروايتان المستدل بهما على حرمه التصرّف فى مال الغير من غير إذنه» أعنى قوله (عليه السلام): لا يحل مال 
امرئ مسلم إِلَا بطيبه نفسه 0١١‏ و قوله: لا يجوز التصرّف فى مال الغير إِلَا بإذنه 0١‏ 


0 0 0 
)١(‏ وهى صحيحه زيد الشحام عن أبى عبد الله (عليه السلام) إن رسول الله (صلّى الله عليه و آله) وقف بمنى ...: إلى أن قال: 


(؟) الوسائل 4: /26٠‏ أبواب الأنفال و ما 


يختص بالإمام (عليه السلام) ب ” ح 7 فان فيه: فلا يحل لأحد أن يتصرّف فى مال غيره بغير إذنه» فكيف يحل ذلكك فى مالناء 
إلخ. 


لاختصاصهما بالأموال فيرجع فى غير المال إلى أصاله الحلء و إنما يخرج عن تلكك الأصاله فى خصوص الأموال. 


و لكن لا يبعد التفصيل فى غير الأموال بين ما إذا كان تصرف الغير مزاحماً لتصرف المالكك السابق و ما إذا لم يكن مزاحماً له 
بالحكم بعدم جواز التصرف فى الصوره الأولى لأنه ظلم و تعد عند العقلاء فلا يجوز و الحكم بالجواز فى الثانيه لأصاله الحل و 
عدم كون التصرف ظلماً و تعديا. 


الجهه الثالثه: ما إذا لم يمكن نزع الجبيره إما تكويناً و إما تشريعاً لأدائه إلى الهلاكه ملا و لم تسقط الجبيره عن الماليه أيضاً 
فماذا يصنع المكلف؟ فإن مقتضى أدلّه حرمه التصرف فى مال الغير حرمه المسح عليهاء و مقتضى ما دل على اشتراط الصلاه 
بالطهاره و وجوب الصلاه فى حقه و عدم سقوطها أن الصلاه واجبه فى حقه مع الطهاره. 


احتاط الماتن بالجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطراف الجبيره و بين التيمم. هذا و لكن المتعيّن هو التيمم فى حقه؛ و 
ذلك لأن كفايه الوضوء الناقص أعنى غسل أطراف الموضع مختصه بما إذا كان على بدن المتوضى جرح مكشوفء و أما فى 
غير المكشوف فلم يقم دليل على كفايه الغسل الناقصء فإذا لم تشمل الأخبار للمقام فالأصل الأوَّلِى و هو التيمم الذى أسسناه 
فى أواثل السآله هو المحكم :فى العقام» نعم لأدباس بضمه إلى الوضوء الناقض للاحتباط: هذا كله فيما إذا كانت الجبيره 
المغصوبه على غير محال التيمم. 


و أمًا إذا كانت فى 


محاله كالوجه و اليدين فلا وجه لاحتمال وجوب التيمم حينئذ و ذلكك لأنا إنما نقول بانتقال الأسمر إلى التيمم من جهه أن 
المكلف لم يتمكن من الوضوء شرعاً لاستازامه التصرف فى المال المغصوب و الممتنع شرعاً كالممتنع عقلّاء فإذا فرضنا أن 
التيمم أيضاً كالوضوء مستازم للتصرف فى الجبيره المغصوبه فلا موجب للانتقال إليهء بل الأمر يدور بين أن تسقط عنه الصلاه 
رابا لقم فيك دن الطهارة 


[مسأله /17: لا يشترط فى الجبيره أن تكون مما يصحّ الصلاه فيه] 


[211] مسأله 177: لا يشترط فى الجبيره أن تكون ممما يصيح الصلاه فيه )١(‏ فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم 


يضرٌ بوضوئه فالذى يضرٌ هو نجاسه ظاهرها أو غصبيته. 


عن لت هله سترنه ا لش وت ل المتفيوت ل الحكياة يز طبار ولأ شوك لكشيس انفلا لوماة و عل ذا سورت 
الصلاه مع الطهاره أهم من حرمه التصرّف فى المغصوب. لأن الصلاه عمود الدين و لا تتركك بحال؛ كما هو الحال فى غير ذلكك 
من المقاماتء إذ الأمر إذا دار بين الصلاه و الغصب فلم يتمكن من إتيانها و ترك الغصب كما إذا حبس فى مكان مغصوب فلا 
محاله يتقدّم الأمر بالصلاه لأهميّتهاء فلا مناص من تقديم الأمر بالصلاه و سقوط النهى عن التصرف فى مال الغير. 

وهذا بخلا.ف المسأله المتقدّمه التى حكمنا فيها بوجوب التيمم و لم نقدّم الأسمر بالوضوء على حرمه التصرّفء و ذلكك لأن 


التصرّف فمن هنا رججحنا حرمه التصرّف على الوضوء و قلنا بوجوب التيمم عليه. و أمَا فى المقام فالمزاحمه بين 


أصل الصلاه و حرمه التصرّفء و لا بدل للصلاه» و لمكان أهميّتها قدمناها على حرمه التصرّف كما عرفت. 


و بعد ذلكك كله يدور الأسمر بين الاقتصار بالوضوء الناقص بغسل أطراف الجبيره و بين التوضّؤ على نحو الجبيره أى بالمسح 
عليهاء و حيث إن الوضوء الناقص لا دليل على كفايته إِلَا فى الجرح المكشوفء لأنّ مقتضى ما دل على غسل الأعضاء و مسحها 
فى الوضوء و ما دل على لزوم مسح الجبيره و كونه بدلًا عن العضوء جزئيه الجبيره و اعتبار مسحها مطلقاً وعدم سقوطها بحال» و 
عليه فيتعيين فى حقه الوضوء بطريق الجبيره و المسح عليهاء لعدم حرمه التصرّف فى الجبيره المغصوبه حينئذ كما عرفت. 


)١(‏ و ذلك لإطلاق أدلّتها وعدم تقييدها الجبيره بشى ء دون شىء. 


[مسأله 1: ما دام خوف الضرر باقياً يبجرى حكم الجبيره و إن احتمل البرء] 


[؟21] مسأله 18: ما دام خرف الغبور انا يجرى حكم الجبيره و إن احتمل البرء (1) ولا بحب الاعاذه إذا تعن برؤة سابقاً 00 
نعم لو ظَنّ البرء و زال الخوف وجب رفعها. 


)١(‏ دوران الحكم مدار خوف الضرر لاستصحاب بقاء جرحه أو كسره أو قرحه. هكذا قيل. و يأتى فى التعليقه الآتيه أن ذلكك 
حكم واقعى لا نحتاج فيه إلى الاستصحاب بوجه. و من ثمه لا نحكم عليه بوجوب الإعاده فيما إذا تبيّن برؤه قبل الوضوء. 
(0) و هذا لا لما قيل من أن الخوف له موضوعيه فى ترتب أحكام الجبائر كما يستفاد من روايه كليب الأسدى حيث قال: «إن 


كان سقو عل تلن جبائره» 0١:‏ و ذلكك لأن الظاهر من أخحذ الخوف فى موضوع الحكم إنما هو طريقيته ! 
يتحو م عار هر من فى مو صو المابغو طر يفيه 
الواقع» و معنى أنه «إن كان يتخوّف إلخ) أنه إن كان 


فى بدنه جرح أو كسر يخاف من وصول الماء إليه فليمسح على جبائره لا أن الخوف له موضوعيه. بل الوجه فيما أفاده فى المتن 
هو الإطلاق المستفاد من صحيحه ابن الحجاج حيث أمر عليه السلام فيها بغسل ما عدا الكسر أو الجرح المجبور قائنًا: إنه لا يعبث 
بجرحه 070 فموضوع الحكم بالمسح على الجبيره فيها هو الكسير أو الجريح الذى جبر كسره أو جرحه. فلو كنا نحن و هذا 
المقدار لحكمنا بوجوب إعاده الصلاه و الوضوء فيما إذا توضأ على نحو الجبيره ثم انكشف برؤه حال الوضوء, و ذلكك لأن 
الموضوع فى الصحيحه هو الكسير الذى جبر كسره و المفروض عدم كون المتوضئ كسيراً حال الوضوء فيحكم ببطلا.ن 


وصوثه. 


إلا أنه مضافاً إلى أن العاده قاضيه على عدم حل الجبائر إلى أن يزول الخوف و يظن بالبرء قبل ذلكك لا حين حلها قد دلّتنا 
القرينه الخارجيه على أن الموضوع 


.8 أبواب الوضوء ب 8" ح‎ /688 :١ الوسائل‎ )١( 
.١ أبواب الوضوء ب 8" ح‎ /687 :١ الوسائل‎ )1( 


[مسأله 14: إذا أمكن رفع الجبيره و غسل المحل لكن كان موجباً لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيره؟ فيه إشكال] 


[91] مسأله 19: إذا أمكن رفع العبوة وغل المحل لكن كان قوسا لنواك الرقه هل بحر صل الحيروة فيه إشكالويل 
الأظهر عدمه و العدول إلى التيمم .)١(‏ 


لوجوب المسح على الجبيره إنما هو من حدث به الكسر أو الجرح و قد كان مجبوراً حال الوضوءء بلا فرق فى ذلكك بين بقاء 
كسره أو عض فى بخال ادكو أشاو عدهه فلو اث لكام تهنا الود ا كل بحدوف الكدر و كرنه مجو را كال لوكي 
تلك القرينه هى عدم تحقق اليقين بالبرء فى تلكك الأزمنه مع جبر الموضع حال حله بأن 


يكون الجرح مثا قد برأ حال حل الجبيره لا قبله ولا بعده» أو لو كان متحققاً فهو أمر نادر قليل الاتفاق و إن أمكن استكشاف 
ذلك فى أمثال زماننا هذا عن فوق الجبيره ببعض الآلات و الأدوات, و أما فى تلكك الأزمنه فلم يكن للكشف عن ذلكك طريق 
قطعى . 

فاق سكل العيره قد تق :| فدكرق عقاو لتر تدتى :ذ لكف الومان أي وعالاسل الجيرفدوقن مكقف: أننو أ قل حلي رماو 
ثالثه يتكشف عدم برئه و يحتاج إلى الجبر ثانياً حتى يبرأء فاليقين بالبرء حين حل الجبيره إما لا يتحقق و إما أنه نادر لا يمكن 
حمل الروايه عليه. فمقتضى إطلاقها بتلكك القرينه أن كل من حدث به كسر و نحوه و كان مجبوراً حال الوضوء وجب عليه 


المسح على جبيرته سواء كان برأ فى الواقع أم لم يكنء بل ظاهر الصحيحه أن هذا حكم واقعى فإذا انكشف البرء حال وضوئه 
بعد الوضوء لم يجب عليه الإعاده بوجه. فلا حاجه معه إلى الاستصحاب فيمن شكك فى برء كسره إِلَا إذا لم تتم دلاله الصحيحه 


علن ها ذكرثاه, 
إذا كان رفع الجبيره مفوتاً للوقت 


)١(‏ المتعتين فى حقه هو التيمم» لأن روايات الجبائر كما مرّ غير مرّه تختص بما إذا لم يتمكن من غسل البشره أو مسحها من جهه 
الكسر أو الجرح أو القرح, و أما من كان بدنه سليماً و لم يضره الماء إِلَا أنه لم يتمكن من غسله أو مسحه لضيق الوقت و عدم 


[مسأله :7١‏ حكم الدواء المختلط بالدم] 


[21] مسأله :٠١‏ الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صار كالشى ء الواحد و لم يمكن رفعه بعد 


البرء بأن كان مستلزماً لجرح المحل و خروج الدم فإن كان مستحيئًا بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد فما دام كذلكك 
يجرى عليه حكم الجبيره 0١١‏ و إن لم يستحل كان كالجبيره النجسه يضع عليه خرقه و يمسح عليه .)١(‏ 


سعته لحل الجبيره فهو خارج عن موارد الأخبار و الأصل الأوّلى حينئذ هو التيمم كما سلف. 


الدواء المختلط بالدم 


)١(‏ لا يمكن المساعده على ما أفاده فى شى ء من صورتى استحاله الدم و عدمها. أمّا إذا لم يستحل فلأن مفروض كلامه (قدس 
سره) إنما هو برء المحل و مع سلامه البدن و ارتفاع الكسر أو الجراحه لا يجرى فى حقه حكم الجبيره» لاختصاص أخبارها 
بالجريح و الكسير و القريح و المكلف غير داخل فى شى ء من ذلكك. و مجرّد عدم تمكنه من رفع الدواء المخلوط به الدم لا 
يوجب جريان أحكام الجبيره فى حقه» بل ينتقل أمره إلى التيمم لا محاله. على أن وضع خرقه طاهره عليه أمر لا موجب له و لا 
دليل على لزومه. 

و أمًا إذا استحال الدم فلعين ما قدّمناه فى صوره عدم الاستحاله. على أن استحاله الدم إنما توجب ارتفاع أحكامه. و أمَا أحكام 
الدواء المتنجس به فلا موجب لارتفاعها فهو دواء نجس لا يتمكن من رفعه فيجب عليه التيمم لا محاله» كما هو الحال فى صوره 
عدم استحاله الدم فلا-فرق بين الصورتين» نعم إذا كان المحل مريضاً قد وضع عليه الدواء فحكمه حكم الجبيره بمقتضى 
صحيحه الوشاء ١؟)‏ كما مرٌ. 


)١(‏ بل ينتقل الأمر إلى التيمم» سواء فى ذلكك الاستحاله و عدمها. 
(1) الوسائل :١‏ 688/ أبواب الوضوء ب 8" ح 5. 
[مسأله :١‏ قد عرفت أنه يكفى فى الغسل أقله] 


[218] مسأله :7١‏ قد 


عرفت أنه يكفى فى الغسل أقله بأن يجرى الماء من جزء إلى جزء آخر و لو بإعانه اليد» فلو وضع يده فى الماء و أخرجها و مسح 
بما يبقى فيها من الرطوبه محل الغسل يكفىء و فى كثير من الموارد هذا المقدار لا يضرٌ خصوصاً إذا كان بالماء الحار و إذا 
أجرى الماء كثيراً يضرء فيتعيّن هذا النحو من الغسل ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيره فاللّازم أن يكون الإنسان ملتفتاً لهذه 
الدقه .)١(‏ 


هل المسح برطوبه اليد يجزئ عن الغسل؟ 


0 أقل القمل وهو التقال جرم لماه ضهره إلى حزد يو : ]إن كان بمدرما لأامغاله إلا أن العسا علق التتو المقرون ف الجف الا 
يخلو من إشكال و منع؛ و ذلكك لما قدّمناه غير مرّه من أن الأمر بالغسل ظاهر فى لزوم إحداث الغسلء و أما الغسل بحسب البقاء 
فهو غير كاف فى الامتثال» و المكلف إذا وضع يده فى الماء و بذلكك قد أحدث الغسل فى يده ثم مسح برطوبتها وجهه أو غيره 
من مواضع الكسر مثلًاء فلا محاله يكون المسح برطوبتها إبقاء للغسل الحادث فى يده و إحداثاً للمسح فى وجهه. و لا يطلق على 
إمرار يده على وجهه عنوان الغسل فى شى ء من اللغاتء بل يقال إنه مسح وجهه. مع أن المأمور به هو الغسل دون المسح. 


و توضيح ما ذكرناه: أنَا تعّضنا تبعاً للماتن لأقل الغسل فى بحث غسل الوجه من الوضوء و قلنا إنه عباره عن جريان الماء من 
جزء إلى جزء إِمَا بنفسه أو بواسطه اليد و نحوها .)0١١‏ كما قلنا إن النسبه بينه و بين المسح عموم من وجه. فإن المسح عباره عن 


مرور الماسح 


على الممسوح برطوبه و نداوه» و هما أمران متقابلان فى الوضوء و من هنا جعله الله سبحانه فى مقابل الغسل فى الآيه المباركه 
فاعولرا فشو فكة ب 


000 شرح العروه 6:6 


موسوعه الإمام الخوئى, ج 8 ص: ١88‏ 

[مسأله ؟؟: حكم المسح على الجبيره التى عليها دسومه] 

[215] مسأله 17: إذا كان على الجبيره دسومه لا يضرٌ بالمسح عليها إن كانت طاهره .)١(‏ 
[مسأله 7!: إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً و لم يمكن تطهيره لا يجرى عليه حكم الجرح] 


[21] مسأله 7#: إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره لا يجرى عليه حكم الجرح بل يتعين التيمم (؟) 


وَ امْسَيْحوا برُؤْسِكمْ ١١‏ إلخ فلا يجزئ أحدهما عن الآخر بوجه. 


و عليه فإذا أدخل يده فى الماء ثم أخرجها فلا يكون المسح بها على وجهه غسلًا و ذلك لأن مفروض كلام الماتن أنه يممسح 
برطوبه يده على وجهه. و المسح مع النداوه و الرطوبه مصداق للمسح و لا يطلق عليه الغسل فى لغه العرب و لا فى غيرها من 
اللغات, فإِنّ المسح بالنداوه لا يكون إجراء للماء من جزء إلى جزء فى شىء من اللّغات» و إذا كان المأمور به هو الغسل فلا 
يكون المسح بدلا عنه كافياً فى الامتشال كما ذكرنا نظيره عند تعرّض الماتن لجواز غسل الجبيره الواقعه فى مواضع الغسل و 
مسحها و قلنا إِنَ المأمور به هو المسح و الغسل لا يجزئ عنه بوجه .7١‏ 


إذا كان على الخيره دسزمه 


000 سواء كانت الدسومه قليله و معدوده من الأعراض أم كانت كثيره و معدوده من الجواهرء و ذلكك لإطلاقات الأخبار الآمره 
بالمسح على جبائره إِلّا أن تعرض الدسومه بفرض غير واقع على نحو لا يؤثر المسح فيها أبداًء فإنّ المسح غير المؤثر لا يُكتفى 
به فى مقام الامتثال حيث إِنْ ظاهر المسح تأثر الممسوح بذلك. 


العضو التمليم إذا لم يمكن تطهيره 


() و الوجه فيه ظاهر, لأنّ أخبار الجبائر مختضه بالجريح و الكسير و القريح, و أما 


000 المائده ه: 9. 
إفة فى ص .١61/‏ 


نعم لو كان عين النجاسه لاصقه به و 


لم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيره )١( 01١‏ و الأحوط ضم التيمم. 
[مسأله 6": لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيره إن كانت على المتعارّف] 


[21] مسأله ©7: لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيره إن كانت على المتعارّف (1) كما أنه لا يجوز وضع شىء آخر عليها 
مع عدم الحاجه إِلَّا أن يحسب جزءاً منها بعد الوضع. 


التولنم قوق حارج عن الأأغبار :اانا فر عنيكا خدم اتمكنه مح غدل بشرهه أو سمعها لعدم دكن من ططلها لقله العام أو اغيرها من 
الأسباب, و مع عدم شمول الأخبار له ينتقل أمره إلى التيمم كما هو الأصل فى كل من لم يتمكن من الوضوء. 


(قافيةة أن اللناضق بالبدن سواء كان من الأعيان النجسه أم من الأعيان الطاهره لا يجرى عليه أحكام الجبائر. كما عرفته فى 
القير الّاصق بالبدن لاختصاصها بالكسير و الجريح و القريح» و مع سلامه العضو لا تشمله الأخبار فتنتقل وظيفته إلى التيمم لا 
محاله» نعم خرجنا عن ذلك فى الدواء اللاصق بالبدن بمقتضى صحيحه الوشَّاء 7١‏ فإنّ حكمه حكم الجبيره كما مرٌء و أمًا غيره 
فلا دليل على التحاقه بالجبائر» على أن وضع خرقه أخرى طاهره عليه أمر لا دليل على وجوبه. 


تخفيف الجبيره غير واجب 


(0) فلا يجب تخفيف الضخمه و جعلها رقيقه أو بتبديلها بالرقيق» و ذلكك لإطلاقات الأخبار الآمره بالمسح على الجبائر» فكل ما 
صدق عرفاً أنه جبيره كفى المسح عليها فى مقام الامتثال إِلَا أن يخرج عن الجبيره عند المتعارف» كما إذا شدّ على جبيرته مند ينا 
و مسح على المنديل فإِنّْ المنديل لا يسمّى جبيره حينئذ. 


فالمراة من 'قولهة (إن كانت على المتعارق) بغر كوق الحائل جره عدن العرق 


(1كبل يقل الآمر إلى التيمم. 


(1) تقدّم ذكرها فى مسأله .٠١‏ 


/ا/1 


[مسأله 8: الوضوء مع الحبيره رافع للحدث لا مبيح] 


[219] مسأله ©: الوضوء مع الجبيره رافع للحدث لا مبيح .)١(‏ 


فكل ما صدق أنه جبيره كفى مسحها عن غسل البشره و مسحهاء و لم يرد بذلكك كون الجبيره متعارفه بحسب الغلظه و الرقهى 
لأنها تختلف باختلااف الأشخاض والنزارى ققد ريص بالكرياس بو أخرق بالفاسون و ثالثه بشىء آخر خفيف أو غليظ. و من 
ذلك يظهر حكم ما إذا وضع على الجبيره شيئاً و أراد المسح عليه فإنه إن عدّ عند العرف جزءاً من الجبيره فلا محاله يكفى 
المسح عليه فى مقام الامتثال» و إذا عدّ شيئاً زائداً عليها فلا يكفى كما عرفت. 


الوضوء مع الجبيره رافع 


)١(‏ إن أراد القائل بكونه مبيحاً أن المتوضئ مع الجبيره باق على حدثه و ليس متطهراً بوجه إِلَا أنه جاز أن يدخل فى الصلاه أو 
فى غيرها مما يشترط فيه الطهاره تخصيصاً فيما دل على اشتراط الصلاه أو غيرها من الأفعال بالطهاره؛ فهو مما لا يحتمل بوجه. 
فإن الأخبار الوارده فى الجبائر قد اشتملت على السؤال عن الوضوء و الغسل و أن الجريح أو الكسير ما يصنع بوضوثه فأجابوا بأنه 
يمسح على الجبيره» و ظاهرها أن السؤال إنما هو عن ذلكك الوضوء أو الغسل الذى اشترطت الصلاه به و أنه هو الوضوء مع 
الجبيره فى حقه لا أن المراد منها أمر آخر غير ما هو الشرط فى الصلاه فلا يمككن القول بأن المتوضى مع الجبيره غير متطهر 


يوجةه. 


كما أن القائل بكونه رافعاً إن أراد أن الوضوء مع الجبيره كالوضوء التام و هما فردان اختياريان من الطبيعى المأمور به و أحدهما 
فى عرض الآخرء فكما أن المكلف يتمكن من أن يأتى بالوضوء التام يتمكن من الوضوء مع الجبيره بإدخال 


نفسه فى موضوعه بالاختيار» نظير الصلاه المقصوره و التامّه حيث إنهما فردان اختياريان من طبيعى الصلاه المأمور بها و أحدهما 
فى عرض الآدخر, و للمكلف أن يختار أيَاً منهما شاء بإدخال نفسه فى موضوع المسافر. فهو أيضاً غير محتمل بوجه. لأنّ الأخبار 
الوارده فى الجبائر كالأدلّه الداله على كفايه التيمم فى حق فاقد الماء إنما تدلّنا على أن 


الوضوء مع الجبيره أو التيمم وظيفه المعذور عن الوضوء التام بحيث لا يتمكن من إتيانه» و أما من كان متمكناً من الوضوء التام 
3 أدخل نفسه فى ذوى الأعذار فهو خارج عن مصب الأخبار رأساً. و عليه فالقول الوسط بين هذين القولين أن يقال: إن 
الوضوء مع الجبيره كالتيمم طهاره حقيقيه و لكنها فى طول الطهاره بالوضوء التام بمعنى أنهما فى حق المعذور يقابلان الوضوء و 
الوضوء التام فى حق الواجد و غير المعذورء فهما طهارتان فى ظرف المعذوريه لا فى عرض الوضوء و الوضوء التام. 


ولا يرد على ذلك أن لأازمه جواز التفويت الاختبارى بإراقة الماء بعد الوقت:و جعل تفسه:قاقدا للماء بالاعثان أو باتبحاد كسر 
أو قرح فى بدنه اختياراًء فإنه بعد إدخال نفسه تحت عنوان الفاقد أو الجريح و الكسير يكون التيمم أو الوضوء مع الجبيره طهاره 
حقيقيه فى حقه. و رافعه كالوضوء و الوضوء التام فى حق الواجد و غير الجريح و الكسير. 


و الوجه فى عدم ورود ذلك على ما ذكرناه هو أن مقتضى ما قدّمناه من اختصاص أدلّه التيمم و الوضوء مع الجبيره للمعذور غير 
المتمكن من الوضوء المأمور به عدم وجوب الصلاه على من فوّت على نفسه و أراق الماء أو جرح نفسه» و 


ذلك لعدم كونه معذوراً غير متمكن من الوضوء المأمور به. لأنه كان متمكناً منه على الفرض و قد أدخل نفسه فى موضع الفاقد 
أو العاجز بالاختيار, و الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار فلا طهاره فى حقّه و الصلاه ساقطه بالإضافه إليه و يعاقب من جهه 
تفويته الاختيارى» و لكن الإجماع القطعى دلّنا على أن الصلاه لا تسقط بحال فمنه استكشفنا أن وظيفته بعد تفويته هى الصلاه 
مع التيمم أو الوضوء مع الجبيره فهما طهارتان حقيقيتان فى حقّه و ليستا فى عرض الوضوء التام بل فى طوله. على أنهما فى حق 
المعذور بالاختيار لا يقابلا-ن الوضوء التام للصحيح, بل يصح أن يقال إنهما طهارتان فى مرتبه نازله من الوضوء التام» لعدم 
كونهما وافيين بالملاك مثل الوضوء التام» كما أنه يعاقب من تلكك الناحيه أى من ناحيه تفويته مقداراً من المصلحه حيث عجز 
نفسه عن الإتيان بالوضوء التام و استيفاء ملاكه» و يحكم بصححتهما للإجماع الكاشف عن اشتمالهما على مقدار من المصلحه 


[مسأله 2؟: الفرق بين الجبيره التى على محل الغسل و التى على محل المسح من وجوه] 


]2٠١[‏ مسأله 12: الفرق بين الجبيره التى على محل الغسل و التى على محل المسح من وجوه كما يستفاد مما تقدّم: أحدها: أن 
الاولى بدل الغسلء و الثانيه بدل عن المسح 0( الثانى: أن فى الثانيه يتعيّن المسح. و فى الا-ولى يجوز الغسل )»١١‏ 8 على 
الأقوى (7). 


فالمتحصل أنهما طهارتان فى طول الوضوء التام و مرتبتهما دون مرتبه الوضوء التامء و المفوّت بالاختيار يعاقب على تفويته 
الملاءكك فى ذلكك الوضوء و إن كان يحكم بصححه تيممه أو وضوئه الناقص من جهه الإجماع و اشتمالهما على مقدار من 
المصلحه الملزمه. 


الفوارق بين الجبيرتين 


(01 ]إن كان ظره [قدسن سيره 


إلى أن المسح فى مواضع الغسل يجزئ عن الغسل و فى موارد المسح يجزئ عن المسح و أن الشارع يكتفى به بدلا عن الغسل 
أو المسح فهو عين المسأله و مما لا إشكال فيه؛ و إن كان نظره إلى أنه لا بدّ من قصد البدليه عن الغسل فى مواضعه و البدليه 
عن المسح فى مواضعه فهو مندفع بالإطلاقات» حيث دلت الروايات على أنه يمسح على جبائره من غير اعتبار قصد البدليه عن 
الغسل أو المسح. نعم البدليه هى التى لاحظها الشارع فى جعله و أمره به حيث لاحظ أنه بدل عن الغسل أو المسح فأمر به» و أما 
أنها لا بدٌ من ملاحظتها فى مقام الامتثال فهو مما لم يقم عليه دليل. 


(1) تقدّم أن النسبه بين الغسل و المسح عموم من وجه و أن أحدهما غير الآخر "7١‏ و المأمور به فى الأخبار إنما هو المسح على 
الجبائر. و ظاهرها أنه واجب متعيّن و لا دليل على كفايه غسل الجبيره. و قاعده الميسور غير منطبقه على المقام» على أنها غير 
تامّه فى نفسها كما مر غير مدّه. 


000 تقدّم عدم جوازه. 
() فى ص 185. 


الثالث: أنه يتعيّن فى الثانيه كون المسح بالرطوبه الباقيه فى الكف و بالكفء و فى الاولى يجوز المسح بأى شىء كان و بأى ماء 
و لو بالماء الخارجى (21). الرابع: أنه ل استيعات المخل :00 ]لاما بين الخيوط و الفْرّجء و فى الثانيه يكف التفيقن 
(8)الشاحس: الك الاحميي خض .ميا العا دق عرناة اناد يقلات الناب فالآ كينو فيا ان لانم شما 
بالغسل (6). 


)١1(‏ والوجه فى ذلكك أن المستفاد 


من الأخبار الوارده فى المقام حسب الارتكاز العرفى أن الجبيره بدل عن البشره فحكمها حكمهاء و حيث إن المسح فى مواضع 
المسح إذا كان بالبشره لا بد و أن يكون بالنداوه الباقيه فى اليد كما فى صحيحه زراره «و تمسح ببله يمناكك ناصيتكك» )١١‏ 
فكذلك لا بدّ من ذلكك فى المسح على الجبيره التى هى بدل عن البشره» و حكمها حكم المحل. و أمّا الغسل فى مواضع الغسل 
فلا يعتبر فيه أن يكون بالبله الباقيه فى اليد. لجواز أن يكون بالماء الجديد كما مرٌ تفصيله فكذلك الحال فى الجبيره التى هى فى 


حكم المحل. 


(؟) لما عرفت من أن حكم الجبيره حكم المحلء فكما أن فى موارد الغسل لا بد من استيعاب الغسل فكذلك فى الجبيره 
الموجوده على مواضع الغسلء نعم لا يعتبر فى الاستيعاب فى المسح التدقيق بل يكفى المقدار الذى يسمى مسحاً مستوعباً عند 
العرف. 


(*) كما هو الحال فى المسح على نفس البشره كما فى مسح الرأس أو الرجل بحسب العرض.ء و أما طولًا فيعتبر فيه أن يكون من 
الأصابع إلى الكعبين كما هو ظاهر. 


() الاحتياط و إن كان كما أفاده إلا أنه غير معتبر فى صيحه الوضوء, و ذلكك لأن الغسل غير المسح و النسبه بينهما عموم من 
وجه. و المأمور به هو المسح فى موارد الغسل و المسح. و لا يعتبر أن يكون مجتمعاً مع الغسل أو شبيهاً به. 


.7 ح‎ ١18 أبواب الوضوء ب‎ 7881 :١ الوسائل‎ )١( 


السادس: أن فى الاولى لا يكفى ١١‏ مجرّد إيصال النداوه بخلاف الثانيه حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذى يكفى فيه 
هذا المقدار .)١(‏ السابع: أنه لو كان 


على الجبيره رطوبه زائده لا يجب تجفيفها فى الأولى بخلاف الثانيه (7). الثامن: أنه يجب مراعاه 7 الأعلى فالأعلى فى الأولى 
دون الثانيه (7). التاسع: أنه يتعيّن فى الثانيه إمرار الماسح على الممسوح بخلاف الأولى فيكفى فيها بأى وجه كان 8*0 (6). 


(1) قد عرفت أن المأمور به فى كل من موارد الغسل و المسح هو المسح على الجبيره» و لا- فرق بينهما فى ذلكك. و إن كان 
الأحوط المسح بالماء فى مواضع الغسل. 

(1) لما تقدّم من أن حكم الجبيره حكم المحلء فكما أن الرطوبه فى البشره فى مواضع الغسل غير مانعه عن صِيحه الوضوء 
فكذلك الحال فى الجبيره فى تلكك المواضعء و أما فى مواضع المسح فحيث إن المعتبر أن يكون المسح بنداوه اليد فلا بدّ من 
اعتبار تجفيفهاء لأن النداوه لو اندكت فى رطوبه المحل أو امتزجت معها و إن لم تكن مندكه لم يتحقق المسح بنداوه اليد بل 
المسح كان بالماء الخارجى أو الممتزج منه و من نداوه اليد و هو غير كاف فى صبحه الوضوء. 

(©) لأمن الجبيره كالمحل فإذا لم يعتبر فى نفس البشره أن يكون المسح أو الغسل من الأعلى إلى الأسفل فكذلك الحال فى 
الجبيره فى ذلكك المحلء كما أنه إذا اعتبر فيه ذلكك اعتبر فى الجبيره أيضاًء و عليه فيعتبر فى الجبيره فى مواضع الغسل و فى 
مسح الرأس أن يكون المسح من الأعلى فالأعلى؛ و أما فى مسح الرجلين فالأقوى عدم اعتباره كما هو الحال فى نفس البشره. 


(©) لما مرّ و عرفت من أنْ الجبيره كالمحل» و حيث إن المستفاد من الآيه «ع"» 


)١(‏ على الأحوط الأولى. 


(؟) تقدّم تفصيل ذلك [فى فصل أفعال الوضوء الفعل الأوّل و الثانى و 


الثالث و الرابع ]. 
(») فيه إشكال فلا يتركك الاحتياط. 
(©) ... وَ امْسَحُوا برُؤْسِكم وَ أَرْجْلَكَم إِلَى الكغيين ... المائده 8: ع. 


[مسأله /1؟: عدم الفرق بين الوضوء الواجب و المستحب فى الجبيره] 


.)١( مسأله 30: لا فرق فى أحكام الجبيره بين الوضوءات الواجبه و المستحبه‎ ]271١[ 
[مسأله /7: حكم الجبائر فى الغُسل كحكمها فى الوضوء واجبه و مندوبه]‎ 


[677] مسأله حكم الجبائر فى الغْسل كحكمها 0١١‏ فى الوضوء واجبه و مندوبه (؟) 


والأخاز «” أن المسح فى مواضع المسح يعتبر أن يكون بإمرار الماسح على الممسوح فكذلك الحال فى الجبيره الموضوعه 
كذا الحال فى الجبيره الموضوعه على المحل. 


)١(‏ للإطلاقات 0*0 حيث لم يقتيد شى ء من الأحكام الوارده فى روايات الجبائر بما إذا كان الوضوء واجبا. 
هل يفرق بين الغسل أو الوضوء فى الجبائر؟ 


(؟) هذا يبتنى على دعوى القطع بعدم الفرق بين الوضوء و الغسل فى شىء من أحكام الجبائر» و حيث إنها غير تامّه و لا قطع لنا 
بتساويهما بوجه فلا مناص من المراجعه فى ذلكك إلى الأخبار لنرى أن أى حكم من أحكام الجبائر فى الوضوء قد 


)١(‏ الظاهر أن من كان به جرح أو قرح يتخير بين التيمم و الغسلء و الأ-حوط على تقدير الاغتسال أن يضع خرقه على موضع 
القرح أو الجرح و يمسح عليها و إن كان جواز الاكتفاء بغسل الأطراف لا يخلو عن قوّه. و أما الكسير فان كان محل الكسر فيه 
مجبوراً تعتّن عليه الغسل و المسح على الجبيره مع التمكن, و إن كان المحل مكشوفاً أو لم يتمكن من المسح على الجبيره تعن 


عليه التيمم. 

(1) راجع الوسائل :١‏ /41"/ أبواب الوضوء ب .١18‏ 
(*) راجع الوسائل :١‏ 61/ أبواب الوضوء ب 4". 
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ثبت فى الغسل أيضاً فتأخذ به» و فيما 


لم يقم عليه دليل فى الغسل نرجع إلى الأصل الأوّلى أعنى وجوب التيمم فى حق من لم يتمكن من استعمال الماء فى الوضوء أو 
لغسل. 


و نتيجه إنكار القطع بتساويهما أن الجريح و القريح إذا أجنبا يتخيران بين التيمم و الغسل مع الجبيره و لا يتعيّن عليه خصوص 
الغسل مع الجبيره» و يساعده أن فى غسل الجريح و القريح مع الجبيره عسرا و حرجاء و هذا من أحد موارد التخبير بين التيمم و 
الغسل مع الجبيره. 


لا 
و كيف كانء المعروف بين الفقهاء (قدس الله أسرارهم) أن الغسل و الوضوء متحدان من حيث الأحكام فى الجبائر» و لكن 


الصحيح أنهما مختلفان فى ذلكك و أن الجريح و القريح إذا أجنبا يتخيران بين الغسل مع الجبيره و التيمم» بلا فرق فى ذلكك بين 
كونهما مجبورين و بين كونهما مكشوفين. فلنتكلم أُوَلَا فى جواز الغسل فى حقّه مع الجبيره ليتضح منه جواز تيممه. 


المجبور من الجريح و القريح 


أمَا المجبور من الجريح و القريح فلصحيحه ابن الحجاج عن أبى الحسن (عليه السلام): ١عن‏ الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون 
به الجراحه كيف يصنع بالوضوء و عند غسل الجنابه و غسل الجمعه؟ فقال (عليه السلام): يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما 
ليس عليه الجبائر و يدع ما سوى ذلكك مما لا يستطيع غسله و لا ينزع الجبائر و يعبث بجراحته) ١١‏ لأنها كما ترى غير مختصّ ه 
بالوضوء, و قد دلّت على أن الجريح المجبور بقرينه قوله: ولا ينزع الجبائر يغسل بقِهِ المواضع الصحيحه و يدع الموضع المجبور 
بلا فرق فى ذلكك بين الغسل و الوضوء. و هى و إن كانت ظاهره فى رجوع الضمير فى قوله: «أو تكون به الجراحه» 


إلى الكسير إِنَا أنه غير مراد يقيناً و إنما يرجع إلى الرجل المقدر فى قوله: «عن الكسير تكون عليه الجبائر) بمعنى أنه 


.١ أبواب الوضوء ب 8ح‎ /687 :١ الوسائل‎ )١( 


يرجع إلى ذات الكسير لا هو بوصف كونه كسيراً. 


ثم إن الصحيحه و إن لم تتضمن الأمر بالمسح على الجبيره إلا أنا استفدنا ذلكك من بقبه الأخبار الأآمره بالمسح على الجبائر .)١١‏ 
ثم إنها و إن كانت مختضه بالوضوء إِلّا أنا نلحق الجبيره فى الغسل إلى الوضوء للقطع بعدم كفايه الغسل من دون غسل بعض 
المواضع و لا مسح ما هو كالمحل؛ حيث إن الجبيره غالباً بل دائماً تكون أوسع من الجراحه بمقدار فذلكك المقدار الصحيح من 
أطراف الجراحه الذى تحت الجبيره لا بد إما أن يغسل و إما أن يمسح الجبيره الموضوعه عليه و حيث لا يجب عليه نزع الجبيره 
و غسل ما تحته فلا مناص من أن يمسح على الجبيره التى هى كالمحل. 


فالمتحصل: أن الجرح أو القرح المجبور عند الاغتسال يغسل مع الجبيره و يمسح عليها كما هو الحال فى الوضوء. و يدل على 
ذلك صحيحه كليب الأسدى ١؟)‏ حيث دلّت على أن الكسير يمسح على جبائره» لعدم اختصاصها بالوضوء. 


الجرح المكشوف 
لا 
و أمًا الجرح المكشوف عند الاغتسال فلصحيحه عبد الله بن سنان «عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال (عليه السلام): يغسل 


ما حوله) * لأنها غير مختضه بالوضوء بل مطلقه تشمل كلاً من الوضوء و الغسلء و عليه فهما متحدان فى الجرح المكشوف 
حيث يجب غسل ما حوله فى كليهما هذا. إلا أن فى قبالهما 1 عدّه كثيره من الأخبار» و قد دلت على أن الجريح و 


القريح إذا أجنب يجب عليه التيمم فحسب. 


منها: صحيحه محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون به القرح و الجراحه يجنبء قال: لا بأس بأن 
لا يغتسل» يتيمم) «). 


."8 أبواب الوضوء ب‎ /827 :١ الوسائل‎ )١( 

(1) الوسائل :١‏ 688/ أبواب الوضوء ب 8" ح 8. 
(*) الوسائل :١‏ 88#/ أبواب الوضوء ب 8" اح ". 
(©) لم يتقدّم منه إِلَا صحيحه واحده فليلحظ. 
(0) الوسائل *: /اا7/ أبواب التيمم ب هح ه. 
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و منها: صحيحه البزنطى عن الرضا (عليه السلام): «فى الرجل تصيبه الجنابه و به قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من 
البرد» فقال: لا يغتسل و يتيمم) .)١١‏ 


و منها: غير ذلك من الأخبار :و هى معارضه مع الصحيحتين المتقدّمتين. و قد ذكر فى الجمع بينهما وجوه لا بأس للتعرّرض 
لبعضها: 


فمنها: ما ذكره صاحب الحدائق (قدس سره) من حمل الصحيحتين المتقدّمتين على ما إذا كانت الجراحه واحده و حمل الطائفه 
الثانيه على صوره تعدّد الجراحه 0" و لعلّه لأن فى الاغتسال مع الجراحه المتعدّده مشقّهِ نوعيه. 


وشقف د أكثر الأخبار فى الطائفه الثانيه و إن اشتملت على لفظه القروح و الجروح بصيغه الجمع إلا أذ الظاهر أنها ست 
الجنس» حيث قد يستعمل الجمع و يراد منه الجنس كما فى قوله (عليه السلام): «عليه جبائر) مع أن وجود الجبيره الواحده كاف 
فى إجراء حكم الجبيره» و إنما أتى بصيغه الجمع بلحاظ تعدد أفراد الجبائر أو القروح و الجروح. لأ-ن الجبيره قد تكون من 


و 


الخشب و أخرى من الخرقه و هكذا هذا. على أن بعض أخبار الطائفه الثانيه قد ورد بصيغه المفرد و أن الرجل يكون 


به القرح أو الجراحه كما فى صحيحه محمّد بن مسلم المتقدّمهه فهذا الجمع غير وجيه. 


و منها: ما ذكره شيخنا الأنصارى (قدس سره) و استحسنه جمله ممّن تأر عنه حيث حمل الطائفه الآمره بالغسل مع الجبيره على 
صوره عدم تضرّر المواضع الصحيحه من بدنه بالاغتسال و الطائفه الثانيه الداله على وجوب التيمم على صوره تضرر المواضع 
الصحيحه من بدنه بالماء» للقطع بأن من تضرّر باستعمال الماء لا يجب عليه الاغتسال «6"» هذا. 


." الوسائل : /اا/ أبواب التيمم ب ها ح‎ )١( 

(؟) كصحيحه داود بن سرحان المرويه فى الوسائل *: 768/ أبواب التيمم ب هح و غيرها من روايات الباب المذكور. 
9 الحدائق ”: عم" 

(؟) كتاب الطهاره: /7ا١/‏ السطر . 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: ١98‏ 


ولا يمكن المساعده على ذلكك أيضاًء لأنه ليس من الجمع العرفى بين المتعارضين و ذلكك لأن السؤال فى الطائفه الآمره بالتيمم 
إنما هو عن الجريح و من به قرح أو جراحه لا عمن تضرر بدنه غير الجريح باستعمال الماء» و ظاهر الجواب حينئذٍ أن من لم 
يتمكن من استعمال الماء من جهه الجراحه فى بدنه يتيمم لا أن من لم يتمكن من استعماله لأجل الحمى أو لتضرر المواضع 
السليمه من بدنه يجب عليه التيمم» و هذا دقيق. و وجوب التيمم على من أضر به الماء و إن كان معلوماً عندنا إلا أنه لا يوجب 
تقييد الروايات بوجه؛ لأنها ناظره إلى بيان أن من تضرر لأجل الجرح وظيفته التيممء و لا نظر لها إلى بيان حكم المتضرّر من غير 
ناحيه الجرح؛ و حيث إن هذا ندر ضوع يني هو الف دلت الطائقه: الأول أعزى نعي لفل ود قو بشتالة تجار :ل 


يكون حمل الثانيه على صوره تضرر المواضع الصحيحه من الجمع العرفى فى شىء. 


فالإنصاف أن الطائفتين متنافيتان لوحده المورد فيهماء و مقتضى الجمع العرفى بينهما رفع اليد عن ظاهر كل منهما بنص الآخرء 
حيث إن الطائفه الآمره بالاغتسال ظاهره فى تعين الغسل و ناصه فى جوازه و الطائفه الآمره بالتيمم ظاهره فى تعين التيمم و ناصه 
فى جوازه» فبنص كل منهما ترفع اليد عن ظاهر الآدخر و تكون النتيجه ما ذكرناه من جواز كل من الغسل و التيمم و كون 
المكلف مخيراً يينهما هذاء بل يمكن استفاده ذلكك من صريح صحيحه محتّد بن مسلم المتقدّمه حيث نفت البأس عن تركه 
الاغتسال و قال إنه يتيمم» و هى كالصريح فى جواز كلا الأمرين فى حقه؛ بل و كذلكك صحيحه البزنطى بحمل النهى فيها عن 
الاغتسال على النهى فى موارد توهم الأمر و هو يفيد الإباحه و الجواز. هذا كله فى حق الجريح و القريح عند الاغتسال. 


و أمّا الكسير فقد وردت فيه روايات أربع: 


0 
منها: مرسله ابن أبى عمير عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «يتيمم المجدور و الكسير بالتراب إذا أصابته جنابه» .)١١‏ 


.* الوسائل #: /ا*"/ أبواب التيمم ب 0ح‎ )١( 


0 
و منها: مرسله ثانيه له عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «يؤمم المجدور و الكسير إذا أصابتهما الجنابه) .)١١‏ 


ومنها: مرسله الصدوق» قال وقال الصادق (عليه السلام): «المبطون والكسير يؤممان ولا يغسلان» (؟7). 
و منها: مرسله الكافى» قال: و روى ذلك فى الكسير و المبطون يتيمم و لا يغتسل «7. 


و هذه الأخبار تدلّنا على أن الكسير يتيمم و لا يجوز فى حقه الاغتسال. إِلَا أنها لإرسالها لا 


يمكننا الاعتماد عليهاء نعم يكفى فى الحكم بوجوب التيمم فى حقه المطلقات الآمره بالتيمم لمن عجز من استعمال الماء» و هو 
الأصل الْأوَلى فى كل من لم يتمكن من استعمال الماء» فإن مقتضاها أن الكسير المجنب تيمم و لا يغتسل. 


و أمّا الأخبار الوارده فى الجبيره فقد دلت صحيحه عبد الرحلطن بن الحجاج على أن الكسير يغتسل أو يتوضأ حيث قال (عليه 
السلام): «يغسل ما وصل إليه الغسل و يدع ما سوى ذلكك» 0" و مقتضاها أن الكسير لا يجوز أن يتيمم بل يغتسل مع الجبيره» و 
هى و إن لم تشتمل على الأمر بالمسح على الجبيره إلا أنا علمنا من الخارج أن الشارع لم يرفع يده من غسل البشره أو مسح ما 
هو بدل عن البشره؛ و بما أن الجبيره تسع مقداراً من الأطراف الصحيحه ولا تكون بمقدار المحلء بل لو وجدت بمقداره فى 
الجراحه و القرحه فلا يتحقق فى الكسر أبداء لأنه لا بدّ أن يشد بالأطراف الصحيحه أيضاً حتى ينجبر» و هذا المقدار الصحيح 
الذى هو تحت الجبيره لا يجب غسله لعدم وجوب نزع الجبيره فلا مناص من أن يمسح على الجبيره التى فوقه. 


فبهذه الصحيحه نحكم بوجوب الاغتسال على الكسير مع المسح على الجبيره 


.٠١ الوسائل ": 68/ أبواب التيمم ب 0ح‎ )١( 

(1) الوسائل *: 68/ أبواب التيمم ب ف ح 215 الفقيه :١‏ 711/89. 

(؟) الوسائل #: 68// أبواب التيمم ب ٠ح‏ ؟» الكافى : /8/ ه. 

() الوسائل :١‏ 887/ أبواب الوضوء ب 8ح »١‏ و قد تقدّمت بتمامها فى ص 197. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 2. ص: ١9/8‏ 


و إِنّما الكلام فى أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيباً أو 


يجوز الارتماسى أيضاً 201١‏ و على الثانى هل يجب أن يمسح على الجبيره تحت الماء أو لا يجب؟ )١(‏ 


كما فى 'الوضوة إلا أنها معيضه بالكدى المتحووة والأجل :د لكف تكوة المتيحةه اعون نطلا مق النراسيل «الذاله على :وجوت 
التيمم فى حقّه و المطلقات الآنمره بالتيمم فى حق من عجز من استعمال الماءء لعدم اختصاصهما بالمجبور فتتقدّم الصحيحه 
عليهما و تخصصهما بما إذا كان الكسير مجبوراًء فإن وظيفته الغسل مع الجبيره و لا يتخير بين التيمم و الاغتسال كما فى الجريح 
و القريح» فإن التخبير فيهما مستند إلى المعارضه الموجبه لرفع اليد عن ظاهر كل منهما بنص الآخر المنتج للتخيير» و لا معارضه 
فى المقام. 


الكسر الكشوف 


و أمّا الكسر المكشوف فيجب معه التيمم بمقتضى المراسيل المتقدّمه على تقدير الاعتماد عليها أو المطلقات الدالّه على أن 
الأصل الأَوَلى فى حق كل عاجز عن استعمال الماء هو التيمم. 


)١(‏ بقى الكلام فى أن الجريح أو القريح أو الكسير إذا أراد الاغتسال فهل يجب أن يغتسل ترتيباً أو ارتماساً؟ و على الثانى يجب 
أن يمسح على الجبيره تحت الماء أو لا يجب؟ ذكر الماتن أن الأقوى جواز الغسل ارتماساً و عدم وجوب المسح على الجبيره 


تحت الماء. 


و لكن الصحيح عدم جواز الارتماسى فى حقّه إذ يشترط فى الغسل ارتماساً إحاطه الماء للبدن دفعه واحده. و الماء لا يحيط 
بدن الكسير و نحوه دفعه واحده لمكان الجبيره. و قد عرفت أن الواجب فى حقّه المسح على الجبيره دون غسلهاء لأنه ظاهر الأمر 


)١(‏ الأحوط بل الأظهر عدم جوازه. 


الأقوى جوازه وعدم 


وجوب المسح و إن كان الأسحوط اختيار الترتيب» و على فرض اختيار الارتماس فالأسحوط المسح تحت الماءء؛ لكن جواز 
الارتماسى مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسه العضو و سرايتها إلى بقيِه الأعضاء أو كونه مضراً من جهه وصول الماء إلى 


امك 


على الجبيره حال الارتماس أيضاً لم يحكم بصيحه غسله لأن المسح تدريجىء و لا محاله لا يتحقق مع انغماس الرأس فى الماء 
دفعه واحده ولا أقل فى الجزء الأخير من المسح لأنه يتأخر عن انغماس الرأس يقيناء فالمتعتّن فى حقّه الغسل ترتيبا. 


ثم إن الكلاسم فى كفايه الارتماس فى حقّه و عدمها إنما هو فيما إذا لم يكن هناك مانع آخر من صبحته. كما إذا كان وصول 
الماع إلى لمك على اتتمو الا رساب قرا فى تسمه أو ذا لحن كان فسا نو وميوال (الماة" الله بالاركياين بردي راان المحاينة 
إلى المواضع الطاهره من بدنه تحت الجبيره فإن الارتماس غير جائز حينئذ» و هذا لا لأن الغسل يعتبر فيه طهاره الأعضاء قبل 
الاغتسالء بل لو لم يعتبر الطهاره قبل الاغتسال أيضاً كما هو الصحيح نمنع عن الارتماس و إن لم يغتسل فى الماء القليل أيضاً 
كما إذا ارتمس فى الكثير. و الوجه فى المنع أنه لا يجوز له أن ينجس بدنه بأكثر من المقدار الضرورىء فلو ارتمس فى الكثير 
فبمجرد إخراج يده أو غيرها من الماء تسرى النجاسه من الموضع المتنجس إلى المواضع القريبه منه و تستلزم نجاستها تحت 
العيرة و لك رمك تظيويرها بم ذلك لمكان الحيررة فكوة القهن .تركمنا عقوتا لقرط المناكه اع طهازة الندن فى غير 
موضع الجرح. و الغسل المفوت لشرط الصلاه مما لا أمر به شرعاً. 


و ليعلم أن محل كلامنا 


إنما هو الغسل مع الجبيره لا الجرح أو الكسر المكشوفء إذ يمكن معه تصحيح الارتماس بوضع شىء على جرحه أو بدنه 
فيرتمس فى الماءء و على تقدير تنتجس بعض الأطراف الطاهره يغسله بعد الاغتسال. 
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[مسأله 74: إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء فى الماسح كان أو فى الممسوح] 


[27] مسأله 19: إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء فى الماسح كان أو فى الممسوح. 
000 


)١(‏ إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح لا إشكال فى أن حكم الجبيره فى التيمم حكمها فى الغسل و الوضوءء سواء كانت 
الجبيره فى الماسح أو الممسوح. و لعل المسأله متسالّم عليها من غير خلاف و إنما الكلام فى مدرك ذلك, فقد يستدل عليه 
بالإجماع و التسالم التطنيوه.و أخرق يستدل عليه بحسنه الوشاء المتقدّمه حيث اشتملت على السؤال عمن على يده أو يديه دواء 
يمسح عليه؟ قال: نعم 01١‏ و ذلكك لإطلاقهاء فقد دلّت على أن من كان مأموراً بغسل البشره أو بمسحها كما فى التيمم ولم 
يتمكن عنه لمانع من الدواء و نحوه يمسح على ذلكك الدواء. 


و فيه: أنه مع الإغماض عن المناقشه فى دلالتها بأنها مختصّه بالدواء ولا مرخص للتعدى عن موردهاء لأن كفايه المسح على 
الحائل من غسل البشره أو مسحها على خلاف القاعده؛ فلو تمسكنا بذيل الإجماع و عدم القول بالفصل بين الدواء و غيره كان 
استدلانًا بالإجماع لا بالحسنه. يرد على الاستدلال بها أنها رُويت بطريقين بإسناد واحد و فى أحدهما الروايه كما قدمناه و هو 
طريق الشيخ (قدس سره) 37 و فى الآخر الذى هو طريق الصدوق زيدت كلمه (فى الوضوء) بعد قوله: «أ يمسح عليه) 0 فهما 


روابيه واحده لوحده 


إسنادهما مردّده بين النقيصه و الزياده. فمع الإغماض عن أن الأمر إذا دار بين النقيصه و الزياده الأصل عدم الزياده و أن الشيخ 
كثيراً ما ينقص شيئاً فى الروايه أو يزيد عليه و الصدوق أضبطء و مقتضى هذين الأخذ بروايه الصدوق و تخصيصها بالوضوء. 
تصير الروايه مجمله فلا يمكننا الاعتماد عليها فى الحكم بكفايه المسح على الحائل مطلقاً و لو فى التيمم» لاحتمال اختصاصها 
بالوضوء كما ورد 


.٠١ .4 أبواب الوضوء ب 8ح‎ /628 :١ الوسائل‎ )١( 
.1١1١ 8 ع*ع"/‎ :١ التهذيب‎ )0( 
177 (#ماعيون أعار الرضا‎ 


[مسأله :'٠‏ فى جواز استئجار صاحب الجبيره إشكال] 


[87] مسأله ٠‏ فى جواز استئجار صاحب الجبيره إشكال "١١‏ بل لا يبعد انفساخ الإجاره إذا طرأ العذر فى أثناء المذّه مع ضيق 
الوقت عن الإتمام و اشتراط المباشره. بل إتيان قضاء الصلاه عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر مرجو الزوال» و كذا 
يشكل كفايه تبرّعه عن الغير .)١(‏ 


فى طريق الصدوق. فالصحيح فى الاستدلال أن يقال: إن الكسير و الجريح و القريح فى موارد التيمم لا إشكال فى أنه مأمور 
بالصلاهء حيث لا نحتمل سقوط التكليف عنه بالصلاه ما دام كونه كسيراً و لو إلى آخر عمره؛ ولا صلاه إِلَا بطهور و الطهور 
اسم للماء و التراب أعنى ما به يتطهر و حيث إنه عاجز عن استعمال الماء على الفرض فيتعين أن يكون طهوره التراب» و بما أن 
استعمال التراب لا نحتمل أن يكون على وجه آخر غير التيمم بأن يمسح بدنه به أو نحو ذلكك مثلًا أو فبالسبر و التقسيم يظهر أن 
وظيفه مثله التيمم و المسح على بشرته و جبيرته و الصلاه معه. 


حكم استئجار صاحب 


لمر 


)١(‏ قد تقدّم أن الوضوء مع الجبائر تصح معه الصلاه الواجبه الفعليه» و إنما الكلام فى أنه هل يكفى الوضوء مع الجبائر فى جواز 
الصلاه القضائيه من قبل نفسه أو غيره مع الأجره أو تبرّعاً أو لا تشرع به القضاء مطلقا؟ 


إن بنينا على ما ذهب إليه بعضهم من أن الوضوء مع الجبيره كالتيمم مبيحان للدخول فى الصلاه و غير رافعين للحدث فلا يصحح 
القضاء مع الوضوء جبيره؛ لعدم دلاله الدليل على إباحه الدخول معه فى القضاء و إنما ثبت إباحه الفرائض الفعليه به فحسب. فاذا 
لم يشرع القضاء به فى نفسه فلا تجوز الإجاره عليه أيضاً. لأنّ صخه 


(1) إذا توضأ أو اغتسل صاحب الجبيره لصلاه نفسه فالظاهر أنه يرفع الحدث كما تقدّم, و عليه فيجوز استئجاره و يصحح قضاؤه 
الصلاه عن نفسه و عن غيره» بل لا يبعد صححته فيما لو توضّأ أو اغتسل لصلاه غيره» حيث إِنّ الوضوء أو الغسل مع الجبيره 
مستحب فى نفسه. و قد تقدّم أنّه لا فرق فيه بين كونه واجباً أو ندبا. 
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الإجاره فرع مشروعيه العمل فى نفسه. 


و أما إذا قلنا بأنهما رافعان كما بنينا عليه سابقاً »١١‏ فإن توضأ لخصوص أن يأتى به القضاء فقط» أيضاً يحكم ببطلانه. و ذلك لأن 
الوضوء مع الجبيره وظيفه العاجز و الأ-مر بالقضاء موسع فله أن يصبر حتى يبرأ جرحه أو كسره فيصلى مع الوضوء التام؛ و مع 
التمكن من التام لا يجوز له البدار و الإتيان بالوضوء مع الجبيره كما هو الحال فى الأداء» حيث إنه مع احتماله البرء إلى آخر 
وقت الفريضه لا يتمكن من البدار كما يأتى تفصيله 237 فإذا لم يشرع فى 


حقّه الوضوء مع الجبيره لمحض القضاء فلا تصحٌ الإجاره عليه أيضاً كما عرفت اللَهمَ إلا أن يعلم بعدم ارتفاع عذره إلى الأبد 
فحينئذ يصح له إتيان القضاء مع الوضوء جبيره. إِلّا أنه خارج عن مفروض المسأله. 


و أما إذا توضأ جبيره لأداء فريضه فيما يصح له إتيانها مع الجبيره إِلَا أنه بعد ذلكك أراد أن يأتى به القضاء من قبل نفسه أو غيره 
مع الك أو تزتها كما أنن يه الأدان: اشاس ]له لا سكا فى متك رشعم ساس حك ند التق ادفو لشسبة اومن عه 
مووي فى نكري ةيوامس ذو لأ هري اماو الةانيللقة [لطووية و الجتروفن ان الشكلاك سير ومن احا 1 
مس المصحف و غيره مما يشترط فيه الظهاره كدخول المسجد مع الغسل جبيره» و مع الحكم بطهارته يصح منه القضاء كما 
صي منه الأداء. و لا يفرق فيها بين الناقصه و التامّه بعد فرض كونها طهاره مسوغه للغايات المشترطه بهاء فإذا جاز له القضاء فى 
نفسه جازت الإجاره عليه أيضاً كما تقدّم. 


إذا طرأ العذر فى الأثناء 


بقى الكلا-م فى أنه إذا قلنا يعدم جواز الإجاره على القضاء مع الجبيره و قد آجر نفسه للقضاء و هو سليم مأمور بالوضوء التام و 
لكن طرأ عليه العذر فى أثناء المدّه و وجب عليه الوضوء مع الجبيره» فهل يحكم حينئذ بانفساخ العقد لانكشاف أن 


() فى ص /اى/ا. 


(0) فى ص 787 195. 


المنفعه المستأجر عليها غير مملوكه للمؤجر و هو غير قادر على تسليمها فتبطل الإجاره بالإضافه إلى المقدار الباقى عن العملء 
نظير ما إذا خربت الدار فى أثناء مدّه 


الإجاره و لم يمكن تعميرهاء أو آجر نفسه للبناء فوقع فى أثناء العمل و انتكسر رجله و لم يتمكن من الوفاء بالعمل» حيث تنفسخ 
الإجاره بالإضافه إلى المقدار الباقى من العمل لانكشاف عدم قدره المؤجر لتسليم المنفعه و عدم كونها ملكا له أو أن التجارة 
لا تنفسخ. بل يثبت للمستأجر خيار تخلف الشرط و هو المباشره فله أن يفسخ و له أن يرضى بالعمل منه مع التسبيب؟ 


إذا فرضنا أن المدّه موسعه يتمكن المكلف من إتيان القضاء بالوضوء التامٌ بعد برئه فلا كلام فى صيحه الإجاره و عدم انفساخهاء 
لتمكنه من تسليم المنفعه على الفرض و أمّا إذا كانت المدّه مضيقه و لا يبرأ فى تلكك المدّه فإن وقعت الإجاره على العمل الكلى 
الجامع بين المباشره و التسبيب أيضاً تصح الإجاره. لتمكنه من العمل بالتسبيب فيستأجر غيره و يأتى بالعمل بسببه. 


و أمَا إذا كانت المدّه مضيقه و كانت الإجاره واقعه على القضاء بالمباشره فالصحيح ما ذهب إليه الماتن من انفساخ الإجاره. و لا 
وجه لصيحتها مع خيار تخلف الشرط كما قيل. و الوجه فى ذلكك أن الإجاره بحسب البقاء كالاإجاره بحسب الحدوث. فكما أن 
الإجاره لو كانت واقعه فى حال عجز المكلّف من الوضوء التام من الابتداء حكمنا ببطلانها على الفرض فك ذلك الحال فيما إذا 
طرأ العجز فى الأثناء و لم يتمكن من الوضوء التام فى الوسط فلا بد من الحكم ببطلانها. 


و أمّا عدم جريان خيار تخلف الشرط فى المقام فهو لما حققناه فى بحث الخيار و قلنا: إن الشرط فى ضمن المعامله قد يرجع 
إلى الأعيان الشخصيه فيبيع كتاباً معيناً على أن يكون طبعه كذا أو عبداً معيّناً على أن يكون كاتباً أو رومياً و 


نحو ذلككء و قد يرجع إلى الكلى فى الذمّه كما إذا باع مناً من الحنطه فى ذمّته على أن تكون من مزرعه كذا أو استأجره للصلاه 
على أن تكون فى مكان كذا أو للصيام على أن يكون فى شهر كذا أو يبيع كتاب الجواهر الكلى على أن يكون طبعه كذا. 


أمَا الشرط فى العين الشخصيه فقد ذكرنا أنه يرجع إلى جعل الخيار على تقدير 


[مسأله :"١‏ إذا ارتفع عذر صاحب الجبيره لا يجب إعاده الصّلاه] 


[2'60] مسأله فد إذا ارتفع عذر صاحب الجبيره لا يجب إعاده الصلاه 9 ()التى صلاها مع وضوء الجبيره و إن كان فى الوقت 
بلا إشكال: بل الأقوع جواز 


التخلف على الأغلبء و إن كان قد يرجع إلى أمر آخر على ما ذكرناه فى بحث الخيار. 


و معناه أن التزامه بالبيع مشروط بوجود شرطه و ربّما يصرح بذلكك لدى العرفء فتراه يقول إنى أشترى هذا و إذا ظهر كذا فلا 
ألتزم بالمعامله. فالشرط فى الأعيان الشخصيّه مرجعه إلى جعل الخيار و لا يرجع إلى تعليق المعامله ليوجب البطلان. و لا أنه 
لتضيق دائره المبيع» لأنه عين شخصيه و الجزئى متضيق فى نفسه و لا معنى لتضبيقه فإذا ظهر أن العبد المبيع ليس بكاتب فيثبت 
للمشترى خبار تتخلف الشرط. 


و أمَا الشرط الراجع إلى الكلى فى الذمم فهو راجع إلى تضبيق دائره المبيع ولا يرجع إلى تعليق العقد و لا إلى جعل الخيار, فإذا 
كان ما يدفعه البائع إلى المشترى حنطه مزرعه أخرى أو صلَى المؤجر فى غير المكان أو الزمان المشروط فى ضمن المعامله 
فليس للمشترى أن يفسخ المعامله بالخيار» بل له رده إلى البائع و مطالبته بالمبيع الذى هو الحضّه الخاصّه من الحنطه أو الصلاه و 


لوهم 


فبهذا يظهر أنه إذا آجر نفسه للقضاء بشرط المباشره ثم عجز عن المباشره فقد عجز عن تسليم متعلق الإجاره إلى مستحقّه؛ و مع 
عدم القدره على ردّه تبطل الإجاره لا محاله لا أن له الخيار. لأن مرجع الشرط فى الكلى فى الذمم إلى تضبيق دائره المبيع أو 
المنفعه المستأجر عليها لا إلى جعل الخيار لنفسه. نعم لو آجر نفسه على أن يأتى بوضوء تام فى الخارج بشرط المباشره ثم عجز 
عن قيد المباشره يثبت للمستأجر الخيار على ما بتناه آنفاً. ثم لا يخفى أن هذا كله مبنى على القول ببطلان إجاره العاجز عن 
الوضوء التام و قد عرفت أن الحق صححته. 


وضوء الجبيره مجزئ عن الواقع 


)١(‏ أما إذا ارتفع عذره بعد خروج وقت الفريضه فلا ينبغى الإشكال فى عدم 


)١(‏ فيه إشكالء بل الأظهر وجوب الإعاده فى الوقت. 
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الضّ لاه الآ-تيه بهذا الوضوء فى الموارد التى علم كونه مكلفاً بالجبيره. و أما فى الموارد المشكوكه التى جمع فيها بين الجبيره و 
التيمم فلا بدّ من الوضوء للأعمال الآتيه لعدم معلوميه صبحه وضوئه. و إذا ارتفع العذر فى أثناء الوضوء وجب الاستئناف أو العود 
إلى غسل البشره التى مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاه. 


وجوب الإعاده؛ إذ لولا صيحه الصلاه المأتى بها مع الوضوء جبيره فى وقتها لم يكن معنى للأمر بها مع التوضى بالوضوء جبيره و 
هذا ظاهر. 


و أمَا إذا ارتفع عذره قبل خروج وقت الفريضه فقد يفرض الكلام فيما إذا توضّأ جبيره و صلّى حتى خرج وقت الفريضه ثم دخل 
وقت فريضه أخرى كالمغرب مثلا فصلاها بذلك الوضوء الذى أتى به جبيره لصلاتى الظهر و العصر و ارتفع عذره قبل خروج 


وقت الفريضه الثانيه» فلا إشكال فى صيحه صلاته فى هذه الصوره لأ-نه صلى المغرب و هو متطهرء لما مرّ من أن الوضوء مع 
الجبيره رافع للحدث و موجب للطهاره؛ بل قد ذكرنا أنه لو توضأً مع الجبيره و صلّى ثم انكشف برء كسره أو جرحه و قرحه حال 
الوضوء صححت صلاته فضلًا عما إذا كان كسره أو جرحه باقيين حال الوضوء. إلا أن ذلكك خارج عن مفروض كلام الماتن. 


اشرق يفرض الكلام فيما إذا توقيا وقبوء الحيره تدا كا هدر ]لاخر الو قكه أو جاعمكات باه كدلككه أو انا 
جوزنا البدار فصلى ثم ارتفع عذره قبل خروج وقت الصلاه فالصحيح فى هذه الصوره وجوب الإعاده. و ذلكك لأن الاكتفاء 
بوضوء الجبيره على خلاف القاعده؛ لأنها تقتضى وجوب التيمم فى كل مورد عجز فيها المكلف عن الوضوءء فلا بد فى الخروج 
عن مقتضى القاعده من الاكتفاء بمورد النص و هو ما إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء التام فى مجموع الوقتء إذ المستفاد 
من أخبار الجبيره أن الوضوء معها وضوء عذرىء و حيث إن المأمور به هو الطبيعى الجامع بين المبدأ و المنتهى فبارتفاع عذره 
فى أثناء الوقت نستكشف تمكنه من الوضوء التام و عدم كونه معذوراً فى الإتيان بالوضوء الناقص. 


وأمًا حكم الماتن بعدم وجوب الإعاده حينئذ فلعله مستند إلى الإجماع الذى 
[مسأله ؟"": يجوز لصاحب الجبيره الصلاه أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر فى آخره] 


[27] مسأله 7: يجوز لصاحب الجبيره الصلاه أَوّل الوقت مع ليان عن زوال العذر فى آخره و مع عدم اليأس الأحوط التأخير 
0 (1). 


ادعاه بعضهم على عدم وجوب إعاده الصلاه المأتى بها مع الوضوء جترة: إلا أنه إجماع منقول لا يعتمد عليه فلا بدّ من الإعاده 


فى الوقت احتياطاًء نظراً إلى دعوى الإجماع على عدم الإعاده. هذا كله إذا كان مأموراً بالوضوء مع الجبيره. 


و أما إذا أتى به فى موارد الجمع للعلم الإجمالى بوجوب الوضوء جبيره أو التيمم فأتى بهما عملًا بعلمه الإجمالى ثم ارتفع عذره 
فى أثناء الوقت فتجب عليه الإعاده يقيناء كما لا يجوز له أن يأتى به الصلوات الآنيه بوجه لعدم علمه بطهارته. لاحتمال أن يكون 


مأموراً بالتيمم و هو ينتقض بوجدان الماء و التمكن من استعماله فلا بدّ من تحصيل الطهاره للصلوات الآتيه و فريضه الوقت. 


5 لادوجه ليذا الاساط و ذلكه لمكم التكلن من البداق باتشكحان كاد عدره إلى اك الر فكو اذاف اعفار عر محص 
اعون لمشتهه رركا بسر فنا سن قن انور الاسطفالءة أكيا خلق ها انافاه فى بميدله ادو بيك اله ذو عذر أوّل الزوال 
فيستصحب بقاءه إلى آخره فبذلكك يكون كالمتيقن فى نظر الشارع ببقاء عذره إلى آخر الوقت فيسوغ له البدار» فإذا انكشف 
عدم بقاء عذره إلى آخر الوقت بعد ذلك تجب إعادته» و هو مطلب آخر غير راجع إلى صيحه الوضوء مع البدار» بل الأمر 
كذلك فيما إذا بادر إليه لاعتقاد بقاء عذره و يأسه عن البرء إلى آخر الوقتء فإن مع ارتفاع عذره قبل خروج وقت الصلاه 
ينكشف أن اعتقاده كان مجرد خيال غير مطابق للواقع فتجب عليه الإعاده لا محاله. 


)١(‏ و الأظهر جواز البدار لكنه يعيد الصلاه إذا زال العذر فى الوقت»ء بل الأظهر وجوب الإعاده مع الزوال و لو كان البدار من 


جهه اليأس. 

(؟) مصباح الأصول *: 84. 
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[مسأله 7"!: حكم من اعتقد الضرر فى غسل البشره ثم تبين عدمه] 


[271] مسأله : إذا اعتقد الضرر )١١‏ فى غسل البشره فعمل بالجبيره 


ثم تين عدم الف رر فى الواقع, أو اعتقد عدم الضّرر فغسل العضو ثم تبيّن أنه كان عفن )19و كنانك وظطفعه التحييزى أو اعفقل 
الضرر و مع ذلكك تركك الجبيره ثم تبتين عدم الضَرر و أن وظيفته غسل البشره» أو اعتقد عدم الضُرر و مع ذلكك عمل بالجبيره ثم 
تبيين الضَّرر صحح وضوءه فى الجميع بشرط حصول قصد القربه منه فى الأخيرتين» و الأحوط الإعاده فى الجميع .)١(‏ 


إذا اعتقد الضَرر ثم تين عدمه 


على اعتقاده و قد يعمل على خلافه. 


أما إذا اعتقد الضرر أو عدمه فعمل على خلاف ما يعتقده كما إذا اعتقد الضرر و أن وظيفته الوضوء مع الجبيره إِنَا أنه خالف 
اعتقاده فتوضأ الوضوء التام؛ أو أنه اعتقد عدم الضرر و أنه مأمور بالوضوء التام و لكنه توضأ جبيره» فلا إشكال فى بطلان وضوئه 
لأن ما أتى به غير مأمور به باعتقاده؛ و مع الاعتقاد بعدم تعلق الأمر به لا يتمشّى منه قصد الأمر فيقع فاسداً لعدم حصول قصد 


و أمّا الصوره الثالثه و هى ما إذا اعتقد الضرر فتوضاً جبيره ثم انكشف أنه لم يكن ضرر فى الواقع فقد حكم الماتن بصححه 
تضرّرها بالماء فتوضأ مع الجبيره أو غسل أطراف الجرح ثم اتكشف برؤها 


)١(‏ الظاهر هو التفصيل فى فرض اعتقاد الضرر بين تحقق الكسر و نحوه فى الواقع و بين عدمه فيحكم 


بالصيحه فى الأوّل دون الثانى. 
(؟) هذا إذا لم يبلغ الضرر مرتبه الحرمه و إِلَّا فالوضوء غير صحيح. 


[818] مسأله ع*: فى كل مورد يشكك فى أن وظيفته الوضوء الجبيرى أو التيمّم الأحوط الجمع بينهما .)١(‏ 


حال الوضوء و عدم كون الماء مضراً فى الواقع» فيحكم بصيحه وضوئه لإطلاقات الأخبار الآمره بالمسح على الجبيره أو غسل 
الأطراف للكسير و الجريح و القريح» فإن الموضوع لجواز الوضوء مع الجبيره هو الخوف دون الضرر الواقعى» و حيث إنه اعتقد 
الضرر فيصح منه الجبيره أو الوضوء بغسل الأ-طراف. و بين ما إذا لم يكن على بدنه شى ء من الجرح أو القرح أو الكسر قبل 
ذلك إِلَّا أنه تخيل كسر يده لعدم حركتها أو لوقوعه من علو فجبره بجبيره أو لم يجبره و توضأ مع الجبيره أو بغسل أطرافه ثم 
انكشف عدم الكسر و عدم الضرر فى الواقع» فيحكم ببطلان وضوئه حينئذ لأن الموضوع لجواز الجبيره أو غسل الأطراف هو 
الكسر الواقعى الموجود أو السابق الذى يضره الماءء فإذا اتكشف أنه لم يكن كسر لا فعلًا ولا سابقاً و إنما كان هناكك تخيل 
كسر فقط فهو خارج عن موارد الأخبار فوضوءه باطل تجب إعادته. 


و أما الصوره الرابعه فهى ما إذا اعتقد عدم الضرر فتوضأ وضوء الصحيح ثم بان ضرره لكسر أو لجرح. و الصحيح فى هذه 
الصوره الحكم بصيحه الوضوء و ذلكك لعدم كونه مشمولًا لأخبار الجبائر» لما مرّ من أن الموضوع فيها خوف الضرر و احتماله و 
المفروض اعتقاد المكلف بعدم الضرر فيصح منه الوضوء الصحيح. 


و دعوى أن مقتضى حديث لا ضرر عدم وجوبه و بطلانه» مندفعه بما مر غير مرّه من أنه قاعده 


امتنانيه و لا تجرى فى موارد خلاف الامتنان» و الحكم ببطلان الوضوء الذى كان ضرريّاً فى الواقع على خلاف الامتنان. فتللخص 
أن الحكم فى الصورتين الأوليين هو البطلان» و فى الثالثه نوافق الماتن فى صوره و نخالفه فى صوره. و فى الصوره الرابعه نوافقه 


كماعرفث 

)١(‏ لعلمه الاجماك بوجوب أحد الأمرين فى حقه: 
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[فصل فى حكم دائم الحدث] 

اشاره 


فصل فى حكم دائم الحدث المسلوس و المبطون إِمَّا أن يكون لهما فتره تسع الصلاه و الطهاره و لو بالاقتصار على خصوص 
الواجبات و تركك جميع المستحئات أم لاء و على الثانى إما أن يكون خروج الحدث فى مقدار الصلاه مرّتين أو ثلاث مثلًا أو هو 
متصل ففى الصوره الأولى يجب إتيان الصلاه فى تلكك الفتره سواء كانت فى أوّل الوقت أو وسطه أو آخره (32)» و إن لم تسع إِلَا 
لإنيانة الرانجيات اتتصر عليه ورك جحي فصل ف :تك داكي اللخدرك الصوروة الأرار: 


)١(‏ لأجل التحفظ على طائفتين من الأندلّه: إحداهما: الأأدلّه الداله على اشتراط الصلاه بالظهاره و أنه لا صلاه إلا بطهور. و 
ثانيتهما: الأأدله الدالّه على ناقضيه البول و الغائط و نحوهما للوضوء, فلو صلى فى الفتره التى تسع الصلاه فقد جمع بين كلتا 
الطائفتين. و عن الأردبيلى (قدس سره) احتمال عدام الوجوب و جواز الصلاه فى كل وقت أراده و لو مع الحدث .)١١‏ 


وعدا نسى على أخيل أمريية أدهي معوق متسيضن هنادول على اسغراط القاذه بالطهاره بالستلوينى و النيطوة و لو فى 
مفروض كلامناء فلا- يعتبر فى صلاتهما الطهاره حتى يجب عليهما إيقاعها فى وقت الفتره من البول و الغائط. و ثانيهما: التزام 
التخصيص فى أدله ناقضيه البول و الغائط 


بالمسلوس و المبطون و لو فى مفروض المسأله» فالصلاه و إن كانت مشروطه بالطهاره إِلَّا أن طهارتهما باقيه و لا ترتفع بالبول 


.١ 237:١ مجمع الفائده و البرهان‎ )١( 


و الغائط تخصيصاً فى أدلّه النواقض. 
و كلا هذين الأمرين فاسد و لا يمكن الاعتماد على شىء منهماء و ليس هناكك أمر ثالث. 


أما دعوى الالتزام باتتخصيص فى أدلّه اشتراط الصلاه بالطهاره فلأنا لو التزمنا بذلكك فجوزنا الصلاه فى حقهما من غير طهاره 
لجازت لهما الصلاه مع إحداث غيرهما من الأحداث بالاختيار كإخراج الريح مثلّاه لأن المحدث لا يحدث ثانياً و المفروض 
عدم اشتراط الطهاره فى صلاتيهماء مع أنه مما لا يمكن الالتزام بصمحتها فيهما مع إخراج الريح أو غيرهما من الأحداث هذا. على 
أن المفبلوين:ز السبطوة هالا ضدن ننهما الحدناة فى اام وضوكهما أزيعده وق الصالةه فل" الازسابالتخضيطن ف أدل: 
الاشتراط مع القول بناقضيتهما فى حقهما فما الموجب لاشتراط الوضوء فى حقهما من الابتداء؟ فلا يلزمهما الوضوء أصلًا. و هذا 
أيضاً كما ترى مما لا يمكن الالتزام به. 


و أمّا الالمتزام بالتخصيص فى أدلّه الناقضيه مع الالتوام ببقاء أدلّه الااشتراط بحالها فهو و إن كان أمراً معقولاء بل و نلترم به فى 
الصورتين الأسخيرتين كما يأتى تفصيلهما إن شاء الله تعالى» إلا أن الالتزام به فى المقام و هو الصوره الاولى من الصور الأربعه 
للمسأله يحتاج إلى دليل» ولا دليل عليه سوى دعوى شمول إطلاقات الأخبار الوارده فى المسلوس و المبطون 0١١‏ للمقام» و هى 
تدل على جواز إيقاع الصلاه لهما مع الحدث. 


و فيه: أنه لا إطلاق لتلكك الأخبار حسب الفهم العرفى لأن الصلاه مع الحدث فى حقهما 


حسب ما نفهم من أدلّتها لدى العرف إنما هى صلاه عذريّه بدلا عن الصلاه المأمور بها على وجه التمام؛ نظير الوضوء مع الجبيره 
لديه. وهى إنما تصحح مع معذوريه المكلف و عدم تمكنه من الإتيان بالمأمور به الأوَّلى فيقتصر على المأمور به الاضطرارى» و 
أمَا مع فرض تمكنه من الواجب الأصلى فلا اضطرار له و الصلاه مع الحدث ليست بعذريّه حينئذ فتبطل. 


.١19 أبواب نواقض الوضوء ب‎ /791/ :١ الوسائل‎ )١( 


المستحباتء فلو أتى بها فى غير تلكك الفتره بطلت »)١(‏ نعم لو اتفق عدم الخروج و السلامه إلى آخر الصلاه صبحت إذا حصل 
منه قصد القربه (؟). و إذا وجب المبادره لكون الفتره فى أوّل الوقت فأخر إلى الآخر عصىء. لكن صلاته صحيحه (©. و أمّا 
الصوره الثانيه (©) و هى ما إذا لم تكن فتره واسعه إلا أنه 


0 
مضافاً إلى قوله (عليه السلام) فى صحيحه منصور بن حازم من أنه «إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر» 0١١‏ لأنه كالصريح 


فى أن صلاه المسلوس و المبطون عذريه؛ و مع التمكن من المأمور به كيف تكون صلاته مع الحدث عذريه» فهى غير جائزه فى 
حقه حتى تكون عذراً. و بالجمله: إن الأخبار لا إطلاق لها على نحو يشمل المقام؛ فالصحيح ما أفاده الماتن كما عرفت وجهه. 


)١(‏ لعدم الأمر بها. 


(1) كما إذا كانت الفتره فى آخر الوقت و قد أتى بها فى أوّل وقتها رجاء عدم خروج شىء من الحدثين» أو باستصحاب عدم 
خروجهما إلى أن يتم الصلاه» أو غفله عن أنه يحدث. و الوجه فى صيحتها أن الصلاه لم يشترط فيها أن تقع فى آخر الوقت مثلاء 
و إنما 


أوجنا عله ابقاعهنا فى :3 لك الرقك تفط على شرطها وهو 'الطهازم:فإذا كا حاصلة والو فى أول وفته التريفه صضكدت 


لاهو التفروض تحصول فقيل القزيه و عرو دو قرانطها كا 


() القاعده و إن كانت تقتضى سقوط الأمر بالصلاه عنه لعدم تمكنه من شرطها إِلَا أنا لما علمنا بعدم سقوط الصلاه فى حال من 
الأحوال كما يقتضيه الإجماع القطعى فى المسأله فلا جرم أوجبنا عليه الصلاه مع ما هو عليه من الحدث بمقتضى إطلاقات أخبار 
المسأله لأنه مسلوس أو مبطون عاجز عن الصلاه مع الطهاره. 


(؟) وقد قسم الصوره الثانيه و هى ما إذا لم يتمكن المكلف من الصلاه مع الطهاره 


)١(‏ الوسائل :١‏ 197/ أبواب نواقض الوضوء ب 19ح ؟. 
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لا يزيد على مرّتين أو ثلاث أو أزيد بما لا مشقه فى التوضؤ فى الأثناء و البناء يتوضأ و يشتغل بالصلاه بعد أن يضع الماء إلى 
جنبه فاذا خرج منه شىء توضأ بلا مهله و بنى على صلاته )١١‏ من غير فرق بين المسلوس و المبطونء لكن الأحوط أن يصلى 
فاك أخرف يوقيو واج خصوها] فى التسلويق يل :مهما أمكن لآ دركة هذ الالحتاط فبه. 


فى شى ء من الوقت لعدم حصول فتره فى البين تسع الطهاره و الصلاه إلى أقسام ثلاثه: 


الأوّل: ما إذا خرج منه مرّه أو مرّتين أو أكثر على نحو لم يكن الوضوء بعد كل واحد منها موجباً للعسر و الحرج. وقد حكم فى 
هذا القسم بوجوب شروعه فى الصلاه مع الطهاره فإذا خرج منه بول أو غائط فى الأثناء جدد الوضوء بعد أن يضع الماء بجنبه 
فإذا خرج منه شىء توضاً بلا 


مهله و بنى على صلاته. و حكمه هذا يغاير حكمه فى القسمين الآتبين. 


القسم الثانى: ما إذا كان الخارج كثيراً بحيث يكون الوضوء بعد كل منها موجباً للعسر و الحرجء كما إذا كان بحيث يقول إياكك 
نعبد فيتوضاً و يقول و إياكك نستعين فيتوضأ و هكذا. وقد أوجب عليه الوضوء لكل من صلواته. 


و القسم الثالث: ما إذا لم ينقطع بوله أصنًا بل كان يخرج مستمرًاً. فقد حكم فى حقه بكفايه الوضوء الواحد لجميع صلواته و أنَّ 
له أن يصلى صلوات عديده بوضوء واحدء و أنه بحكم المتطهّر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو 
الغائط على المتعارف. 


القسم الأوّل من الأقسام الثلاثه 


و ما ذكره (قدس سره) فى القسم الأوّل من الحكم بوجوب الوضوء لكل صلاه 


)١(‏ الأظهر عدم الحاجه إلى الوضوء فى أثناء الصلاه و لا سيما فى المسلوس. و رعايه الاحتياط أولى. 


و أنه إذا خرج شىء منه فى أثناء صلاته توضاً بلا مهله فيما إذا لم يستلزم الفعل الكثير الماحى لصوره الصلاه و لا شيئاً من 
منافياتها و قواطعها كالاستدبار مثذاء على القاعده أعنى التحفظ على إطلاقات أدلّه اشتراط الصلاه بالطهور» حيث إنها على 


فسمين: 


قسم دل على أنه لا صلاه إلا بطهور .)1١‏ و هذا القسم إنما يستفاد منه اعتبار الطهاره فيما هو صلاهء فلا دلاله على اعتبار الطهاره 
فى الأكوان المتخلّله بين أجزاء الصلاه لأنها ليست بصلاه و إن كان المكلّف فى الصلاه ما دام لم يسلم» فله أن يحدث متعمداً 
فضلًا عتما إذا لم يكن متعمداً فى الأكوان المتخللات. 


و قسم دل على اعتبار الطهاره حتى فى الأكوان المتخلله و هو 


أدلّه القواطع من الاستدبار و الحدث و نحوهما «) فقد دلّت على أن وقوع الحدث فى الضّ لاه و لو فى الأوقات المتخلله موجب 
لبطلانها و انقطاعها و عدم انضمام ما سبق منها بما لحق. و قد رفعنا اليد فى المسلوس و المبطون عن القسم الثانى بمقتضى 
أخبارهما حيث دلّت على أن الحدث غير قاطع فى حقهماء إذ لو كان قاطعاً فى حقهما أيضاً سقطت عنهما الصلاه لعدم تمكنهما 
من الصلاه المأمور بها. و أمَا إطلاق القسم الأوّل و أنه لا صلاه إِلَا بطهور فهو باق بحاله و هو يقتضى تحصيل الطهاره للأجزاء 
الصلاتيه إذا حدث فى أثنائها. 


و دعوى أن ذلك ينافى بطلان الصلاه بالفعل الكثير و لا وجه لتقديم أدلّه اشتراط الطهاره فى الصلاه على أدلّه بطلانها بالفعل 
الكثير. مندفعه بأن مبطليه الفعل الكثير للصلاه مما لم يدل عليه أى دليل لفظى و إنما استفيدت من ارتكاز ذلكك فى أذهان 
المتشرّعه؛ و الارتكاز إنما هو فى الأفعال الأ-جنبيه عن الصلاه و لا ارتكاز فى مثل الوضوء لأجل الصلاه. نعم ورد فى بعض 
الأخبار المانعه عن التكفير فى الصلاه أنه عملء و لا عمل فى الصلاه «* إِلّا أن معناه أن التكفير فى الصلاه إذا اتى به بما أنه 
عمل 


.١ أبواب الوضوء ب ١ح ١2ب #ح‎ /"88 2١ أبواب أحكام الخلوه ب 9ح‎ /7١0 :١ الوسائل‎ )١( 
و غيرهما من الأبواب المذكوره.‎ .١ * (؟) الوسائل /: 71/ أبواب قواطع الصلاه ب‎ 

() و هى صحيحه على بن جعفر: الوسائل /: 188/ أبواب قواطع الصلاه ب ١5‏ ح 2. 
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من أعمالها موجب لبطلانها لأنه ليس من أعمالهاء و 


لا دلاله على أن مطلق العمل فى الصلاه يبطلهاء فلو وضع مثلًا إحدى يديه على أحد جانبى وجهه و يده الأخرى على جانبه الآخر 
لم تبطل صلاته. فالإنصاف أن ما أفاده (قدس سره) مطابق للقاعده. 


حكم المسأله بالنظر إلى الأخبار 

وأا بالنظر إلى الأخبار الوارده فى المقام فالصحيح أن حكم المسأله حكم المسألتين الآتيتين أعنى حكم السلس و البطن. و 
نتكلم فى السلس أُوَلَا ثم فى البطن. 

حكم السشلس 


و عمده هذه الأخبار موثقه سماعه, قال: «سألته عن رجل أخذه تقطير من فرجه إما دم و إما غيره» قال: فليصنع خريطه و ليتوضاأً و 
ليصلء فإنما ذلكك بلاء ابتلى به فلا يعيدن إِلَّا من الحدث الذى يتوضأ منه) ل حيث دلت على أن السيكلوس :لا بن 202 
أن الحندث الأقتفات من لبن تحدت فن جحقهه و اتسابلا اقل يدهن قل الله بسحاته و غير شتلك إلى امار قاذ نحن هله 
إعاده الوضوء فى أثناء صلاته هذا. 


وقد يناقش فى الروايه باضطراب متنهاء حيث إن فى نسخه منها «قرحه» بدل «فرجه) و عليه فالموثقه أجنبيه عما نحن بصدده. و 
يدفعه أن الوسائل إنما نقلها عن الشيخء و الشيخ فى تهذيبه رواها بلفظه «فرجه) 07١‏ كما أن الوافى «”2 و الحدائق «©» رويا عنه 
بتلك اللفظه و كذا فى كتب الفقهاء» فلفظه «قرحه؛» غلط من نساخ الوسائل هذا. بل فى نفس متنها لقرينه ظاهره على أن الكلمه 
«فرجه) لا «قرحه) و تلكك القرينه عباره عن أن الكلمه لو كانت هى قرحه لم يكن وجه للسؤال عن بطلان الصلاه بما 


(1) الوسائل /١88 :١‏ أبواب نواقض الوضوء ب /اح 4. 
(0) التهذيب :١‏ وع”//77١1.‏ 


/١6 :* الوافى‎ *( 


مع 


(ع) الحدائق ؟: /3"8. 
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يخرج منه من دم أو غيره كالقيح, لأن الخارج من القرح غير ناقض للوضوء أبداً فسؤاله عن وضوئه و غسله قرينه على أن اللفظه 
هى فرجه. على أن قوله: «فليصنع خريطه؛» كالصريح فى أن الكلمه كلمه فرج, لأن الخريطه بمعنى الكيس الذى يعلق على الفرج 
لئلًا نجس الفخذينء و لا نتعاهد الخريطه فى القرح» فهذه المناقشه ساقطه. 


و يناقش فيها اخرى بعدم صراحتها فى البول» لأن لفظه «و إما غيره» غير صريح فى ذلكك فيحتمل أن يراد به غير البول. و تندفع 
هذه المناقشه بما عرفت من أن المراد منه أى من كلمه (إمَا غيره) لو كان غير البول لم يكن وجه للسؤال عن كونه حدثاً ناقضاً 
للوضوء و الصلاه؛ و لم يناسبه الجواب بعدم كونه حدثا و أنه لا يعاد منه الوضوءء بل المناسب فى الجواب على تقدير السؤال 
عله | شال انه عامل أن فشي و أبنأ التضو انما لد ولق ىا يديوس الرمدوة نذا لدت اهما ردن لكر لو القائط 


المتعارفين أو النوم المتعارف فهو قرينه على أن المراد به هو البول. 


وغلن ذلكف فحنا المرقه هلق أذايول المسلؤس غير ناقض لتر قيوكه قاذ حي »عله الر مو فى أناء اذهو يوك لكف أن 
الأخبار الوارده فى أحكام المبطون و المسلوس كلها خاليه عن التعرض لحكم ما إذا أخذه البول أو الغائط فى أثناء وضوثئه مع 
أنه أمر عادى محتمل فى حقهما بل لا يقصر عن زمان الصلاه؛ فلو كان بوله حدثاً ناقضاً لبطل وضوءه من الابتداء و لم يقدر على 
الطوازم هاا 


وقد تعارض الموثقه بصحيحه حريز عن أبى عبد 


الله (عليه السلام) الدالّه على أن صاحب السلس يأخذ كيساً و يدخل فيه ذكره ثم يصلّى يجمع بين الصلاتين الظهر و العصرء 
يؤخر الظهر و يعجل العصر بأذان و إقامتين» و يؤخر المغرب و يعجل العشاء بأذان و إقامتين و يفعل ذلكك فى الصبح )١١‏ حيث 
أوجبت عليه الوضوء لكل صلاتين يجمع بينهماء فهى تنافى الموثقه المتقدّمه الداله على أن بول المسلوس غير موجب للحدث و 
الانتتقاض. 


.١ ح‎ ١19 أبواب نواقض الوضوء ب‎ /197 :١ الوسائل‎ )١( 


وفيه: أن الصحيحه لو لم تؤيد الموثقه لم تكن منافيه لهاء و ذلكك لأن فى الصحيحه جهتين: 


إحداهما: أنه يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد. و هذه الجمله مؤيده للموثقه حيث دلت على أن البول الخارج فى زمان 


وثانبتهما: أن المسلوس لاديسمكن من التتروع فى صلاه أخرى غيرهما إلا أن الصحيحة غير معتهله على أن ذلكقا من انهه 
ناقضيه بوله لوضوئه؛» بل لعله من جهه نجاسه محل بوله. حيث إنه يخرج من المسلوس و يوجب نجاسته و إنما عفى عنها فى 
الصلاتين» و أما فى الزائد عليهما فهى باقيه على مانعيتها فى الصلاه. و يؤيده أن السؤال كله متوجه إلى الصلاه فى الصحيحه و 
لم يسأل فيها عن الوضوءء و عليه فالمسلوس لا يبطل وضوءه ببوله» نعم ليس له الدخول فى غير الصلاتين من النوافل أو غيرها إِنَا 
بعد غسل الموضع و تطهيره. هذا كله فى المسلوس. 


و أما المبطون فالظاهر أن حكمه حكم المسلوسء و ذلكك لأن موثقه سماعه و إن كانت وارده فى سلس البول إلا أن قوله (عليه 
السلام) فى ذيلها: 


«فإئما ذلكك باك اتلى :باقلا يسدق :إلا من الحدت' التاق تواضا منة» أى :من الأجذات المتعارفه النى يتعارق الوضوء متها كالول 
التياري أو عيره م الأجندانة المعتتاده؛ ظاه فى التعليل؛ و العلّه تعمم الحكم إلى غير مورد الرواية أنضاء لأنها فدل على أن 
كل حنات غير اتتارئ الذى هو بلاء من قبل الله سبيحانه لا :بعاد مته الوضوء و إنما بعاد من الحدت الاختبارى المتعاررف: وهو 


و من هنا ألحق الفقهاء بهما صاحب الريح الغالبه مع عدم ورود روايه فيه فان العله ظاهره فى التعميم» و إن أمكن أن يكون لهم 
وجه ]حر زاقد على ذلك ابا فالصحيح أن المسلوس و المبطون لا يجب عليهما الوضوء فى أثناء صلاتهما بل يتوضآن مره 
واحندة للصلاتين بل لجميع الصلوات؛ و يعمكنان من الدخول فى صللا و لين ن اللتين جمع بينهماء نعم لا بدّ من 
تطهير الموضع من النجاسه لأنها إنما عفيت بقدر الصلاتين لا أزيد. 
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و أمَا الأخبار الوارده فى البطن فهى ثلاثه كلها عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام)؛ روى ثنتين منها صاحب الوسائل 
(فندس ميرة) واهما اللحاق راهنا عئته عكد: الله بن دكين نو تر كل الفالقه وس التى رو افااعنه علكاين ورين اشداها ونقليا 
الصدوق فى الفقيه. 


إحداها: موثقه ابن بكير عن محمد بن مسلمء قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المبطون. فقال: يبنى على صلاته) )١١‏ و 
قوله: «يبنى على صلاته) يحتمل أن يراد منه أنه إذا خرج منه الغائط فى أثناء صلاته يتوضاً ثم يبنى على صلاته؛ كما يحتمل أن 


لا يعتنى بما خرج منه بل يبنى على صلاته و يمضى فيها. و هذا لو لم يكن متعيناً فلا أقل من أنه الأظهر من الاحتمال السابق. 


وكاو قن أظهر قههاءة فركادامة الموية التقدن هانق ظاهرها أن ماخب العله نوها أو فييك فى الصادمرو ليشن بها 


فيتمُ ما بقى) «7"). و قد سة سقطت كلمه «الغالب» فى كلام الحدائق (قدس سره) 0599 و كلمه ثم يرجع) غير منقوله فى الوافى «0). 


و كيف كانء فظاهر الأ-خيره أن المبطون إذا خرج منه الغائط فى أثناء صلاته يتوضأ ثم يتم ما بقى من صلاته فتعارض الروايه 
المتقدّمه» بل الموثقه أيضاً على .ما 


." أبواب نواقض الوضوء ب 19 ح‎ /197 :١ الوسائل‎ )١( 
.1٠١8# /ا/‎ :١ (؟) الفقيه‎ 

(*) الوسائل :١‏ 198/ أبواب نواقض الوضوء ب 19 ح 8. 
(ع) الحدائق 9 .وم 

() الوافى 6 /ا١17/1١/1/.‏ 
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قؤيناه من كونها ظاهره فى أنه لا يعتنى بما يخرج منه هذا. و لكن الظاهر عدم إمكان الاعتماد عليها. أما أوَلَا: فلضعف سندهاء 
لأن طريق الشيخ إلى العياشى ضعيف. و أما ثانياً: فلأنه من البعيد عاده أن يسأل رأو واحد من إمام واحد مسأله واحده ثلاث 


مرات و يجيبه الإمام (عليه السلام) فى كل مرّه بعباره غير العباره الأخرى:ء فالمظنون بل المطمأن به أنها بأجمعها أو ببعضها 


منقوله بالمعنى إما من محمد بن مسلم أو من غيره» و حيث إنا لا ندرى أن الألفاظ الصادره عنه (عليه السلام) أيه لفظه فلا محاله 
نتوقف عن الاعتماد عليها فلا يمكن الحكم بوجوب الوضوء على المبطون فى أثناء صلاته هذا. 


على أنا لو أغمضنا عن ذلكك و بنينا عل أنها منقولات بألفاظها أيضاً لا يمكننا العمل بمقتضى الأخيره» بل لا بدّ من حملها على 
الاستحبابء لأن ظهور التعليل فى العموم فى قوله فى موثقه سماعه :)١١‏ إنه بلاء ابتلى به و لا يعيدن حيث يدل على عدم وجوب 
الوضوء فى شىء من الأحداث غير الاختياريه أقوى من ظهور الأ-مر فى الوجوب فى قوله فى الأخيره: «يتوضأ ثم يرجع» فلا 
مناص من حملها على الاستحباب. بل يمككن أن يقال: إن البطن بمعنى صاحب مرض البطن فتوصيفه بالغالب كاشف عن إراده 
ما إذا لم ينقطع عنه الغائط بوجه بل يخرج مستمراًء و يأتى أن الحكم حينئذ كفايه وضوء واحد لجميع صلواته فكيف يمكن 
الحكم فى مثله بوجوب الوضوء عند خروج الغائط فى أثناء الصلاه» و هذا أيضاً شاهد على حملها على الاستحباب. 


فتلخص: أن المسلوس و المبطون لا يجب عليهما الوضوء فى أثناء صلاتهما و إن خرج عنهما البول و الغائط من غير اختيان و 
ذلك تخصيصا في أدله تاقضمة الول ف القائط بالأخار المتقدمه الواودة قالش انط فلهتنا أن كصلا صيلاة أخرف غير 
الصلاتين اللَتين جمعاهما فى زمانء نعم لا بدّ من أن يطهرا بدنهما و لباسهما لغيرهما 


.5١5 المتقدّمه فى ص‎ )١( 


وأا العووزة العالقه 41 ونه ان ركرة ادح مصلا ناة فتره أو عر كم سيره حي لزن 


توضأ بعد كل حدث و بنى لزم الحرج يكفى أن يتوضأ لكل صلاه 0١١‏ ولا يجوز أن يصلى صلاتين بوضوء واحد نافله كانتا أو 
فريضه أو مختلفه» هذا إن أمكن إتيان بعض كل صلاه بذلكك الوضوء. 


من الصلوات. فإن مانعيه نجاسه البدن و الثياب إنما رفعنا عنها اليد بمقدار الصلاتين بمقتضى صحيحه حريز المتقدّمه 5 لا أزيد 


منه. 


و يؤيد ما ذكرناه أنه لم يرد فى شىء من روايات السلس و البطن حكم ما إذا خرج عنهما البول أو الغائط فى أثناء وضوثهما مع 
أنه أمر عادى, و لا يقصر وقته عن الصلاه بكثير» فلو كان حدثهما غير الاختيارى مبطلًا لوضوئهما لوجب عليهما استئناف الوضوء 
لو حصلا فى أثنائه مع أن الأخبار لم تدل على بطلان وضوئه بخروجهما فى أثنائه» نعم إنما يرتفع حدثه بما يتعارف منه الوضوء 
كالبول و الغائط الاختياريين أو الريح و النوم العاديين و هكذا. فما ذهب إليه الشيخ فى مبسوطه من أن صاحب السلس و البطن 
يتوضآن مرّه واحده لجميع صلواتهما و لا يعيدان الوضوء إِلّا مما تعارف الوضوء منه بعد ذلكك «*) هو الصحيح. 


القسم الثانى من الأقسام الثلاثه 


)١(‏ أعنى الصوره الثانيه من الصور الثلاءث الباقيه» فإن بنينا فى الصوره الاولى أعنى ما إذا خرج البول أو الغائط مرّه أو مرّتين أو 
ثلاث مرّات من غير استلزام التوضؤ بعد كل واحده من الأحداث عسراً أو حرجاً على ما بنينا عليه من أن الوضوء فى المسلوس و 
المبطون لا ينتقض بالبول و الغائط بوجه. و إنما يتوضآن مرّه 


)١(‏ بل يكفى وضوء واحد لجميع الصلوات ما لم يصدر منه غير ما ابتلى به من الأحداث. 
() فى ص .5١10‏ 
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موسوعهة 
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واحده و هو يكفى لجميع صلواتهما و لا يجب عليهما الوضوء فى أثناء صلاتهما و أنه يبقى إلى الأبد ما دام لم يصدر منه حدث 
اختيارى فالحكم فى هذه المسأله ظاهر, لأ-نه أيضاً يتوضأ مرّه واحده و يصلى به أى صلاه شاءهاء و لا ينتقض إِلَا بالحدث 
الاختيارى, و لا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاه بطريق أولى, لأن الوظيفه كانت كذلك عند عدم لزوم العسر و الحرج فكيف 
"ةا كا الوضته سكارها نينا 


وأمّرا إذالم نقل بذلكك و بنينا على ناقضيه البول و الغائط من المبطون و المسلوس لوضوئهما و حكمنا فى الصوره الأأولى 
بوجوب الوضوء فى أثناء الصلاه كما بنى عليه الماتن (قدس سره) فما حكم به الماتن من أنه يتوضأ لكل صلاه و لا يجوز أن 
يصلَّى صلاتين بوضوء واحد هو الصحيح, و ذلك لأن المسلوس و المبطون فى فرض المسأله و إن كان لا يجب عليهما الوضوء 
فى أثناء صلاتهما لاستلزامه العسر و الحرج المنفيين فى الشريعه المقدّسه إلا أن دليل نفى الحرج إنما ينفى التكليف و الإلزام 
بالوضوء فى الأثناء و لا يستفاد منه الحكم الوضعى من بطلان وضوئهما و صلاتهما أو صححتهما بوجه فلا بد فى تعيين الوظيفه 
حينئذ من الرجوع إلى دليل آخر. 

فقد يقال: إنه يجب أن يتوضاً حينئذ فى أثناء الصلاه إلى أن يبلغ مرتبه توجب العسر و الحرج فى الوضوء فإذا بلغ إلى تلكك 


المرتبه سقط عن الوجوب. و فيه: أن دليل نفى العسر و الحرج كما عرفت إنما ينفى الإلزام بإيجاد الصلاه المشروطه بالطهاره فى 
الخارج لأنه عسر و حرجىء و أما أصل اشتراط الصلاه بالطهاره فهو ليس 


أمراً موجباً للعسر و الحرج لينفى بدليل نفيهماء فلا دليل على أن صلاتهما فى مفروض المسأله بعد بلوغ الوضوء مرتبه العسر و 
الحرج غير مشترطه بالطهاره فتصح مع الحدث أيضاًء فلا بد فى تعيين الوظيفه حينئذ من الرجوع إلى روايات الباب. 


فإذا نظرنا إلى روايه محترد بن مسلم الدالّه على أن صاحب البطن الغالب يتوضاً ثم يرجع فى صلاته فيتم ما بقى 419 و قطعنا 
النظر عن ضعف سندها و بنينا على أنها مطلقه شامله لكل من صورتى التمككن من الوضوء فى الأثناء و عدم التمككن منه: فإنّها 


.8 أبواب نواقض الوضوء ب 19 ح‎ /١98 :١ الوسائل‎ )١( 
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فرضت الحدث فى الأثناء و دلت بظاهرها على وجوبه فى الأثناء ثم الرجوع إلى صلاته فمع فرض إطلاقها لكل من صورتى 
التمكن من الوضوء و عدمه لا بد من الحكم بسقوط الصلاه نع المكل قن دوقن الا لاو :ذلك أن المشوومن لاساو 
مشروطه بالظهاره حتى إذا لم يتمكن من الطهاره؛ و لازمه تعذر الصلاه ف ححقة عدر ريا حدر السكلق: عق الوضوة قن 
الأثناء و استلزامه العسر و الحرج. 


و توهم عدم إمكان الإطلاق فيها على نحو يشمل كلا من حالتى التمكن من الوضوء و عدمه. لأنها مشتمله على الأمر بالوضوء. 
و التكليف مع عدم القدره غير ممكن. مندفع بأن الأسمر و إن كان كذلكك إلنا انه فص بالتكاليت المو او و اما الا واد 
الورشادية ل امدواظ كدت المدم أو غيره فلا مانع من أن تشمل موارد عدم التمكن أيضاًء فتدلّ على اشتراط الصلاه 
بالظهاره مطلقاً حتى مع عدم التمكن من شرطها و هذا مما لا محذور فيه. نعم إنا نعلم علماً 


عايها 31 الغذاةة :لأ تفط عن المبطونى تعوة كلد عماقة كأرتعيق أو ثلاتيق عه يدا تستكمس :نيال إطلوق لها ححية 
يشمل صوره عدم التمكن أيضا. 


و عليه فيتمسكك بموثقه ابن بكير عن محمّد بن مسلم المتقدّمه 01١‏ بناء على ما استظهرناه من دلالتها على وجوب الوضوء قبل 
الصلاه و البناء عليها المؤيده بما رواه محمد بن مسلم فى الفقيه من أنْ صاحب البطن الغالب يتوضأ و يبنى على صلاته "3١‏ و 
مقتضاهما وجوب الوضوء على المبطون مرّه واحده لصلاته من دون أن يجب عليه فى أثنائهاء و حيث إنا تحفظنا على دليل 
الناقضيه فلا بدّ من إعاده الوضوء لكل صلاه لأنْ الأول ينتقض بما يخرج منه بعد ذلكك لا أنه يتوضأ إلى أن يلزم الحرج فإذا لزم 
لم يجب عليه الوضوء, لأنه كما مرّ مما لا دليل عليه. 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 737 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى., قم - ايران» اول» 5 وق 
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و قياس ناقضيه الحدث قبل لزوم الحرج و عدم ناقضيته بعد الحرج بناقضيه الحدث قبل الصلاه و عدمها بعد الدخول فى الصلاه 


كنا خش البد الماك (قدس سرة) 


() فى ص /511. 


(1) الفقيه مسي ؤرضة رض 5 
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و أمَا إن لم يكن كذلكك بل كان الحدث مستمرّاً بلا فتره يمككن إتيان شى ء من الصّلاه مع الطهاره )١(‏ فيجوز أن يصلى بوضوء 
واحد صلوات عديده؛ و هو بحكم المتطهّر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على 
المتعارفء لكن الأحوط فى هذه الصوره أيضاً الوضوء لكل صلاه. 


حيث حكم بوجوب 


الوضوء قبل الصلاه و لم يوجبه فى أثنائهاء لأن معناه أن الأحداث السابقه على الصلاه ناقضه فلذا وجب التوضؤ لرفعها بخلاف 
الأحداث الواقعه فى أثنائها لأنها ليست بناقضه؛ و من هنا لم يجب الوضوء فى أثناء الصلاهء فإذا أمكن التفكيكك فى الناقضيه بين 
ما قبل الصلاه و ما بعدها فيمكن التفكيكك فى الناقضيه بين ما قبل لزوم الحرج و ما بعده أيضاً. قياس مع الفارقء لأنا إنما قلنا 
بعدم ناقضيه الحدث أثناء الصلاه بموثقه ابن بكير المؤيده بروايه محمد بن مسلم المتقدّمتين الدالّتين على أنه يتوضّأ قبل الصلاه 
و يبنى على صلاته. و أمَا التفكيكك بين ما قبل الحرج و بعده فهو مما لم يقم عليه دليل. 


القسم الثالث من الأقسام الثلاثه 


)هذه هن الضوره النافه مق الور القلكك لاف كان ها على هنا 3 كرنام قن :البو و الاتول من أن الول و العاقط مه 
المسلوس و المبطون غير ناقضين لوضوئهما و يكفى له الوضوء مرّه لجميع صلواته» و لا ينتقض إلا بالحدث الاختيارى فنقول به 
فى هذه المسأله أيضاً بطريق أولى. و أما إذا لم نبن عليه و قلنا بناقضيه أحدهما فالوجوه فى المسأله أربعه. 


الوجوه المتصوّره فى المسأله 
الأوّل: أن لا يجب عليهما الصلاه فى هذه الصوره أصلًا لتغل و شوظها:ونهى الطهاره: 
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الثانى: أن تجب عليهما الصلاه من غير وضوء لتعذره. 
الثالث: أن يجب عليهما الوضوء لكل صلاه. و هو الذى احتاط به الماتن فى المسأله. 
الرابع: ما بنى عليه الماتن من وجوب الوضوء عليهما مرّه واحده لجميع صلواتهما و أنه لا ينتقض إِلَا بالحدث الاختيارى. 


أما الوجه الأوّل فهو باطل يقينا للقطع بعدم سقوط الصلاه 


غواالسللوس و المطون لله ها هم و كذلكك الرحنة الفا + ]ذلا صيالةة إلا ايو وافكنى شصن الصاؤفه فى فقون وقيو؟ على 
أن لازمه جواز إحداث المسلوس و المبطون فى الصلاه متعمداً و لو بالبول و نحوه و هو مقطوع الخلاف. 


أما الوجه الثالث فهو أيضاً باطل لعدم الدليل على وجوب الوضوء لكل صلاه لأن الدليل عليه منحصر بموثقه ابن بكير و روايه 
محمّد بن مسلم المتقدّمتين "1١‏ الآسمرتين بالوضوء و البناء على صلاته؛ و هى غير شامله للمقام» لأن الظاهر من الوضوء فى قوله 
(عليه السلام): «يتوضأً» هو الوضوء الصحيحء و هو الذى يجب إتيانه قبل الصلاه دون الوضوء الباطلء لأنه لم يقل: و يبنى على 
وضوئه؛ بل قال: «و يبنى على صلاته» و المكلّف فى هذه الصوره غير متمكن من الوضوء الصحيح لأنه محدث على وجه الدوام» 
فإذا بطلت الوجوه بأجمعها يتعّن الوجه الرابع و هو الذى بنى عليه الماتن (قدس سره). 


حكم سلس الرّيح 


)١(‏ و الأمر كما أفاده» و ذلك لعدم اختصاص الأخبار الوارده فى السلس و البطن بموردهاء لاشتمال بعضها على التعليل كما فى 


صحيحه منصور بن حازم (إذا لم يقدر 


() فى ص /11". 
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[و هنا مسائل متعلقه فى دائم الحدث] 
[مسأله |: يجب عليه المبادره إلى الصلاه بعد الوضوء بلا مهله] 


[204] مسأله :١‏ يجب عليه المبادره »١١‏ إلى الصلاه بعد الوضوء بلا مهله .)١(‏ 


1 
على حبسه فالله أولى بالعذر» «؟» فإن ظاهره أن الحدث الصادر عن غير إراده و اختيار أعنى حدث ذوى الأعذار غير ناقض 


للطهاره؛ و العله تعمم كما قد تخصص. و موثقه سماعه «فإنما ذلك بلاء ابتلى به فلا يعيدن إِلَّا من الحدث الذى يتوضاأً منه) ١‏ 
فالحدث غير الاختيارى ليس بناقفض للطهاره. و عليه فحكم صاحب سلس الريح حكم 


سلس البول و الغائط على التفصيل المتقدّم فيهما فراجع. 
وجوب المبادره بلا مهله 


() هذه الجمله و إن كانت مطلقه إن أنهنا مضه بالصوره الثالته ولا يات ف الزابعه ولاافى الأوك والثائيه. وتوضيحة: أنه 
على ما سلكناه فى المسأله من التخصيص فى ناقضيه الحدث فى حق المسلوس و المبطون و ما يلحق بهما و عدم كون البول و 
الغائط و الريح ناقضاً لطهارتهمء و بقائها فى حمّهم إلى أن يخرج منهم حدث اختيارى فلا إشكال فى عدم وجوب المبادره لأن 
ما يخرج منهم ليس بحدث ناقض للطهاره. 


وأأقنا على «اتتلكه الداقى قرس ةقلامع لأحات المناديه فى الضورة الاوك نتن الضوو النشد يه لأن المكلت عب 
عليه حينئذ إيقاع الصلاه مع الظهاره فى الوقت الذى يتمكن منهما فيه» فلا مجال لإيجاب المبادره معه. 


وكتل| لاد نجه لاشتراطهنا ف العووه القائين لأنديو إن وحن :غلية الرقيوء قل اليلاه .رفن أكنانها ]دنست تحت إلا أنه إذا 
توضأ قبل الصلاه لا تجب عليه المبادره إليها حيث لا دليل عليه» نعم إذا أحدث قبل الصلاه وجب عليه إعاده الوضوء. 


)١(‏ الظاهر عدم وجوبها. 
(1) الوسائل :١‏ 197/ أبواب نواقض الوضوء ب 19ح ؟. 
(©) الوسائل /١88 :١‏ أبواب نواقض الوضوء ب /اح 4. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 354 ص: عرض 
[مسأله : لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضنا لقضاء التشهد و السجده المنسيين] 


[290] مسأله ؟: لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد و السجده المنسيين بل يكفيهما وضوء الصلاه التى 
نسيا فيها »)١(‏ بل و كذا صلاه 


فحال الحدث قبل الصلاه حاله فى أثنائهاء فكما أنه فى الأثناء إذا حدث يوجب الوضوء كذلك فيما إذا حدث قبل الصلاه؛ و أما 
المبادره فلا وجوب لها 


بوجه. 


و أما الصوره الرابعه فعدم وجوب المبادره فيها أظهر. لأن المفروض أنا رفعنا اليد فيها عن دليل الاشتراط و القاطعيّه و الاتتقاض 
فك رك عمد تددمونها للطياده شل أو ا متطوية لحرن اتعتية نانف ) أوالة نعن علية الضوف وامعه كك قفن عله السادرة 
إلى الصلاه؟ 


بخص :وجوني المياذوه بالضؤرم التالئه:: و ذتكك لأنن المفروصن فنينا أن الواجت على المكلق هو تخصيل الطهنازه في أو 
الصلاه من دون أن يجب عليه تجديدها فى أثنائهاء فالمكلف يتمكن فيها من إيقاع أوّل جزء من صلاته مع الطهاره فيجب عليه 
ذلكك بالمبادره إليهاء و لا يسوغ له تفويت التمكن من هذا المقدار من الصلاه. 


لا يجب عليهما التوضؤ لغير الصلاه 


010 عل «اسلكنا خلظيور أن التحدك وها لسن نحدت تاقد للطينا هله اذ ماق «الصّمات اورقا نيا مششرط اه 
الطهازء عن د لكد او أما عل ماامتلكة الماتم فاضا تقض هتاه التسأله بالضووة القالته ولا تان ف عيرها: 


أمَا فى الصوره الأولى فلأجل أنه متمكن من الصلاه مع الظهاره فى جزء من الوقت فيتعتين عليه الإتيان بالصلاه و أجزائها المنسيه 
و غيرها فى ذلكك الزمان الذى يتمكن فيه من الطهاره. 


اناق الصضوره النافة :فارقسا يحت أن: كوها "الكحراء الك راد تكتارفاء لآ السفرومن الاسعدوت الخوفق الانايوحت 


الوضوء بعده. أى تحفظنا فيها على دليل الناقضيه؛ فإذا حدث بين وضوئه و صلاته أو أجزائها المتأخره حدث وجب 


الاحتياط يكفيها وضوء الصلاه التى شكك فيها »)١(‏ و إن كان الأسحوط الوضوء لها مع مراعاه عدم الفصل الطويل وعدم 
الاستدبار» و أما النوافل فلا يكفيها وضوء 


الوضوء بعده. لارتفاع طهارته السابقه 


و أما فى الصوره الرابعه فقد ظهر أن الطهاره فيها لا تنتتقض بحدثهما غير الاختيارى فهى باقيه مع عدم حدث اختيارى, و له أن 
يصلّى أو يأتى بالأجزاء المنسيه من غير طهاره» فتختص المسأله بالصوره الثالثه و هى التى حكم فيها الماتن بوجوب الوضوء لكل 
صلاه و عدم وجوبه فى الأثناء» فهل تجب الطهاره للأجزاء المنسيه فيها عند القضاء أو لا تجب؟ الثانى هو الصحيح, لأن الأجزاء 
المقضيه بعينها هى الأجزاء الصلاتيه غايه الأمر أتى بها مع مخالفه الترتيب و المحلء فإذا بنينا على أن الحدث فى الأجزاء و أثناء 
الصلاه لا يكون ناقضاً للطهاره فلا يكون ناقضاً لها فى الأجزاء المنسيه أيضاً فيما إذا طرأ بينها و بين الصلاه؛ و ليست الأجزاء 
المنسيه واجبه مستقله ليعتبر فيها الطهاره أو عدم الحدث و إن لم يعتبر فى الصلاه. و المراد من أنها تقضى أنها يؤتى بها بعد 
الصلاه لا أنها واجب مستقل عليحده الذى هو المعنى المصطلح عليه فى القضاء. 


)١(‏ لأسن المأتى به إن كان ناقصاً فى الواقع و كانت صلاه الاحتياط جابره لذلكك النقص فحالها حال أجزاء نفس الصلاه غايه 
الأمر أنها كانت متصله و هذه منفصله إِنَا أنها هى أجزاء الصلاه بعينهاء فإذا لم يجب الوضوء فى الأجزاء الصلاتيه إذا حدث فى 
أثنائها حدث فلا يجب فى صلاه الاحتياط أيضاً لأنها هى أجزاء الصلاه بعينها. و أما إذا كان المأتى به تاماً فى الواقع و لم تكن 
صلاه الاحتياط جابره فهى واجبه مستقله إلا أنه إذا لم يتوضأ لها و أتى بها فاسده لم يكن ذلكك مضرّاً بصيحه صلاته المأتى بها و 
لأجل ذلك بنى (قدس سره) على عدم وجوب الوضوء لصلاه الاحتياط 


هذا. 


و للمناقشه فى ذلك مجالء و ذلكك لأن كفايه الأجزاء المنفصله عن المتّصله على خلاف القاعده و هى محتاجه إلى الدليل» و 
الدليل إنما قام على كفايه صلاه الاحتياط 
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فريضتها »)١«‏ بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها .)١(‏ 
[مسأله "!: يجب على المسلوس التحفْظ من تعدّى بوله بكيس فيه قطن أو نحوه] 


[61] مسأله : يجب على المسلوس التحفْظ من تعدّى بوله (؟) بكيس فيه قطن أو نحوه و الأحوط غسل الحشفه قبل كل صلاه 
00 


و كونها مجزثئه فيما إذا كانت صحيحه على كل تقدير مع تقدير نقصان المأتى به و عدمه. و أمّا صوره صححتها على تقدير دون 
تقدير فلم يقم دليل على إجزائها و كفايتهاء بل مع الشكك فى صكهتها يشكل الشروع فيها أيضاً إذ لا مرخص له؛ نعم بناء على ما 
ذكرناه من عدم بطلان وضوء المسلوس و المبطون بحدثهما و بقائه إلى أن يحدث حدثاً اختيارياً لا يجب عليه الوضوء لصلاه 
الاحتياط و لا لغيرها من الصلوات. 

اشتراط الوضوء للنوافل فى حقهما 

)١(‏ أمَا على ما سلكناه فلا كلام فى عدم وجوب الوضوء لهاء لعدم انتقاض طهارتهما بالحدث غير الاختيارى؛ و أمّا على مسلكك 
الماتن فلا بد من تحصيل الوضوء لهاء لأنّ عدم قافن الوضوع بالحدك إن كاه فخصوما بأتاد الضاذه الى اعدهوبى أكا يعد 
فمقتضى دليل الانتقاض بطلانه بالحدث فيجب عليهما الوضوء لبقبِه الصّلوات المستحبه أو الفرائض كما عرفت. 


محرت الوط عاييما عه العات 
0( لاشتراط الصلاه بطهاره البدن و الثياب. 


() لا ينبغى الإشكال فى عدم مانعيه النجاسه الطارئه فى أثناء الصلاه من البول و الغائط حينئذ و ذلكك لأمرهم (عليهم السلام) 
باتخاذ خريطه فى الصلاه و أن الله أولى بالعذر فيما لم يقدر على حبسه؛ حيث ورد أنه «إذا لم يقدر 


على سه فالله أولى «العدى مجعل ريطم 0 تحت كول على أذها كان لعذر غير مانع عن الصلاه» فلا يجب إزاله 


)١(‏ مد آنفاً كفايته. 
(1) كما تقدّم فى صحيحه منصور بن حازم. الوسائل :١‏ 197/ أبواب نواقض الوضوء ب 9١ح‏ 7. 
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و أمًا الكيس فلا يلزم تطهيره )١(‏ و إن كان أحوط. 


نجاسه البول أو الغائط فى أثناء الصلاه. 


و أمَا النجاسه قبل الصلاه فمقتضى إطلاقات ما دلّ على اشتراط الطهاره فى الثوب و البدن وجوب إزالتهاء و لم يثبت العفو عنها 
قبل الصلاه كما ثبتت فى النجاسه فى الأثناء. و كون النجاسه غالبيه فى المسلوس و المبطون اللذين حكمنا بعدم انتقاض 
طهارتهما بالحدث من البول و الغائط لا يستتبع العفو عن النجاسه. لأنها شى ء و عدم ناقضيتها للوضوء شى ء آخرء و الثابت إنما 
هو الثانى و أما النجاسه فلا. 


ودعوى أن الأخبار الوارده فيهما مع أنها فى مقام البيان ساكته عن لزوم تطهير الموضع من النجاسه قبل الصلاه و أن هذا يدل 
على العفو عنها حينئذ» مندفعه بأن الأخبار إنما وردت لبيان عدم انتقاض طهاره المسلوس و المبطون ببولهما أو غائطهما و لا نظر 
لها إلى مانعيه النجاسه و عدمهاء فمقتضى إطلاق أدلّه اشتراط الصلاه بطهاره البدن لزوم تطهير النجاسه الطارئه قبل الصلاه فيبجب 
تطهير مخرج البول لكل صلاه. 

نعم ثبت العفو عنها أيضاً بصحيحه حريز المتقدَّمه 01١‏ الدالّه على أنه يؤخر صلاه و يقدم اخرى و يجمع بينهما بوضوء واحد. 
حيث ذكرنا أنها ناظره إلى جهه عدم مانعيه النجاسه بمقدار الصلاتين لعدم ذكر الوضوء فى الصحيحه؛ و هى قد دلت على عدم 
مانعيه النجاسه قبل الصلاه لدلالتها على صبحه 


الثانيه و إن خرج منه البول فيما بين الصلاتين أو فى أثناء الصلاه الأولى» و عليه فالنجاسه قبل الصلاه و فى أثنائها معفو عنها إلى 
مقدار صلاتين» و أمّا فى الزائد عنها فقد عرفت أن مقتضى القاعده وجوب إزاله النجاسه قبل الصلاه. هذا كله فى السلس» و 
يأتى حكم البطن عن قريب إن شاء اللّه تعالى. 


(1) لآنه إعاهن قبيل المخمول المتس و هو غير فوجي لبطلا الصيلاه و إما أنه 


.1١18 وقد تقدّمت فى ص‎ .١ ح‎ ١9 أبواب نواقض الوضوء ب‎ /1917 :١ الوسائل‎ )١( 
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و المبطون أيضاً )١(‏ إن أمكن تحفظه بما يناسب يجبء كما أن الأحوط تطهير المحل أيضاً إن أمكن من غير حرج. 
[مسأله ؟: فى لزوم معالجه السلس و البَطن إشكال] 


[8”7] مسأله ع: فى لزوم معالجه السلّس و الببطن إشكال 01١‏ (1) و الأحوط 


من الملبوس باعتبار وضع الذكر فيه و قد مرٌ أن ما لا يتم فيه الصلاه من الثياب عفى نجاسته فى الصلاه كما فى الجورب و 


0 
)١(‏ أمّا النجاسه فى أثناء الصلاه فقد عرفت أنها مورد العفو بمقتضى قوله (عليه السلام): «إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى 


بالعذر يجعل خربطه» 89 لأنه كالتعليل و أن كل ما كان مسحداً إلى غير الاختبار فهو معذور فيه و أن الله أولى بالعذر قلا يجب 
إزالته. 


و أمّا النجاسه قبل الصلاه فقد عرفت أن مقتضى القاعده وجوب إزالتها إن أمكن. و لا تأتى فى المقام صحيحه حريز 
لاختصاصها بالبول و عدم اشتمالها على ما هو كالعله حتى يتعدى عنه إلى الغائط» و معه يجب إزاله نجاسه الغائط قبل الصلاه 
الهم إِلَا أن يدعى القطع بعدم الفرق بين البول و الغائطء 


و دونه خرط القتاد لاحتمال أن تكون للبول خصوصيه فى ذلكك. 
لا دليل على وجوب المعالجه عليهما 


(0) لا دليل على وجوب المعالجه بعد البناء على أن وظيفه المسلوس و المبطون هى الصلاه مع الوضوء فى أوَّلها أو فيه وفى 
أثنائهاء فلا موجب للحكم بوجوب إخراج نفسهما من موضوعهما و إدخالها فى موضوع المختار. 


)١(‏ أظهره عدم اللزوم. 

(1) تقدّم فى صحيحه منصور بن حازم فى ص 777. 
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المعالجه مع الإمكان بسهوله؛ نعم لو أمكن التحفظ بكيفيه خاضه )١(‏ مقدار أداء الصلاه وجب ١١‏ و إن كان محتاجاً إلى بذل 


مال (5). 


[ مسأله 0: فى جواز مس كتابه القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصَلاه مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشكال حتى حال 
الصّلاه] 


[2##] مسأله ه: فى جواز مس كتابه القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للضّ .لاه مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده 
إشكال حتى حال الصّلاه () )3١‏ 


)١(‏ كشد حبل على ذكره أو إدخال القطن فى دبره لثئلا يخرج منه البول أو الغائط كما فى الميت. 


(1) و كأنه استفاد ذلك مما دل على وجوب بذل المال لشراء المال فى الوضوء 7. و الصحيح عدم وجوب التحفظ فيما إذا لم 
يكن محتاجاً إلى بذل مال فضنًا عما إذا كان محتاجاً إليهه و ذلكك للبناء على أن وظيفه السلس و البطن هو الصلاه مع الوضوء 
الواحد فى أوّلها أو معه فى الأثناء» لعدم ناقضيه البول و الغائط منهما أو لوجه آخر كما مر وعدم مانعيه النجاسه فيهما عن 
الصلوات» و معه لا موجب للتحفظ أبداًء هذا فيما إذا لم يتوقف التحمّظ على بذل مال فضنًا عما إذا توقف عليه. و قياس المقام 


بوجوب بذل المال لشراء ماء الوضوء مع الفارقء لأن الثانى قد ثبت بدليل خاص. 
حكم مسهما كتابه القرآن 


مسهما كتابه القرآن فيما إذا بنينا على التخصيص فى أدلّه النواقض و قلنا إنهما متطهران غير أن طهارتهما لا ترتفع ببولهما أو 
غائطهما ما دام لم يصدر منهما حدث اختياراً كما بنينا عليه و ذلك لأنهما متطهران حقيقه فيجوز لهما مس كتابه القرآن فى غير 
حال الصلةة قشلا عينا إذا كاوق الصلاديو أما ]ذاسنا قهجما ملن 


)١1(‏ على الأحوطء و الأظهر عدم الوجوب و إن لم يكن محتاجاً إلى بذل المال. 
(؟) الظاهر جوازه حتى فى غير حال الصلاه. 

() راجع الوسائل ": 89/ أبواب التيمم ب 18. 
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إلا أشكرة الم واه 11 
[مسأله 2: مع احتمال الفتره الواسعه الأحوط الصبر] 


[ع27] مسأله *: مع احتمال الفتره الواسعه الأحوط الصبر (؟) بل الأحوط 


تخصيص أدلّه اشتراط الصلاه بالطهاره و قلنا إن وجوب الصلاه فى حقهما غير مشروط بالطهور فلا يجوز لهما مس كتابه القرآن 
مطلقاً و لو كانا فى حاله الصلاه لعدم كونهما متطهرين؛ و هذا بخلاف ما إذا التزمنا باتتخصيص فى أدله الناقضيه مع الالتزام 
بالاشتراط. 


نعم لو اعتمدنا فى الحكم بوجوب الوضوء فى حقهما أوّل الصلاه وعدم وجوبه فى أثنائها على موثقه ابن بكير عن محمّرد بن 
مسلم من أنه يبنى على صلاته 0١١‏ يمكننا الحكم باختصاص طهارته بالصلاه و عدم جواز ترتيب سائر الآثار عليه كمس كتابه 
القرآن و نحوه. إِلّا أنكك عرفت أنا نلتزم بأدلّه الاشتراط فى حقهماء فإنه لا صلاه إلا بطهور 27, و لأنه يلزمه جواز الإحداث لهما 
فى الصضلاة غمداءىإتنا تخصسن أدله التواقفن: كما آنا انما تكد صلى عولقه يناغة اد العلى أنه راقه اغل ودع لا بحداة 
الوضوه إلا من الخدت الذى يتوضا مد رض ل 


على موثقه ابن بكير» و مقتضى موثقه سماعه ما قدمناه من عدم انتقاض طهارتهما ببولهما و غائطهما و أن الناقض هو الحدث 
المتحارك الذى نتوضأ شنه: 


)١(‏ كما إذا وقع المصحف فى بالوعه و كان وجوب تطهيره أهم» فإن مس المسلوس و المبطون واجب حينئذ سواء كانا 


متطهرين أم محدثين» لفرض أهميّه وجوب تطهيره من حرمه المس من غير وضوء. 
الأحوط الصبر مع احتمال التمكن 


() قد عرفت أنه إذا علم بالفتره الواسعه و تمكنه من الصلاه مع الطهاره وجب 


.” أبواب نواقض الوضوء ب 19 ح‎ /1941 :١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل :١‏ 88"/ أبواب الوضوء ب ١‏ ح ١‏ و غيرها من الأبواب. 
(") الوسائل /١88 :١‏ أبواب نواقض الوضوء ب /اح 4. 
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الصبر إلى الفتره التى هى أخف مع العلم بها بل مع احتمالها )١(‏ لكن الأقوى عدم وجوبه (7). 


عليه إيقاعها فى ذلك الوقت. و أما مع احتمالها فلا يجب الصبر مع احتمال الفتره الواسعهء بل يجوز له تقديم صلاته عملا 
باستصحاب بقاء عذره إلى آخر الوقت. ثم إذا تبيين قدرته على الصلاه مع الطهاره للفتره الواسعه يعيدهاء لعدم إجزاء الحكم 
الظاهرى عن المأمور به الواقعى. و كذلكك الحال فى غيره من ذوى الأعذار سوى المتيمم حيث يجب عليه تأخير صلاته إلى أن 
يمول له انمع لمات ذلك لنايله الأ ع كله إن قاد الله سال 114 


)١(‏ لا .يجب الصبر مع العلم بالفتره التى هى أخف فضنًا عما إذا احتملهاء فإذا علم بخفه بوله فى ساعه كذا و أنه يقل فيها عن 
بقيّه الساعات لم يجب عليه تأخير صلاته إلى تلكك الساعه. و ذلكك للبناء على أن وظيفه المسلوس 


والعغار3 الاعاة يعياكقوا برك زاهن فى أولها أرقن اثنانها ايشا لعدم ناقضيه حدثيهما أو لأمر آخر كما مر و عدم مانعيه 
النجاسه فيهما عن الصلاه؛ و معه لماذا يجب التأخير إلى ساعه الخفه فإنه مما لا دليل عليه. هذا فيما إذا علم بالفتره التى هى 
لعف فضا عها]؟ا نيلها 


(؟) هذا راجع إلى المسأله الثانيه أى الأقوى عدم وجوب الصبر عند العلم بالفتره التى هى أخف فضنًا عن احتمالهاء و قد مرّ أنه 
الصحيح. و لا يرجع إلى صدر الكلاسم أعتى المسأله ا 2 الصبر مع احتمال الفتره الواسعه: و ذلكك لأن مبدى 
الماتن على وجوب التأخير فى ذوى الأعذار مطلقاً سوى فاقد الماء» بدعوى استفاده جواز التقديم فى المتيمم من الأخبار كما 
يصرح بذلكك فى أوائل الصلاه 7 لا أنه يلتزم بتعدم وجوب التأخير فيهم. و نحن قد عكسنا الأمر و قلنا بجواز التقديم فى ذوى 
الأعذار مطلقاً غير المتيمم, لأ-نه يجب عليه الصبر كما مر. و منشأ الخلاف بيننا و بينه فى المتيمم هو اختلا.ف الاستفاده من 
الأخبار 


.]١١١[ فى المسأله‎ )١( 
.]١7١[ فى المسأله‎ )0( 
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[مسأله /!: إذا اشتغل بالصلاه مع الحدث باعتقاد عدم الفتره الواسعه و فى الأثناء تبيّن وجودها قطع الصلاه] 


[ه ]| مسأله /: إذا اشتغل بالصلاه مع الحدث باعتقاد غلم الفتره الواسعه وفى الأثناء تبثن وجودها قطع الصلاه ولوانبّين بعل 
الصلاه أعادها .)١(‏ 


[مسأله 4: ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاه الاضطراريه و لو بأن يقتصرا فى كل ركعه على تسبيحه] 
[ع8] مسأله : ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاه الاضطراريه و لو بأن يقتصرا فى كل ركعه على تسبيحه و يومثا للركوع 


و السجود مثل صلاه الغريق فالأحوط الجمع بينها و بين الكيفيه السابقه و هذا و إن كان حسناً لكن وجوبه محل منع» بل تكفى 
الكيفيه السابقه (؟). 


إذا شرع فى الصَلاه باعتقاد عدم الفتره فتبيّن وجودها 


)١(‏ لعدم إجزاء المأمور به الظاهرى أو الخيالى الاعتقادى عن المأمور به الواقعى كما مرٌ. 


إذا تمكنا من الطتلاه الأضطرارية 


(0) لو كنا نحن و صلاه المسلوس أو المبطون لحكمنا بتعيّن الصلاه الاضطراريه فى حقهما مع الطهاره؛ لتمكنهما من الطهاره 
على تقدير اقتصارهما على الأسجزاء الاضطراريه؛: كما هو الحال فى غيرهما من المكلفين إذا دار أمره بين أن يحصّل الطهاره و 
يأتى بصلاه الاضطرار فيبدل القراءه بالتسبيحه الواحده و الركوع و السجود بالإيماء و تركك التشهّد إذا لم يسعه الوقتء و بين أن 
يأتى بصلاه المختار من غير أن يحصّل الطهاره المأمور بهاء و ذلكك لأن ما لا بدل له و هو الطهاره متقدّم على ماله البدل و هو 
القراءه و الركوع و السجود و غيرهما من أجزاء صلاه المختار. إلا أن الأخبار الوارده فى المقام ١١‏ دلَتنا على أن وظيفه المسلوس 
و المبطون هى الصلاه على الكيفيه المتقدّمه و معه لا-وجه للاحتياط و الجمع بينها و بين الصلاه الاضطراريه و إن نسب إلى 
شيخنا الأنصارى (قدس سره) الاحتياط بالجمع بينهما ."7١‏ 


.١19 أبواب نواقض الوضوء ب‎ /791/ :١ الوسائل‎ )١( 


(؟) صراط النجاه: /28١‏ 


مسأله *187. 
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[مسأله 4: من أفراد دائم الحدث المستحاضه] 

[/20] مسأله 4: من أفراد دائم الحدث المستحاضه و سيجى ء حكمها. 

[مسأله :٠١‏ لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات] 


[978] مسأله :٠١‏ لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات )١(‏ نعم إذا كان فى الوقت وجبت 
الإعاده (5). 


[مسأله :1١‏ من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء] 


[99] مسأله :١١‏ من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء )١١‏ بمقدار لا يستلزم 
الحرجء و يمكن القول بانحلال النذرء و هو الأظهر (. 


(1) عدم وجوب القضاء عليهما لأن القضاء تابع لصدق عنوان الفوت. و لا فوت مع الإتيان بوظيفه الوقت كما هو ظاهر. 
(؟) لعدم إجزاء المأمور به الظاهرى أو الاعتقادى الخيالى عن المأمور به الواقعى. 
لو نذر الدوام على الوضوء فطرأت إحدى الحالتين 


() إذا بنينا على أن طهاره المسلوس و المبطون لا تنتقض ببولهما و غائطهما كما بنينا عليه فلا ينحل نذره؛ لأنه على الطهاره 
على الفرض. و أما إذا بنينا على انتقاض طهارتهما ببولهما و غائطهما فيجب عليهما الوضوء بعد كل حدث فيما إذا لم يستلزم 
الحرج فلا ينحل نذره أيضاً و أما إذا كان مستلزماً للعسر و الحرج فإن كان نذره على نحو الانحلال و العموم الأفرادى بأن نذر 
الطهاره فى كل فرد من أفراد الزمان فيجب عليه الوضوء إلى أن يبلغ مرتبه العسر و الحرج فلا ينحلء و إذا كان حرجياً سقط عنه 
لعجزه و تعذره. و أمَا إذا كان نذره على نحو العموم المجموعى فبعدم تمكنه من الطهاره فى فرد من الزمان أعنى ما بعد بلوغه 
مرتبه العسر و الحرج ينحل نذره لعجزه عن متعلقه. و أما بناء على ما ذكرناه من عدم ناقضيه طهارتهما ببولهما و غائطهما فنذره 


لد 
لمسلوس المبطون 0 8 
لا يبطل 


نهما غير اما ااي من الأحداك. 
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[فصل فى الأغسال] 

اشاره 

فصل فى الأغسال 

[فصل فى الأغسال الواجبه] 

اشاره 


والراجن نتؤاسيفه )١(‏ عيبل السنانه و الحضن و النفاس و الاتتعافة ومس البيكد و قشل الأمراثت و القبل الل وجي در 
و نحوهء كأن نذر غسل الجمعه أو غسل الزياره أو الزياره مع الغسل. و الفرق بينهما 0١١‏ (؟) أن فى الأوّل إذا أراد الزياره يجب 
أن يكون مع الغسل و لكن يجوز أن لا يزور أصلًا و فى الثانى يجب الزياره فلا يجوز تركهاء و كذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال 
الى سعحب الغسل لها: 


صحيح غير منحل بلا فرق بين صورتى انحلال نذره و كونه على نحو العموم الأفرادى أو كونه على نحو العموم المجموعى» هذا 
تمام الكلام فى دائم الحدث. 


فصل فى الأغسال 


)١(‏ و هناكك غسل آخر وقع الكلاسم فى أنه واجب مستقل فى نفسه و هو غسل الجمعه و يأتى تحقيق الحال فيه فى محلّه عند 


التعدّض لوجوبه وعدمه إن شاء الله 07١‏ 


(؟) هاتان العبارتان غسل الزياره؛ الزياره مع الغسل لا تكونان فارقتين فى المقام لأن النذر يتبع القصدء فقد يقصد الإتيان بالغسل 
عتل إزافة الريايه قاذ يعن عليه الأثناق بالررارى يدك لت عليه قتسلياء بإاله أن لا زوو أصلاءو أغرض يقصن الاتاف بالزبازة 

ِ 9 5 : 52 خرى د ا 22 
مطلقاً مع الغسل فتجب عليه الزياره حينئذ لأنها متعلقه 


(؟) بعد المسأله ]٠١0[‏ فصل فى الأغسال المندوبه. 


[مسأله :١‏ النذر المتعلق بغسل الزياره و نحوها يتصور على وجوه] 


]*8٠[‏ مسأله :١‏ النذر المتعلق بغسل الزياره و نحوها يتصور على وجوه (22): الأوّل: أن ينذر الزياره مع الغسل» فيجب عليه الغسل 
و الزياره» و إذا تركك أحدهما وجبت الكفاره. الثانى: أن ينذر الغسل للزياره بمعتى أنه إذا أراد أن يزور لا يزور 


إِلَا مع الغسلء فإذا تركك الزياره لا كفاره عليه» و إذا زار بلا غسل وجبت عليه. 


لنذره على وجه الإطلاق. و ليس معناه أنه نذر أن لا يزور من غير غسل حتى يستشكل فى عدم انعقاده لعدم رجحان متعلقه» فإن 
الزياره مطلقاً راجحه فلا رجحان فى تركها مع عدم الاغتسالء بل معناه الإثبات و هو نذر إتيان الفرد الراجح من الزياره عي 
الزياره مع الاغتسال لا أنه ينفى الإتيان بغيره» بلا فرق فى ذلكك بين الاتبان بالعباره الأولى أو الثائية: 


الصور المتصوره فى نذر غسل الزياره 


)١(‏ الصور غير حاصره لإمكان صوره أخرى غيرها بحيث تختلف الكفاره باختلافها. فالصحيح أن يقال: إن الصور المتصوره فى 
المقام تسع, لأن النذر قد يت ق بالغسل على نحو الواجب المشروط بأن ينذر أن يغتسل فيما إذا أراد أن يزور» و عليه فلا يجب 
عليه شى ء من الغسل و الزياره. أما الغسل فلعدم تحقق شرطه. و أما الزياره فلعدم تعلق النذر بها. هذه الصوره الاولى فى المقام. 


وقد يتعلق بالغسل على نحو الإطلاق؛ و حينئذ قد ينذر الغسل الذى يقصد به الزياره فلا يجب حينئذ فى حقّه سوى الغسلء نعم 
لا بدٌ من أن يكون ناوياً و قاصداً للزياره حال الاغتسال و إِلَّا لا يكون الغسل غسنًا للزياره؛ إلا أنه إذا نوى الزياره حاله لم يجب 
عليه الإتيان بها بعد الاغتسال لعدم كونها متعلقه لنذره. فإنه لم ينذر سوى الغسل المقصود به الزياره و المفروض أنه أتى به. و 
إذا تركك الغسل وجبت عليه كفاره واحده و هو ظاهر. و هى الصوره الثانيه كما لا يخفى. 
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الثالث: أن ينذر غسل الزياره ترا و حينئك يجب عليه الزياره فيا 


و إن لم يكن منذوراً مستقلا بل وجوبها من باب المقدّمه فلو تركهما وجبت كفاره واحده؛ و كذا لو تركك أحدهماء و لا يكفى 
فى سقوطها الغسل فقط و إن كان من عزمه حينه أن يزورء فلو تركها وجبت لأنه إذا لم تقع الزياره بعده لم يكن غسل الزياره. 
الرابع: أن ينذر الغسل و الزياره» فلو تركهما وجب عليه كارتان 


التالنةة أن ' ذو العنل التعقب بالزياره. و الواجن حيفد. أن باتئ بالزيازه. بعد غسله لآ لأنها متعلقه لتدره ةيل :من أجل أنها فيد 
مأخوذ فى متعلق نذره؛ فمع عدم الإتيان به لا يتحقق متعلق النذر, فلو تركك الغسل أو اغتسل و تركك الزياره لزمته كفاره واحده و 
هذا بخلاف الصوره المتقدّمه. إذ لا يجب عليه الزياره فيها بعد الاغتسال لعدم تعلق النذر بها و لا أنها قيد له كما مر. 


الرابعه: ما إذا نذر الزياره المسبوقه بالغسل. و هذه الصوره و إن كانت خارجه عن محل الكلام بظاهرهاء لأن البحث إنما هو فى 
نذر الغسل لافى نذر الزياره إِلَا أنها لما كانت مقدّيده بسبق الغسل كان الغسل قيداً لمتعلق النذرء و من هنا كانت الصوره داخله 
فى المقام لتعلق النَذر به على وجه التقيبد. فلو ترك الزياره رأساً أو أتى بها من غير سبق الغسل وجبت عليه كقّاره واحده» لعدم 
إتيانه بما تعلّق به نذره أو بما هو قيد لمتعلقه. 


الخامسه: ما إذا تعلق نذره بالمجموع المركب من الغسل و الزياره على نحو العام المجموعى فيجب فى هذه الصوره الإتيان بهما 
معاء لأن كلا منهما متعلق لنذره لفرض تعلقه بالمجموع, فلو تركهما معاً أو تركك أحدهما وجبت عليه كفاره واحده لعدم إتيانه 


بما تعلق به نذره» و 


هذا بخلاءف الصوره الثالثه» فإن الزياره فيها لم تكن متعلقه للنذر و إنما كانت قيداً فى متعلقه. هذا إذا تعلق الندْر بمجموع 


الأمرين معا. 


وقد يتعلق بكل واحد منهما باستقلاله بأن يكون نذره منحلا إلى الالتزام بأمرين و نذرين و إن كان قد أداهما بكلام واحد فى 


مقام الإثبات. و هذا يتصور على أربعه أوجه: 
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لأَنْ النذر قد يتعلق بكل واحد منهما على وجه الإطلاق فهناكك نذران و منذوران مستفلان؛ فلو تركهما وجبث عليه كفارتان 
لتركه الواجبين المخدوووة» كنا آنه إذا أي بأحدهما دون الأمض وتحية علي كصاره واحده. و هذه هى الصوره السادسه فى 
المقام. 


و أخروق يكذ كن واساطوا نبوا ,عورد رد العمل التكققت تالز تأرمة )لزن ونه الو رلك يس لاه 
إلى نذرين و هما واجبان إِلَا أن كلا منهما مقيد بالآخر. فان أتى بهما فهوء و أمَا إذا تركهما أو تركك أحدهما فلا محاله تجب 
عليه كفّارتان. أما عند تركهما معاً فواضح. و أمَا إذا تركك أحدهما و أتى بالآخر فلأنٌ الواجب المنذور ليس هو الغسل أو الزياره 
على إطلاقهماء بل الغسل المقدّد بتعقب الزياره أو الزياره المتقيده بالسبق بالغسلء و المفروض أنه أتى بذات المنذور و تركك 
قيده فاغتسل و لم يزر أو زار و لم يغتسل» فلا محاله تجب عليه كفارتان لتركك أحد الواجبين بذاته و تركك الآخر بقيده. و هذه 
هى الصوره السابعه من الصور المتصوره فى محل الكلام. 


و ثالثه: كدر احدهما عن وج الأطلاق و بنذو الآخر مقيدا "قيرف و هذا على فسمين» لأنه قازه ينذر الغسل على وجه الإطلاق و 


الزياره مقيده بأن تكون مسبوقه بالغسل و حينئذ إذا 


أتى بهما فهوء و أمّا إذا أتى بالغسل و ترك الزياره فقد وجبت عليه كفاره واحده لمخالفته أحد المنذورين و إتيانه بالآخرء و أمّا 
إذا تركهما معاً أو ترك الغسل فلا محاله يستحق به كقّارتين. أما عند تركهما معاً فواضحء و أما إذا أتى بالزياره و تركك الغسل 
فلأءنه ترك أحد الواجبين بذاته وهو الغسل و ترك الواجب الآخر بقيده و هو الزياره لأن الواجب ليس هو طبيعى الزياره بل 
الزياره المسبوقه بالغسل و قد تركك الغسل على الفرض. و هذه هى الضووه الثامته. 


و أخرى ينذر الزياره على وجه الإطلاق و الغسل مقيداً بأن يكون متعقباً بالزياره» و بهذا تترقى الصور إلى التسع. و حكم هذه 
الصوره حكم الصوره المتقدّمه بعينهاء لأنه إذا تركهما معاً أو تركك الزياره وجبت عليه كقّارتان. أما عند تركهما معا 
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ولو ترك أحدهما فعليه كفاره واحده. الخامس: أن ينذر الغسل الذى بعده الزياره و الزياره مع الغسلء و عليه لو تركهما وجبت 
كفارتان» و لو ترك أحدهما فكذلك لأنّ المفروض تقيد كل بالآخر. و كذا الحال فى نذر الغسل لسائر الأعمال. 


[فصل فى غسل الجنابه] 

اشاره 

فصل فى غسل الجنابه 

[و هى تحصل بأمرين] 

اشاره 

وهى تحصل بأمرية: 

[الأوّل: خروج المنى] 

الأوّل: خروج المنى و لو فى حال النوم )١(‏ أو الاضطرار 


فظاهرء و أما عند تركه الزياره فلأجل تركه أحد المنذورين بذاته وهو الزياره و تركه الآخر بقيده و هو الغسلء لأنّ الواجب هو 
الغسل المقيد بتعقبه بالزياره و المفروض أنه لم يأت بالزياره. تتحصل: أن الصور المتصوره غير مختضّه بالصور الخمسه 
المذكوره فى المتن» بل الصور المتصوره بالغه إلى التسع» و يختلف الحكم بوجوب الكفاره باختلافها. ولا وجه للاشكال فى 


صبحه النذر المتعلق بالزياره مع الغسل لعدم رجوعه إلى النفى و عدم الإتيان بالأفراد الأخرء و إنما معناه نذر خصوص الفرد 
الراجح و لا مانع من صححه نذره كما مرّ فصل فى غسل الجنابه 


)١(‏ ما أفاده (قدس سره) مما لا إشكال فيه» و ذلكك لإطلاقات الأخبار )١١‏ و تصريح بعضها بعدم الفرق بين اليقظه و المنام. و 
إنما الكلام كله فى أن وجوب غسل الجنابه بالإنزال هل هو خاص بالرجال أو أنه لا فرق فى ذلكك بين الرجال و النساء؟ مقتضى 
جمله من الأخبار عدم الفرق فى ذلكك بين المرأه و الرجل و أن خروج الماء المعبر عنه بالإنزال و الإمناء يوجب الغسل مطلقا. 


.7 20١ أبواب الجنابه ب‎ /١7 :7 الوسائل‎ )١( 


فمنها: ما رواه فى الكافى عن إسماعيل بن سعد الأشعرىء قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى 
ل الماء مين أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل» قال: إذا أنزلت من شهوه فعليها الغسل» .)١9‏ 


و منها: صحيحه محتّرد بن إسماعيل بن بزيع» قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأه فيما دون الفرج و تنزل 
المرأه 


هل عليها الغسل؟ قال: نعم) .)375١‏ 

ا 
و منها: صحيحه الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن المرأه ترى فى المنام ما يرى الرّجلء قال: إن أنزلت فعليها 
الغسل» 0*0 إلى غير ذلكك من الأخبار الدالّه على عدم الفرق بين المرأه و الرّجل و أن المرأه أيضاً إذا أنزات وجب عليها الغسل. 
و فى قبالها عدّه كثيره من الأخبار و فيها الصحاح و غيرها قد دلت على أن المرأه لا يجب عليها الغسل بإنزالها. 


فمنها: ما عن عبيد بن زراره؛ قال «قلت له: هل على المرأه غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال: لاء و أيَكم يرضى أن يرى 
أو يصبر على ذلكك أن يرى ابنته أو أخته أو امه أو زوجته أو أحداً من قرابته قائمه تغتسل فيقول مالكك؟ فتقول احتلمت و ليس 
لها بعلء ثم قال: لاء ليس عليهن ذلككء و قد وضع اللّه ذلك عليكم و قال وَ إِنْ كْمُمْ جُتبا فَاطَهّرُوا و لم يقل ذلك لهِنّ) «86. 


رعنها مسح عر ين وده عل واسيلح يوم الحة الجن اله رشك تجارى و اتيك فطرنة يبن و صحته ل لفخدك لها 
فأمذيت أنا و أمنت هى فدخلنى من ذاكك ضيق» فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلككء فقال: ليس عليكك وضوء و ليس 


.7 أبواب الجنابه ب لاح‎ /١88 :7 الوسائل‎ )١( 
." أبواب الجنابه ب لاح‎ /١88 :7 الوسائل‎ )1( 
الوسائل 7: 161/ أبواب الجنابه ب /اح ه.‎ )*( 
.77 أبواب الجنابه ب /اح‎ /١97 :7 الوسائل‎ )( 
75١ موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 2 ص:‎ 


عليها غسل» .)0١(‏ 


1 1 
و منها: صحيحه عمر بن أذينه» قال «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): المرأه تحتلم فى 


المنام فتهريق الماء الأعظمء قال: ليس عليها غسل» .7١‏ 


و منها: صحيحه محمد بن مسلم, قال «قلت لأبى جعفر (عليه السلام): كيف جعل على المرأه إذا رأت فى النوم أن الرجل 
يجامعها فى فرجها الغسلء و لم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج فى اليقظه فأمنت؟ قال: لأنها رأت فى منامها أن الرجل 
يجامعها فى فرجها فوجب عليها الغسل و الآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنه لم يدخله. و لو كان أدخله فى 
اليقظه وجب عليها الغسلء أمنت أو لم تمن» «. و ملخص هذه الروايه أن محرّرد بن مسلم قد سلم الحكمين أعنى الحكم 
بوجوب الغسل على المرأه فيما إذا رأت فى المنام أن الرجل يواقعها و إن لم تنزل و الحكم بعدم وجوب الغسل عليها فيما إذا 
أمنت فى اليقظه من غير المجامعه و سأل عن وجهه و قد أجابه (عليه السلام) بما حاصله أن وجوب الغسل حكم مترتب على 
المواقعه و الجماع من غير فرق بين تحققهما فى الخارج و بين تحققهما فى المنام و لم يترتب على الإنزال لا فى اليقظه و لآ فى 
المنام» فقد جعلت المناط مجرّد المواقعه دون الإنزال. إلى غير ذلكك من الأخبار ©". 


و هذه الطائفه معارضه مع الطائفه المتقدّمه. و الكلام فى وجه المعالجه بينهماء فان بنينا على ما بنى عليه المشهور من أن الروايه 
بلغت من الصححه ما بلغت إذا أعرض عنها المشهور سقطت عن الاعتبار» فلا مناص من الأخذ بالطائفه الأولى الدالّه على عدم 
الفرق فى وجوب الغسل بالإمنزال بين المرأه و الرجلء و ذلكك لإعراض الأصحاب عن الطائفه الثانيه» و لم ينسب العمل بها إلى 
أحد من أصحابناء و 


حيث إن الإعراض 


.7١ أبواب الجنابه ب لاح‎ /١51 :7 الوسائل‎ )١( 
.7١ أبواب الجنابه ب لاح‎ /١51 :7 الوسائل‎ )1( 
.19 أبواب الجنابه ب لاح‎ /١51 :7 الوسائل‎ )*( 
.18 أبواب الجنابه ب لاح‎ /١4١ :7 (؟) كصحيحه عمر بن يزيد: الوسائل‎ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 32 ص: زفف 


و أمَا إذا بنينا على ما سلكناه من أن إعراض المشهور عن روايه صحيحه لا يوجب سقوطها عن الاعتبار فأيضاً لا بد من تقديم 
الطائفه الأولى على الثاني و ذلكك إِمَا لأن الطائفه الثانيه موافقه للعامه على ما نسبه إليهم فى الوسائل و لو فى زمان صدور الروايه. 
لاحتمال أن يكون العاقه فى تلكك الأنزمنه قائلين بعدم وجوب الغسل على المرأه بالإنزال. و إما لأنها أشبه بفتاواهم, فإن قوله 
(عليه السلام) فى روايه عبيد ابن زراره: إن الله وضع الاغتسال من الجنابه على الرجالء و قال وَ إِنْ كنُْمْ جَْبَا َاطَهرُواء و لم يقل 
ذلك لهنّ. مما لا يمكن إسناده إلى الإمام» كيف و جميع الأحكام و الخطابات الوارده فى الكتاب أو أغلبها متوجهه إلى 
الرّجالء و لازم ذلكك عدم تكليفهنٌ بشى ء مما كلف به الرجال. 


على أنها فرضت أن المرأه تجنب بالإمناء حيث قال: «على المرأه غسل من جنابتها» و إنما دلت على عدم وجوب الغسل فى 
حقهاء وهو كما ترى مما لا يمكن التفوه به» إذ كيف تكون المرأه جنباً ولا يجب عليها الغسل؟ و كذلكك تعليله (عليه السلام) 
فى صحيحه محمّد بن مسلم من أن الغسل إنما يجب بالمواقعه سواء كانت فى الخارج أم فى المنام» فان الغسل و إن كان يجب 


بالمواقعه إِلَا أنها إنما تسببه فيما إذا تحققت فى الخارجء و أمَا تختل المواقعه فى المنام فلا تكون موجبه للغسل أبداً. و هل ترى 
أن من رأى فى المنام أنه قتل أحداً يجب أن يعطى الديه و يقتص منه؟ و كذا إذا رأت فى المنام أنها حاضت حيث لا يجب 
عليها الغسل بذلككء فهذا أشبه بفتاوى الناس, و ما أشبه بأحكامهم فهو مردود و غير مقبول؛ لأن ما أشبه قول الناس ففيه التقته 
كما فى الخبر .)١١‏ 


ثم لو أغمضنا عن ذلكك فالطائفتان متعارضتانء لمنافاه وجوب الغسل على المرأه مع عدم وجوبه عليها فلا بدّ من الحكم بتساقطها 
و الرجوع إلى المطلقات» و هى تدلّ 


.628 راجع ما رواه عبيد بن زراره» الوسائل : 177/ أبواب صفات القاضى ب 9 ح‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 2و3 ص: إرففا‎ 


و إن كان بمقذار رأس أيه )١(‏ 


على أن غسل الجنابه إنما يجب بخروج الماء الأكبر أو الأعظم ١‏ و مقتضى إطلاقه عدم الفرق فى ذلكك بين الرجال و النساء. 


و دعوى أن الطائفه الثانيه صريحه فى عدم وجوب غسل الجنابه على المرأه بالإ-نزال و ظاهره فى حرمته عليها كما أن الطائفه 
الأول ستريه قن تكد نالعز ايها لازال ومظاسنوقى وستوية انها قنرق تدعق ووو كل لحهدا اإصتوي ادر و اوه 
الحكم باستحباب الغسل عليها بإنزالها فلا تصل النوبه إلى التساقط و الرجوع إلى الإطلاقات. مندفعه: بأن الجمع بين المتعارضين 
بذلك مخصوص بالأحكام التكليفيه و لا يأتى فى الأوامر و النواهى الإرشاديتين و الأمر فى المقام كذلك. لأن الأمر بغسلها 
إرشاد إلى مانعيه جنابتها عن الصلاه كما أن النهى عنه إرشاد إلى عدم مانعيه جنابتها عن الصلاه» و 


من الظاهر أن كون الجنابه مانعه و غير مانعه أمران متنافيان و معه لا بد من الحكم بتساقطهما و الرجوع إلى المطلقات كما 
ذكرناه. 


() لا فرق فى خروج المنى النوجت لعل الجتابه بين قلنه و كرتف و :ذلك لإطلافات الأخدار هيت دلت على أن المدار فى 
وجوب غسل الجنابه على خروج الماء الأكبر أو الأعظم أو الإنزال أو الإمناء فكلما صدق شى ء من هذه العناوين وجب الغسل 
قليلًا كان الخارج أم كثيرا. 


8 و موثقه الحسين بن أبى العلاء الوسائل 7/ 198 ب‎ .١١ ,2 كما فى موثقتى عنبسه الوسائل 7: 1617/ أبواب الجنابه ب 7 ح‎ )١( 
ففيها ورد: الماء الأكبر. و تقدّمت قريباً صحيحه عمر بن أذينه الداله على عدم وجوب الغسل على المرأه و فيها ورد: الماء‎ ١ حَ‎ 
الأعظم.‎ 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج 32 ص: ع 


سواء كان بالوطء أو بغيره )١(‏ 


لا 


(عليه السلام) عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلّه قال (عليه السلام): ليس بشى ء إِلَّا أن يكون مريضاً فإنه يضعف فعليه 
الغسل» )١١‏ و هى كالصريح فى أن البلل القليل الذى وجده المحتلم ليس بشى ء موجب للغسل. 
و فيه: أن الصحيحه لا دلاله لها على المدعىء لأن الحلم بمعنى النوم؛ فالمراد من أنه احتلم أنه رأى فى منامه شيئاً أن رأى أنه 


يواقع زوجته أو امرأه أخرىء و ليس بالمعنى المصطلح عليه عندنا أعنى خروج المنى منه و هو فى المنام أو غيره» و عليه فليس 
ف السححه نا نل عل 


أن المنى القليل غير موجب لشى ء و إنما هى وارده فى البلل المشتبه» و قد دلّت على أن البلل المشتبه إذا كان قلينًا لا يوجب 
الاغتسال لأنن قلّته كالقرينه على عدم كونه منياً. حيث إنه لو كان منياً لخرج على النمط المتعارف لا على وجه القلّه إِلَا فى 
المريض. لأنه لضعفه قد يخرج منه شىء قليل من المنى فيجب عليه الاغتسال. و لو لا ذكر أن المريض يضعف لم يكن يحتمل 
التفصيل فى خروج البلل القليل بين السليم و المريض بالحكم بعدم وجوب الغسل فى الأوّل و وجوبه فى الثانى إِنَا أن ذكر 
الضعف قرينه على المراد و أن المريض لمكان ضعفه قد يخرج عنه المنى القليل و أنه ليس كالسليم. فالمتحصل أنه لا فرق فى 
وجوب الغسل بخروج المنى بين قلته و كثرته. 


خروج المنى بالوطء أو بغيره سان 


(0) لأنّ المدار على صدق الإنزال و الإمناء و خروج الماء الأكبر فيجب الغسل عند صدق أحد هذه العناوين كما عرفت» سواء 


كان بالوطء أو بغيره. 


.7 أبواب الجنابه ب /ح‎ /١915 :7 الوسائل‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 354 ص: عرفا‎ 


مع الشهوه أو بدونها )١( 0١١‏ كان الخروج مع الشهوه أم بدونها 


)١(‏ الكلا-م فى اعتبار الشهوه فى وجوب الغسل بخروج المنى تاره يقع فى الرجال و أخرى فى النساء. أما بالإضافه إلى الرجال 
فقد ورد فى صحيحه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) على ما رواه الشيخ (قدس سره) أنه «سأله عن الرجل 
يلعب مع المرأه و يقبّلها فيخرج منه المنى فما عليه؟ قال: إذا جاءت الشهوه و دفع و فتر لخروجه فعليه الغسلء و إن كان إنما هو 


شىء لم يجد له 


فتره و لا شهوه فلا بأس» 027١‏ و هى كما ترى قدت وجوب الغسل على الرجل بما إذا خرج منه المنى عن شهوه. و قد حملها 
صاحب الحدائق 0*0 و كذا صاحب الوسائل (قدس سرهما) على التقيّه لموافقتهما لمذهب أبى حنيفه و مالكك و أحمد 0" وهم 


من أشهر فقهائهم. 


وفيه: أن الحمل على التقيّه يتوقف على وجود المعارض للروايه حيث إن مخالفه العامّه من المرجحات. و أما الروايه المعتبره من 
غير أن يكون لها معارض فمما لا يمكن رفع اليد عنها بحملها على التقيّه و الأمر فى المقام كذلكك, لأن الصحيحه غير معارضه 
بشى ء» حيث لم يرد فى شىء من رواياتنا أن الرجل إذا خرج منه المنى عن غير شهوه أيضاً يوجب الجنابه و غسلهاء و ليس فى 
البيين سوى الإطلاقات و أن الغسل من الماء الأكبر «©) و مقتضى القاعده تخصيص المطلقات بالصحيحه و لا موجب لحملها على 
التقه أبدا. 


وغ فالحب السشق !أ النن فى السنحيعه تنا أطلق علي اليل المشقه الذى قله الساكل سا فاطق الم على ما قن أنه 
منى» فهو استعمال على طبق خياله و عقيدته 


)١(‏ فى تحقق الجنابه بخروج المنى من المرأه بغير شهوه إشكالء فالاحتياط لا يتركك. 
(1) الوسائل 7: /١915‏ أبواب الجنابه ب 8ح .١‏ 

7١ :* الحدائق‎ ( 

(6) المبسوط :١‏ لاع بدائع الصنائع :١‏ /ا» المغنى لابن قدامه .77١ :١‏ 

(0) مرّ فى ذيل ص ”767. 

موسوعه الإمام الخوئى. ج 2 ص: 752 


لا أن الخارج كان منياً يقيناً 21١‏ و عليه فالصحيحه خارجه عن محل الكلام و ناظره إلى أن البلل المشتبه إنما يوجب الغسل؛ و 


يحمل على كونه منيا فيما إذا خرج عن شهوه. فهو 


كالقرينه على أن البلل منى لا أن ما علمنا بكونه منياً لا يوجب الغسل إِلَا إذا خرج عن شهوه. 


و يدفعه: أن حمل لفظه المنى على خلاف ظاهرها يحتاج إلى دليل» و لا دليل عليه فلا مناص من حملها على ما هو ظاهرها أعنى 
المنى دون البلل» و عليه فمقتضى القاعده الالتزام بمفاد الصحيحه و تخصيص المطلقات بها. و الذى يسهل الخطب أن الموجود 
فق الفتخيس علق :روا قرف الاتبتاد» او كنات على نين قل على ما بزواة ماحب الوسانا (قدش سر كليه والشسي د 
بدل «المنى» و عليه فالصحيحه وارده فى البلل المشتبه دون المنى» و روايه قرب الإسناد و كتاب على بن جعفر لو لم تكن هى 
الصحيحه لأجل وقوع الاشتباه فى روايات الشيخ على ما شاهدنا كثيراً فلا أقل من عدم ثبوت روايه الشيخ, و عليه فمقتضى 
الإطلاقات وجوب الغسل بخروج الماء الأكبر مطلقاً سواء خرج مع الشهوه أم بدونها. هذا كله فى الرجال. 


و أمًا فى النساء فقد ورد فى جمله من الأخبار تقييد وجوب الغسل عليها بالإنزال و الإمناء بما إذا خرج عن شهوه؛ ففى صحيحه 
إسماعيل بن سعد الأشعرى قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشرء 
يعبث بها بيده حتى تنزلء قال: إذا أنزلت من شهوه فعليها الغسل» «» و بمضمونها روايه محمّد بن الفضيل 8١‏ و غيرها «*) حيث 


اعتبر فى الإنزال الموجب 


.١77 :١ منتقى الجمان‎ )١( 

.2/٠ /181١ قرب الاسناد:‎ )0( 

(") مسائل على بن جعفر: .77١ /١01/‏ 

() الوسائل 7: /١88‏ أبواب الجنابه ب لاح 7. 
(0) الوسائل 7: 161/ أبواب الجنابه ب لاح 6. 


(©) كصحيحه معاويه بن 


حكيم و روايه يحيى بن أبى طلحه. الوسائل 7: 189/ أبواب الجنابه ب لاح 01 18. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 32 ص: ا 


جامعاً للصفات أو فاقداً لها مع العلم بكونه منياً »)١(‏ و فى حكمه الرطوبه المشتبهه الخارجه بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول 
(0)» ولافرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره (©. 


للغسل أن يكون عن شهوه. 


و مقتضى القاعده تخصيص المطلقات بهذه الأخبار و الحكم باعتبار الشهوه فى وجوب الغسل على المرأه بخروج المنى دون 
الرجالء إلا أنه يشكل من جهه مخالفه المشهورء لعدم التزامهم باعتبار الشهوه فى خصوص المرأه دون الرجالء و لو لا ذلكك 
لكان المتعين تخصيض المطلقات بهذه الأخبار فى خصوص النساء.دون الرجال. 


)١(‏ وذلك لأ-ن الصفات الوارده فى الأخبار من الخروج بالدفع أو الفتور أو الخروج عن شهوه إنما تعتبر فى تميز المنى و 
تشخيصه عند الاشتباه كما فى البلل المشتبه و نا مع العلم بأن الخارج منى فلا يعتبر فيه شى ء من الصفات لصدق الماء الأكبر أو 
الإنزال و الإمناء عليه. 


البلل المشتبه بحكم المنى 


(5) كما يأتى فى محلّه ١١‏ و بين هناكك أن الشارع جعل الغلبه فيها أماره على كون الخارج منياًء لأنه إذا خرج منه البلل بعد 
خروج المنى منه و قبل أن يبول فغالب الظن أنه من بقايا المنى فى المجرى. 


الخروج من المخرج المعتاد و غيره سيان 


(") كما لا فرق فى غير المعتاد بين أن يكون عاديا له و بين ما إذا لم يكن و ذلكك لأن المدار فى الحكم بوجوب الاغتسال إنما 
هو صدق أحد عناوين الإنزال و الإمناء و خروج الماء الأكبر و نحوهاء سواء كان الإنزال من المخرج العادى أو من 


غيره» و سواء كان معتاداً له أم لم يكن و هذا كما إذا كانت على بدنه ثقبه يخرج منها المنى» نعم إذا لم 


)١(‏ فى المسأله [عمع]. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 32 ص: را 


و المعتبر خروجه إلى خخارج البدنء فلو تحرّك من محله و لم يخرج لم يوجب الجنابه (1)» و أن يكون منه فلو خرج من المرأه 
منى الرجل لا يوجب جنابتها (؟) إلا مع العلم باختلاطه بمنيهاء 


يصدق عليه الإنزال أو الإمناء بحسب المتفاهم العرفى لم يجب عليه الاغتسال» كما إذا استخرج منيه بشى ء من الآلات الطبتّه فإنه 


لا يقال إنه أنزل و أمنى» و أما فى غير ذلكك من الموارد فمقتضى الإطلاق وجوب الاغتسال كما عرفت. 


)١(‏ حيث لا يصدق عليه الإمناء و الإنزال أو خروج الماء الأكبر» و قد عرفت أن هذه العناوين هى الموضوع للحكم بوجوب 
غسل الجنابه. 


حكم خروج منى الرّجل من المرأه 


(؟) و ذلك مضافاً إلى عدم المقتضى لوجوب الغسل حينئذ لعدم صدق الإنزال و الإمناء بخروج المنى الداخل إلى فرجها من 
الخارج فان ظاهر الإمناء هو إخراج منى نفسه لا منى غيره» تدلّ عليه جمله من الأخبار. 

ا : : 
منها: صحيحه سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شى 
قال: يعيد الغسلء؛ قلت: فالمرأه يخرج منها شى ء بعد الغسلء قال: لا تعيد. قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: لأن ما يخرج من المرأه 
إنما هو من ماء الرجل» .)١١‏ 


0 0 
و منها: صحيحه عبد الرحلكن بن أبى عبد الله قال: «سألت أبا عبد اللّهِ (عليه السلام) عن المرأه تغتسل من الجنابه ثم ترى نطفه 


الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ فقال: لا) ١؟)‏ و 


منها غير ذلكك من الأخبار «*. 


.١ ح‎ ١ أبواب الجنابه ب‎ 75١١ :7 الوسائل‎ )١( 

(1) الوسائل 7: /5١7‏ أبواب الجنابه ب ١‏ ح ". 

() كالروايات الدالّه على أن موجب الغسل هو الماء الأكبر» و تقدّم ذكر جمله منها فى تعليقه ص 7#©. 
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و إذا شكك فى خارج أنه منى أم لا اختبر بالصفات من الدّفق و الفتور و الشّهوه »)١(‏ فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيا 
و إن لم يعلم بذلكء و مع عدم اجتماعها عند الشكك يختبر الخارج بالصفات 


)١(‏ فى هذه المسأله جهات من الكلام: 


الجهه الا-ولى: فى أنه إذا شكك فى أن الخارج منى أو غيره هل يجب الفحص و الاختبار أو يبنى على العدم من غير فحص؟ 
الصحيح هو الثانى» لأسن الشبهه موضوعيه ولا يجب الفحص فى الشبهات الموضوعيه على ما تقدّم فى محلّه )١١‏ فلا مانع من 
استصحاب عدم خروج المنى أو استصحاب بقاء طهارته. هذا إذا دار أمر الخارج بين المنى و الوذى و كان متطهراً قبل خروجه 
فإنه لا مانع حينئذ من استصحاب بقاء طهارته. 


و أما إذا دار أمره بين المنى و البول فلا يجرى فيه الاستصحاب. للعلم الإجمالى بانتقاض طهارته إما بالحدث الأكبر أو الأصغر 
و حينئف تبتنى المسأله على أن الامتثال الإجمالى و الاحتياط هل هو فى مرتبه متأخره من الامتثال التفصيلى فمع التمكن منه لا 
مساغ للاحتياطء أو أنهما فى مرتبه واحده و لا مانع من الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلى؛ فعلى الأوّل يجب عليه 
الاختبار ليعلم أنه بول أو منى و أمَا على الثانى فله أن يحتاط من غير أن يجب عليه الفحص و الاختبار. 


الجهه الثانيه: إذا قلنا 


بوجوب الاختبار عند الشكك فى أن الخارج منى أو غيره فلا بد من أن يختبر بالصفات الوارده فى الأخبار من الدفق و الفتور و 
الشهوه كما فى صحيحه على بن جعفر المتقدّمه. حيث قال: «إذا جاءت الشهوه و دفع و فتر لخروجه فعليه الغسل» .)7١‏ 


.0٠١ مصباح الأصول ؟:‎ )١( 
تقدّم ذكرها فى ص 8؟؟.‎ )1( 
70٠ موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ع ص:‎ 


ولو بفقد واحد منها لا يحكم به إِلَا إذا حصل العلم. و فى المرأه و المريض يكفى اجتماع ؛١)‏ صفتين و هما الشّهوه و الفتور. 


و الظاهر أن الشارع إنما اعتبر هذه الصفات فى الاختبار من جهه أنها صفات غالبيه لا تنفكك عن المنى» فهى أمارات كون 
الخارج منياً لا أن الطريق منحصر بها فلو علم أو اطمأن بالمنى من سائر الأوصاف كاللون و الرائحه الكريهه و نحوهما أيضاً 
وجب عليه الغسل كما ذهب إليه جماعه من الفقهاء. و كذا فيما إذا حصل له العلم بذلكك عن اجتماع صفتين من الأوصاف 
الثلا-ثه. و على الجمله المدار على العلم بكون الخارج منياًء و إذا لم يكن فالمتبع هو الصفات العالبيه:و فى الدفق والسهوة:ؤ 
الفتور. 


ثم إن الكلام فى ذلكك قد يقع فى الرجل السليم و أخرى فى المريض و ثالثه فى المرأه. 


أما بالإضافه إلى الرجل الصحيح فقد عرفت أن مقتضى صحيحه على بن جعفر المتقدّمه الحكم بالاغتسال عند اجتماع الأوصاف 
الثلائه» و الظاهر أن الفتره و الشهوه متلازمتان كما يدل عليه ذيل الصحيحه, حيث قال: «و إن كان إنما هو شى ء لم يجد له فتره 
و لااشهوه فلا بأس» مع أن انتفاء أحد الأوصاف الثلاثه يكفى فى الحكم بعدم وجوب الاغتسالء لأنه إنما ترتب 


على وجود الأوصاف الثلا.ثه فلا حاجه إلى انتفاء كليهماء فنفيهما معاً يكشف عن تلازمهما كما هو كذلكك خارجاً. و عليه 


فالمدار فى الرجل الصحيح على الدفق و الشهوه. ود كك الكل | رف معحع ان أبى يعفور عن أبى عبد الله (عليه السلام) 
قال «قلت له: الرجل يرى فى المنام و يجد الشهوه فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئاً ثم يمكث الهون بعد فيخرجء قال: إن كان مريضاً 
فليغتسل و إن لم يكن مريضاً فلا شى ء عليه» قلت: فما فرق بينهما؟ قال: لأن الرجل إذا كان صحيحاً جاء الماء بدفقه قويّه و إن 


كان مريضاً لم يجى ء إلا بعد) 079 و فى روايه 


)١(‏ كفايته فى خصوص المرأه لا تخلو من إشكال. فالاحتياط لا يتركك. 
(1) الوسائل 7: /١98‏ أبواب الجنابه ب /ح ". 
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[الثانى: الجماع] 


الثانى: الجماع و إن لم ينزل و لو بإدخال الحشفه أو مقدارها من مقطوعها )١( 0١١‏ 


| لكليئ يدفقه بقوؤه «". وهى تدلّنا على أن الرجل الصحيح كما هو محل كلامنا إنما يخرج ماؤه بدفق و قوّهء كما أنه يخرج 
بشهوه كما فى الصحيحه المتقدّمه. فأماره المنى فى الرجل الصحيح هى الدفق و الخروج بشهوه. 


و أمًا المرأه فلم يرد فى اعتبار الدفق فى منيها روايه» و إنما الأخبار دلت على أن ما يخرج من فرجها إذا كان خارجاً بشهوه يجب 
عليها الغسل؛ فى صحيحه إسماعيل بن سعد الأشعرى قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل 
الماء من غير أن يباشر» يعبث بها بيده حتى تنزل» قال: إذا أنزلت من شهوه فعليها الغسل» «0 و هكذا فى غيرها 0 بل لم يعتبر 


الدفق 


فى المرأه و لو اتفاقاً. و عليه فالصفه التى يختبر بها منى المرأه إنما هى خروجه بشهوه. و لا يعتبر فيها صفه أخرى غيرها. 


و أمًا الرجل المريض فهو أيضاً لا يعتبر فيه الخروج عن دفق كما دلت عليه صحيحه ابن أبى يعفور المتقدَّمهء فلا يعتبر فى الرجل 
المريض و المرأه إِنَا الشهوه الملازمه مع الفتورء و لا يعتبر فيهما الدفق و إنما يختص ذلكك بالرجل الصحيح كما مر. 


السبب الثانى للجنابه و هو الجماع 
)١(‏ وجوب الغسل بالجماع فى الجمله مما لا ريب فيه بين المسلمين» و إنما الكلام فى جهات: 


الجهه الاولى: أن الجماع المعر عنه بالتقاء الختانين أو الإدخال و الإيلاج بنفسه 


)١(‏ لا يتركك الاحتياط مع صدق الإدخال عرقاً و لو كان الداخل دون ذلكك. 
(؟) الكافى ": 68/ ع إِلَا أن فيه بدل يدفقه بقوّه «بدفقه و قوّه). 

(*) الوسائل 7: 188/ أبواب الجنابه ب /اح 7. 

(©) الوسائل 7: 141/ أبواب الجنابه ب لاح ع, 37 18 18. 
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مسبب للجنابه و وجوب الغسل و إن لم ينزل بوجه, و ذلكك بمقتضى الأخبار الكثيره الصحاح فضنًا عن غيرهاء ففى صحيحه 
محرّرد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته متى يجب الغسل على الرجل و المرأه؟ فقال: إذا أدخل وجب الغسل 
1١ .‏ و فى روايه ابن أبى نصر البزنطى صاحب الرضا (عليه السلام) قال: «سألته ما يوجب الغسل على الرجل و المرأه؟ فقال: 
إذا أولجه وجب الغسل ...» 7" و منها صحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبى 
(ضلن اللددعلئة و الها فقال: نااتقولوة فى «الرحن اق أهلفيةالظياو 


لا ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماءء و قال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسلء فقال عمر لعلى (عليه 
السلام): ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال على (عليه السلام): أ توجبون عليه الحد و الرجم و لا توجبون عليه صاعاً من الماء؟ إذا 
التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل؛ فقال عمر: القول ما قال المهاجرون و دعوا ما قالت الأنصار» 9 و منها غير ذلكك من 
الأخبار المشتمل بعضها على تلا-زم الغسل مع الحد و المهر فراجع؛ إلى غير ذلكك من الأخبار. مضافاً إلى إطلاق الكتاب أَوْ 


13 


ل و 0 م - و ا 
امهتم التلاء قَلَمْ تَجدُوا أ كيِمَعُوا صعيداً طْيباً «08. 


و أماما ورد من أن علياً (عليه السلام) كان لا يرى الغسل إِلَّا فى الماء الأكبر «0) فهو لا ينافى وجوب الغسل بالجماع؛ و ذلكك 
لأن الحصر فيه إنما هو بالإضافه إلى ما يخرج من الإحليل؛ فكأنه (عليه السلام) قال: المائع الذى يخرج من الإحليل لا يوجب 
الغسل إلا إذا كان من الماء الأكبرء و ذلكك لقرينتين: 


0 
إحداهما: سبق ذلكك فى روايه عنبسه بالمذى حيث قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه 


.١ الوسائل 7: 187/ أبواب الجنابه ب مح‎ )١( 
.8 أبواب الجنابه ب 8ح‎ /١80 :7 الوسائل‎ )1( 
الوسائل 7: 161/ أبواب الجنابه ب 8ح ه.‎ )*( 
.* :0 المائده‎ )( 

(0) الوسائل 7: 161/ أبواب الجنابه ب /اح 8. 
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السلام) يقول: كان على لا يرى فى المذى وضوءاً ولا غسلًا ما أصاب الثوب منه إِنَا فى الماء الأكبر» )١١‏ فإن ذكر المذى قرينه 
واضحه على أن الحصر إنما هو بالإضافه إلى ما يخرج من الإحليل لا بالإضافه إلى كل ما 


هو سبب للجنابه و الغسل. 


و ثانيتهما: إتيانه بالصفه و الموصوف حيث قيد الماء بكونه أكبر» فمنه يظهر أنه فى قبال الماء الأصغر الذى هو كل مائع غير 
لفق د "لوه كاك ادمسخصح كيه الكتانة و العنيابالمنى قف الكا يدق الأولى »و الاأعضي أن فول إلافن البق قاذ مودت 
للإطاله و الإتيان بالصفه و موصوفها إِلَا التنبيه على أن الحصر إضافى و بالنسبه إلى المائعات الخارجه من الإحليل الذى هو الماء 
غير الأكبر. 


الجهه الثانيه من جهات البحث 


الجهه الثانيه: أنه لو كنا و الصحاح الوارده فى وجوب الغسل بالإدخال و الإيلاج لكنا قلنا بوجوب الغسل إما من مطلق الإدخال و 
الإيلا.ج و لو كان أقل من مقدار الحشفه. و إما من خصوص الإدخال المتعارف أعنى إدخال جميع الآله كما هو المناسب مع 
الإيلاج ولم كين فى وتصيد ىدحال الحيفه إلا اهناك أخبارا نوردت ف تحدنن الإدخال و الإيلاج و بينت أن المراد 
بهما إدخال الحشفه و غيبوبتها فقط فالإدخال زائداً على ذلكك غير واجب و الإدخال دون غيبوبه الحشفه غير موجب له و هى 
جمله من الأخبار المتضمنه على أن الغسل إنما يجب بغيبوبه الحشفه» أصرحها صحيحه محمّد بن إسماعيل بن بزيع» قال: «سألت 
الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأه قريباً من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب 
الغسل» فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبه الحشفه؟ قال: نعم) 09 و مقتضى هذه الأخبار أن الغسل إنما يجب بغيبوبه الحشفه و لا 
يجب فى الأقل منه. كما لا يعتبر إدخال الأكثر منه. 


)١(‏ المصدر المتقدّم. 
(1) الوسائل 7: 167/ أبواب الجنابه ب مح 7. 


1 
وآفن قباك ذلكة :رؤابة سكن بخ غذافز قال شالك أيا عبد" الله (عليه السلام) متى يجب على الرجل و المرأه الغسل؟ فقال: 


يجب عليهما الغسل حين يدخله. و إذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما) )١١‏ وقد رواها فى الوسائل عن محمّد بن إدريس فى 
آخر السرائر عن كتاب محمّد بن على بن محبوب ."١‏ و مقتضاها أن الغسل إنما يجب بالإنزال» و أمّا الجماع المعبر عنه بالتقاء 
الختانين فهو إنما يوجب غسل الفرجين و لا يوجب الاغتسال. 


و لكن الظاهر عدم معارضتها مع الصحاح المتقدّمه لأنها مطلقه.» حيث نفت وجوب الاعسان و ولت فلن :رصت العسل بالالتقاء 
الأعم من الالتقاء الخارجى و الداخلى؛ و الصحاح المتقدّمه مقدّده و قد دلت على وجوب الاغتسال بالالتقاء الداخلى المفسر 
بغيبوبه الحشفه كما فى صحيحه ابن بزيع المتقدّمه» فتحمل هذه الروايه على ما إذا كان الالتقاء خارجياً بغير الغيبوبه. هذا أُوَلا. 


و ثانياً: لو سلمنا أنهما متعارضتان فلا يمكننا رفع اليد عن الصحاح المتقدّمه بهذه الروايه لأنها نادره و تلكك مشهوره؛ بل لا يبعد 
دعوى تواترها الإجمالى و القطع بصدور بعضها عنهم (عليهم السلام)» و عند المعارضه يتركك الشاذ النادر و يؤخذ بالمجمع عليه 
بين الأصحابء و هذا لا للروايه الآمره بالأخذ بالمجمع عليها و أنه مما لا ريب فيه 8*0 لأنها ضعيفه؛ بل لما حمّقناه فى محلّه من 
أن الروايه إذا كانت مقطوعه السند لا يمكن رفع اليد عنها بالروايه النادره 6). 


و ثالثاً: لو أغمضنا عن ذلكك أيضاً فالصحاح المتقدّمه موافقه للكتاب الذى أمرنا بالتيمم دلااغى"العتال فنا إذ ا تتحققاةة السلامنية 


ولم يوجد الماءء و الروايه غير موافقه 


)١(‏ الوسائل 7: /١180‏ أبواب الجنابه ب 


عح 4 
(؟) السرائر *: 4٠ع.‏ 


(*) ورد ذلكك فى روايتين و هما: مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعه زراره» الوسائل 77: /٠١8‏ أبواب صفات القاضى ب 9 ح ادو 
المستدركك 17: *70/ أبواب صفات القاضى ب 9ح 7. 


(؟) مصباح الأصول #: "811 .87١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 32 ص: إحزوكلنا 


للكتاب حيث نفت الغسل عند الملا-مسه؛ و موافقه الكتاب من المرجحات السنديه فلا بدّ من الأخذ بالصحاح و طرح تلكك 


و أمَا ما فى الحدائق نقلًا عن بعضهم من عدم المعارضه بينهما بجعل قوله: «و إذا التقى الختانان» جمله معطوفه على «يدخله) و 
كون العطف عطف تفسير و كأنها هكذا: يجب عليهما الغسل حين يدخله أى إذا التقى الختانان. و قوله: «فيغسلان فرجهما) 
حكم آخر متفرع على الإدخال و الالتقاء .0١١‏ ففيه ما لا يخفى كما ذكره فى الحدائق, لأ-ن الظاهر أن الجمله شرطيه و قوله: 
«فيغسلان») جمله جزائيه. 


و أمّا ماعن بعضهم من أن جمله «فيغسلان ...» لا يمكن أن تكون جزائيه؛ إذ لا وجه لدخول الفاء فى الجزاء فيتعين حملها على 
أنه حكم متفرع على الإدخال و التقاء الختانين» و كون جمله «و إذا التقى» عطفاً تفسيرياً لقوله: «حين يدخله). فيدفعه أن الفاء 
إنما لا يدخل فى الجزاء فيما إذا لم يكن الجزاء من الأفعال المضارعيه؛ و أمَا فى المضارع فلا بأس بدخوله فى الجزاء كما لا 
يخفى على الممارس الفطنء و «يغسلان» فعل مضارع. فالصحيح فى رفع المعارضه ما ذكرناه. 


و الذى يسهل الخطب أن الروايه ضعيفه: لأن محمد بن إدريس (قدس سره) و إن نقلها عن كتاب محمد بن على بن محبوب و 
ذكر أن ذلكك الكتاب بخط الشيخ أبى جعفر الطوسى 


(لدمن سرم) موتخود غ171 فالطريق إلى تفن الكناتب: معدن و غير قال اللمتاقفة إلا أن فخ :بهد الروانةمحقد بن عمر يه يزيد 
وهو لم يوثق فى الرجال. و النتيجه أن الروايه ضعيفه و غير قابله للمعارضه مع الصحاح. 


اللجيه الثالع م جهات لفت 


الجهه الثالثه: من قطع حشفته إذا بقى من حشفته مقدار و كان على نحو يصدق أنه 


)١(‏ الحدائق *: ع. 
(0) السرائر * 01ع. 


أدخل حشفته أو أولجها فلا إشكال فى أنه يجب عليه الاغتسال, و أما إذا قطعت بتمامها فالمحتملات فيه أمور: 


الأول من محتملات المسأله الأوّل: أن الجنابه و وجوب الاغتسال إنما يتحققان بإدخال مقدار الحشفه لا بإدخال نفس الخشفه 
فقطء سواء كانت هناكك حشفه أم لم تكن, فمقطوع الحشفه إذا أولج بمقدار الحشفه وجب عليه الاغتسال» و يلاحظ فى مقدار 
الععف حينة 4 جبخصن ديه ونا الاجتمال مسرا الن الأشهن أو الجفيوى إلا الد ميال يمكن البمافله عليه ودلكة 
لأسن ظاهر الأخبار الوارده فى وجوب الاغتسال بغيبوبه الحشفه ١١‏ أن إدخال الحشفه بنفسه موضوع للحكم بوجوب الاغتسال» 
فحمله على التقدير و جعل الموضوع عباره عن مقدار الحشفه خلاف ظاهر الأخبار و دون إثباته خرط القتاد. 


ولا مجال لمقايسه المقام مع ما ورد فى أن المسافر إنما يجب عليه القصر فيما إذا توارى عن البلد» المعتبر عنه فى كلمات الفقهاء 
بخفاء الجدران» حيث ذكر المحقق الهمدانى (قدس سره) أن المستفاد منه فى المتفاهم العرفى أن وجوب القصر مشروط بالبعد 
عن بلد المسافره بمقدار خفاء الجدران, سواء أ كان هناكك جدران أم لم يكن كما إذا سافر من القرى و البوادى. و كذلكك 
الحال 


فى المقام» فإن المستفاد من الأخبار الوارده فى أن الغسل يجب بإيلاج الحشفه أن المناط إنما هو الإدخال بقدر الحشفه سواء أ 
كان له حشفه أم لم تكن. فمقطوع الحشفه إذا أدخل من إحليله بقدر الحشفه يجب عليه الاغتسال .)7١‏ 


و الوجه فى عدم جواز المقايسه أن ما ورد فى وجوب القصر فيما إذا توارى عن البلد بحسب المتفاهم العرفى ظاهر فى إراده 
المقدار» و أين هذا من الأخبار الوارده فى 


.8 أبواب الجنابه ب‎ /١87 :7 الوسائل‎ )١( 
.18 (؟) مصباح الفقيه (الطهاره): 7؟/ السطر‎ 
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أن الغسل إنما يجب بإدخال الحشفه. فإن استفاده كفايه إدخال غير الحشفه بقدرها منها دونه خرط القتاد. فاراده المقدار من 
الحشفه يحتاج إلى دلاله الدليل و لا دليل على إرادته فهذا الاحتمال ساقط. 


الثانى من المحتمللات 


الثانى: أن مقطوع الحشفه لا يجب عليه الغسل بالجماع و إنما ينحصر سبب الغسل فى حقه بالإنزال» لأن الغسل بالجماع مقيد 
بإدخال الحشفه و لا حشفه له على الفرض. 


وررة:ذلكف بأن الأخسار الوانةه فى أن الغسل يجب بالإدخال و الإيلاج مطلقه و مقتضى إطلاقها وجوب الغسل بإدخال مقطوع 
اللعيفه ] هنا بو هنا موت إلى ساة الجذار كك قوسن م111 


وقد اورف على لكك 16 تفتكا عدا مر ملام شتيزي الشهنه وضلك الميدات ايها مطل لقلا انها راجا الشفه 
بل يعمه و من قطعت حشفته» و مقتضى إطلاق المقدّدات أن الغسل إنما يجب فى حق مقطوع الحشفه و غيره بالجماع فيما إذا 
غابت الحشفه. و حيث إِنّ مقطوع الحشفه لا يتحقق فى حقه الجماع بغيبوبه الحشفه فلا يجب عليه الغسل بالجماع؛ و ينحصر 
سببه بالإنزال فحسب لولا كون الحكم المزبور أعنى وجوب 


الغسل على مقطوع الحشفه بالجماع مظنه الإجماع هذا. 


1 
ولا يخفى أن هذا الاحتمال أيضاً مردود كسابقه. و ذلكك لصحيحتين: إحداهما: صحيحه الحلبى» قال: «سثل أبو عبد الله (عليه 


السلام) عن الرجل يصيب المرأه فلا ينزل أ عليه غسل؟ قال: كان على (عليه السلام) يقول: إذا مس الختانٌ الختانَ فقد وجب 
الغسلء قال: و كان على (عليه السلام) يقول: كيف لا يوجب الغسل و الحد يجب فيه؟ و قال: يجب عليه المهر و الغسل» .»"2١‏ فإن 
مقتضى صريح هذه الصحيحه أن وجوب الحد و المهر و غسل الجنابه أمور متلازمه و متى وجب أحدها وجب الآخران 


.31/7 :١ المداركك‎ )١( 
.6 الوسائل 7: 187/ أبواب الجنابه ب مح‎ )1( 
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و حيث لا إشكال فى أنْ مقطوع الحشفه إذا جامع أجنبيه يصدق أنه زنى و يجب بذلك عليه الحد كما إذا جامع زوجته يجب 
بذلك عليه المهر أيضاًء فمنه يستكشف أنه إذا جامع امرأه وجب عليه غسل الجنابه أيضاً لملازمته مع وجوب الحد و المهر. 


1 
و ثانيتهما: صحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبى (صلى الله عليه و آله) فقال: ما 


تقولون فى الرجل يأتى أهله فيخالطها و لا ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماءء و قال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب 
عليه الغسلء فقال عمر لعلى (عليه السلام): ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال على (عليه السلام): أ توجبون عليه الحد و الرجم و لا 
توجبون عليه صاعاً من الماء؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسلء فقال عمر: القول ما قال المهاجرون و دعوا ما قالت 


الأفيان قاد و هده النتسحه نضا ظافره اتدالاله على أن الحد واالعسل تغلؤزماة ف الوجونة قد وحن أجلخنا وح 
الآسخر. و حيث إن الأوّل يتحقق فى حق مقطوع الحشفه بالإدخال فكذلك الثانى يجب عليه بإدخاله. فاحتمال أن لا يجب على 
مقطوع الحشفه الغسل بالجماع ساقط. حيث يستفاد منهما أن الموضوع لوجوب الغسل فى حق مقطوع الحشفه مطلق الإدخال و 
الإيلاج. و منه نستكشف أن المقئّدات مختضّه بواجد الحشفه دون فاقدها. 


فدعوى أن عدم وجوب الغسل على مقطوع الحشفه بالإدخال هو الصحيح و الأوفق بالقواعد لولا كون وجوب الغسل عليه 
بالإدخال مظئه الإجماع» ساقطه. هذا كله فى الاستدلال بالصحيحتين. 


و أمّا فقههما فقد نقل فى الحدائق عن الكاشانى (قدس سره) أن الوجه فى استدلال على (عليه السلام) هو القياس و ذلكك 
للمجادله بالتى هى أحسن. لأنّ المخالفين يرون صححه القياس 2237١‏ و من هنا قاس (عليه السلام) الغسل بالحد و المهر و إِلَّا فلا 


تلازم بين 


)١(‏ الوسائل 7: 16/ أبواب الجنابه ب 8ح ه. 
0 الحواكت 76 
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الأمور الثلاثه. و كيف يكون وجوب الغسل و الحد و المهر متلازماً مع أن الحد له أسباب متعدده ولا يجب الغسل إِلَا فى سبب 
واحد و هو الزنا و لا يجب مع غيره من أسباب الحد المبينه فى كتاب الحدود, كما أن ثبوت المهر كذلكك. فإنه قد يثبت بإزاله 


البكاره بالإصبع مع عدم وجوب الغسل معه هذا. 


و لكن الصحيح أن استدلال الإمام (عليه السلام) تام غير مبتن على القياس. و غرضه أن الموضوع لهذه الأحكام الثلاثه شىء 
واخد ونمو الزمات و الاذضال: و الممانة و اللفو و قويها من لساري ع 


فال سان أ لامَنمُمُ النبلاء فل تح دُوا لاء فتََمَمُوا ص عيداً طَياً 0١‏ و ورد أذاف الس الور كلا كبا ورد أن الافان و 
الإيلاج يوجب الغسل كما أنه موجب للحد و الزناء و ليس هذا من القياس فى شىء. هذا كله فى الاحتمال الثانى. 


الثالث من المحتمالات 


الثالث: أن إدخال مقطوع الحشفه و إن كان موجباً للغسل كما مر إِلّا أن الموجب له هو مسممى الإدخال و مطلقه. و لا يعتبر 


دخول الباقى بتمامه. 


الرَابع: أن الموجب إنما هو إدخال تمام الباقى و لا يكفى مسماه. و الصحيح من هذين الاحتمالين هو الأوّل أعنى كفايه مسمى 
الإدخال و الإيلاج» و ذلكك لما عرفت من تلازم الغسل مع الحد و المهر, و لا إشكال فى أن الموضوع للحد و المهر هو مسمى 
الإدخال و كذلك الحال فى الغسل. على أنا استفدنا من الصحيحتين أن الموضوع لوجوب الغسل فى مقطوع الحشفه هو 
الإدخال و الإيلاج» و ذكرنا أن المقتدات مختضّه بواجد الحشفه. ولا إشكال فى أن الإدخال و الإيلاج لا يتوقف صدقهما على 
دخول تمام الباقى» بل يكفى فى صدقهما المسمّى و لعلّه ظاهر. 


.5 النساء ©: #©. المائده ه:‎ )١( 


فى القَيّل أو الدَّبْر )١(‏ هل سيان فى المسأله قبل المرأه و دبرها؟ 


)١(‏ المسأله ذات قولين: أحدهما: عدم الفرق فى وجوب الغسل بين الإدخال فى قبل المرأه و دبرهاء و هذا هو المشهور بينهم بل 
ادعى بعضهم الإجماع عليه. و ثانيهما: عدم وجوبه بالوطء فى دبر المرأه كما ذهب إليه بعضهم و مال إليه صاحب الحدائق 
(قدس سره) و استدل على كلا القولين بالأخبار .)١١‏ إِلَّا أن أكثرها فى كلا الجانبين 


ضعاف لضعف أسنادهاء مضافاً إلى ضعف الدلاله فى بعضها. 
ل 
منها: مرسله حفص بن سوقه عمن أخبره» قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتى أهله من خلفهاء قال: هو أحد 


المأتيين فيه الغسل» «7) و قد استدلٌ بها على المشهورء إِلَا أنها ضعيفه سنداً لإرسالهاء مضافاً إلى إمكان المناقشه فى دلالتهاء 
حيث يحتمل أن يراد من إتيان أهله من خلفها أنه يولج فى قبلها من خلفها كبقيّه الحيوانات حيث يأتون من الخلف لا أنه يدخل 
فى دبرهاء و يرشد إلى ذلكك قوله: «يأتى أهله من خلفها) و لم يقل يأتى خلف أهله. و بين العبارتين فرق واضح فكأن المدخل 
وى له اطاريقات لددرر دن الخرقك ا حرفي من القا-» 
١ 5‏ ٍ : : 

و منها: مرفوعه البرقى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أتى الرجل المرأه فى دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهماء و إن انزل 
فعليه الغسل و لا غسل عليها» «0 استدل بها على القول الثانى» و دلالتها ظاهره إِلَا أنها ضعيفه بحسب السند لمكان رفعهاء و إن 
عر عنها فى الحدائق بالصحيحه باعتبار صبحه سندها إلى البرقى. 


1 
و منها: مرسله أحمد بن محمّد عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبى عبد الله (عليه السلام): «فى الرجل يأتى المرأه فى دبرها و هى 


صائمه؛ قال: لا ينتقض صومها و ليس 


.4 :" الحدائق‎ )١( 

(1) الوسائل 7: 7٠٠١‏ أبواب الجنابه ب ١١‏ ح .١‏ 
(*) الوسائل 7: 7٠5٠١‏ أبواب الجنابه ب ١١‏ ح 7. 
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عليها غسل» )١١‏ وهى كا ضعيفه بإرسالها. 


و منها: صحيحه الحلبى» قال: «شُئل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأه فيما دون الفرج أ عليها الغسل إذا أنزل 


هو و لم تنزل هى؟ قال (عليه السلام): ليس عليها غ ل» و إن لم ينزل هو فليس عليه غسل» "١‏ و هذه الروايه و إن كانت 


أما أَوَنَا: فلأن ظاهر كلمة دما دون الفرج» هو ما كان تحت الفرج و ليس ما تحته إلا الفخذان. و معنى أنه يصيبها أى أنه يفحخذ 
فحسبء و عليه فالصحيحه خارجه عمًّا نحن فيه أعنى الوطء فى دير المرأه. 


و أمَا ثانياً: فلأنا لو سلمنا أن المراد بما دون الفرج ما سوى الفرج لا أنه بمعنى ما هو تحته و أسفله كما قد يستعمل بهذا المعنى 
أى بمعنى عدا و سوى أيضاً لا يمكننا الاستدلال بها من جهه أن للفرج إطلاقات» فقد يطلق و يراد منه خصوص القبل فى مقابل 
الدبر» و قد يطلق و يراد منه الأعم من,القبل و الدبر و الذكر كما قد استعمل بهذا المعنى الأخير أعنى الآله الرجوليه فى قوله 
تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ للافظونَ. إَِا علي أَرْلَاجِهِم 7. 


و الاستدلال بالصحيحه إنما يتم إذا أحرزنا أن الفرج فيها قد استعمل بالمعنى الأوّلء و أما إذا كان المراد به هو المعنى الثانى فلا 
محاله يتعين فى التفخيذ أيضاًء لأنه الذى سوى الأمور المذكوره؛ و حيث إنا لم نحرز أن المراد منه أى المعنيين فلا محاله تسقط 
الصحيحه عن قابليه الاعتماد عليها فى المسأله. 


و الأخبار المستدل بها على وجوب الاغتسال بالوطء فى دبر المرأه من غير إنزال كالأخبار المستدل بها على عدم وجوبه ضعيفه 
السند أو الدلاله كما أن الإجماع المدعى فى المسأله غير قابل للاعتماد عليه» لأنه من الإجماع المنقول و لا اعتبار به. 


)١(‏ الوسائل 7: /7٠٠١‏ أبواب 


(1) الوسائل 7: /١99‏ أبواب الجنابه ب ١١ح .١‏ 
)امون 286 


ءِ ءِِ 2 ََ ل 7 9 
فالصحيح أن نستدل على وجوب الغسل بوطء المرأه فى دبرها بإطلاق الكتاب و السنّه. أما الكتاب فلقوله تعالى أو لامَسْمُ الا 
قَلَمْ تَجدُوا لءَ إلخ 1١‏ لأنّ الملامسه كما تصدق بوطئها فى قبلها كذلكك تصدق بوطتها فى ديرها. 


و أمَا ما ورد فى تفسير الملامسه بالمواقعه فى فرج المرأه أعنى صحيحه أبى مريم الأنصارىء قال «قلت لأبى جعفر (عليه السلام): 
ما تقول فى الرجل يتوضاً ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهى إلى المسجد؟ فإنَ من عندنا يعنى السنّه يزعمون أنّها الملامسه. 
فقال: لا و الله ما بذلك بأس و ربّما فعلته و ما يعنى بهذا أو لامستم النساء إِلّا المواقعه فى الفرج» 2١‏ حيث استدلٌ بها على أن 
سبب الجنابه و وجوب الغسل منحصر بالمواقعه فى فرج المرأه فلا يكون وطؤها فى دبرها موجباً و سبباً للجنابه. ففيه أن الصحيحه 
لا دلا-له لها على عدم وجوب الغسل بالوطء فى دبر المرأه. و ذلكك لأنن الفرج لم يثبت فى لغه العرب أنه بمعنى القبل» بل 
الصحيح أنه يستعمل فى المعنى الجامع بين القبل و الدبر» بل بينهما و بين الذكر كما فى قوله تعالى وَ الّذِينَ ُمْ لِفُرُوجِهمْ 
فظن إَِا عَللِ أَزْراجهغ :*” لأنه بمعنى الذكر فقط هذا 


لا 


يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك و هو قائم يصلى يعيد وضومه؟ فقال: لا بأس بذلكك, إنما هو من جسده» 1١‏ فإن 


الفرج فيها بمعنى الدبر إذ لا قبل للرجلء و الذكر مذكور بنفسه كما هو واضح. و عليه فلفظه الفرج إما أنها بالمعنى الأعم من 
القبل و الدبر أو لا أقل من إجمالها و معه لا يمكن الاعتماد على الروايه فى تقييد الآيه المباركه. و أما الأخبار فهى كالروايه 
المشتمله على أن إتيان الزوجه يوجب انتقاض الصيام, فإن الإتيان كما يشمل الوطء فى القبل كذلكك يشمل الإتيان فى الدبر» 
هذا كله فى وطء المرأه فى ديرها. 


.8 :0 النساء ع: #©؛ المائده‎ )١( 

(0) الوسائل /77١ :١‏ أبواب نواقض الوضوء ب 9ح 8. 
(") المؤمنون 57: 0 8. 

(؟) الوسائل :١‏ 777/ أبواب نواقض الوضوء ب 9ح ١‏ 
موسوعه الإمام الخوثى» ج 8 ص: 727 


و أمّرا وطء الغلا-م فى دبره فهل يلحقه حكم وطء المرأه فيجب عليه الاغتسال؟ ذهب المشهور إلى ذلككء بل عن المرتضى 
دعوى الإجماع على عدم الفرق فى وجوب الغسل بالوطء بين وطء المرأه و الغلام .)١«‏ و خالفهم فى تلكك المحقق فى المعتبر 
حيث ذهب فيه إلى العدم «”) و مال إليه فى شرائعه و تردد 39). 


واستدل على وجوب الغسل بوطء الغلام بالإجماع تاره» و أخرى بالروايتين المتقدّمتين الواردتين فى ملازمه وجوب الحد مع 
وجوب الغسل «» و حيث إن وطء الغلام موجب الحد فلا محاله يكون موجباً للاغتسال. و ثالثه بإطلاق الأخبار الوارده فى أن 
الغسل يجب مع الإدخال أو الإيلا-ج و نحوهما «0». لأنْ الإدخال يصدق على الإدخال في دبر الغلاسم بق 1 واه اسدنقة 
الحضرمى أو صحيحه المرويه عن الكافى عن الصادق (عليه السلام): «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): من جامع غلاما جاء 
جنبا يوم القيامه 


يُنقيه ماء الدنيا» «©» نظراً إلى دلالتها على أن الجنابه كما تتحقق بوطء المرأه كذلكك تتحقق بوطء الغلام» بل الجنابه الحاصله 
بوطئه أقوى و آكد من غيرهاء حيث إنها لا ترتفع بماء الدنيا و إنما ترتفع بنار الجحيم أو ماء الحميم. 


ولا يمكن المساعده على شىء من هذه الوجوه. أما الإجماع فلأنه من المنقول و لا اعتبار عندنا بالإجماعات المنقوله؛ و لا سيما 
إجماعات السيّد المرتضى (قدس سره). 


و أمًا الاستدلال بالروايتين الواردتين فى وجوب الغسل عند وجوب الحد فلما 


.1288 :١ كما حكاه عنه فى المختلف‎ )١( 

7 الععر 11م 

.58 :١ الشرائع‎ )7( 

(؟) تقدّم ذكرهما فى ص 7017 /10. 

(0) الوسائل 7: /١87‏ أبواب الجنابه ب 6 7. 

(©) الوسائل :7١‏ 78/ أبواب النكاح المحرّم ب ١7‏ ح .١‏ الكافى 0: 825/ 7. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 8 ص: 788 


من غير فرق بين الواطئ و الموطوء )١(‏ 


أسلفنا من أنهما غير ناظرتين إلى أن الحد إذا وجب وجب معه الغسل» كيف فإن الحد له أسباب كثيره لا يجب معها الغسل فى 
غير الزنا أو اللواط على الكلام, و إِلَّا فقذف المرأه يوجب الحد ولا يوجب الغسل و كذلك غيره من الأسباب الموجبه للحد. 
بل نظرهما إلى أن موضوع وجوب الغسل و وجوب الحد فى خصوص وطء المرأه أمر واحدء فهما متلازمان فى وطء المرأه لا 
فطلقاً قاذ ويك الابكدلال علق و يهاي جرت مطل البكن كنا له تيش . 


و أمًا الاستدلال بالمطلقات الدالّه على أن الغسل إنما يجب مع الإدخال و الإيلاج ففيه أن تلكة الأكاو اثما رودت لبان الكضه 
أو الكفية البوجه للعباة وقد لت على أنها #تحقق منطاق الإادغال دون الفحية و غيرهةو أنا أن 


متعلق الإدخال أى شىء مرأه أو غلام فهى غير ناظره إليه حتى يتمسكك بإطلاقها. 


و أمرا روايه الكافى فهى أيضاً كسابقتهاء لأن الجنابه التى لا ترتفع بالاغتسال بماء الدنيا خارجه عن الجنابه المصطلح عليها التى 
رتبت عليها أحكام من وجوب الغسل و حرمه المكث فى المساجد و نحوهماء فهى جنابه واقعيه و أمر مغاير مع الجنابه المصطلح 
عليهاء للقطع بأن واطئ الغلام إذا اغتسل لصحت منه الصلاه و غيرها مما يشترط فيه الطهاره من الحدث؛ فلا دلاله للروايه على 
أن الجنابه المصطلح عليها تتحقق فى حق واطئ الغلا.م. فالإنصاف أنه لا دليل على وجوب الغسل عند وطء الغلام» و من هنا 
ذهب المحقق إلى نفيه فى المعتبر» و معه لا مناص من الاحتياط و الجمع بين المحتملات, مثلًا إذا كان متطهراً قبل وطء الغلام 
فوطئه فيكتفى بالاغتسالء و أما إذا كان محدثاً قبله فبعد الوطء يجمع بين الوضوء و الغسل للاحتياط. 


)١(‏ و ذلك للارتكاز العرفى» فإن الجنابه أمر واحد و نسبته إلى الواطئ و الموطوء متساويه بحسب الارتكاز. 


و الرّجل و الامرأه )١( 0١‏ و الضّ غير و الكبير (؟) و الحيّ و الميّت (©) و الاختيار و الاضطرار (9) فى النوم أو اليقظه حتى لو 


إنزال الجمع بين الغسل و الوضوء (0) إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر 


)١(‏ كما عرفت تفصيلله. 


(9) الأخينان الوازذه فيج الممالة و إن كات «شعمله علق لفظله المراهاغالبا وه ل عتم غير النالقه ]لا أناقيحسه ف ينها ها 
تكوق بإطلاقه شاملا لخير 


التالغه أبضاء و:ذلكنا كما ورد من أنه إذا مين أو أت بكرا فقذ ونحب غلية الفسل #09 فاك النكر كما يدق غلن البالغة كذلكق 


(*) و ذلك لأمن الميت يصدق عليه المرأه عند العرفء فلو جامع امرأه ميته يصدق عرفاً أنه جامع امرأه» و إن كانت الامرأه 
بحسب العقل مختصّه بغير الميت» لأن الميت جماد؛ ومع ذلك لا حاجه لنا إلى الاستصحاب كما عن الجواهر 9 حتى 
يستشكل فيه بأنه من الاستصحاب التعليقى 


() كل ذلك للإطلاق. 
حكم وطء البهائم فى فرجها 


(0) هل الوطء فى فرج البهيمه يلحق بالوطء فى الآندمى فيوجب الغسل و الجنابه؟ قد يقال بذلكء نظراً إلى ما ربّما يلوح من 
كلام النسكن المركقيى (قدمن رم م أن وسرت القبيل فى واط م الييية إحماضى زنناء حيثك حكن عند أن الأضحات وجيون 
الغسل بالإيلاج فى فرج البهيمه «". و لما ورد من ملازمه وجوب الحدّ مع 


)١(‏ فيه إشكالء فلا يتركك الاحتياط للواطئ و الموطوء فيما إذا كان الموطوء ذكراً بالجمع بين الوضوء و الغسل فيما إذا كانا 


(1) كما فى موثقه ابن يقطين» الوسائل ؟: 18/ أبواب الجنابه ب مح ". 
(9) الجواهر ”: /77. 

.1288 :١ المختلف‎ )©( 

موسوعه الإمام الخوئى. ج 2 ص: 722 


و الوطء فى دبر الخنثى موجب للجنابه 0١‏ دون قبلها )١(‏ إِلَا مع الانزال فيجب الغسل عليه دونها إِلَا أن تنزل هى أيضاً. 


0 وجوب الغسل. 


وفيه: أن الإجماع لا يمكن الاعتماد عليه لعدم العلم بتحقفقه» لأن المشهور بينهم كما فى الحدائق عدم وجوب الغسل بوطء 
البؤيفنه 0099 توافعة كف يكون وجوث العل | جماعيا عندهم. و أما حديث الملازمه بين وجوب الحد و 


وجوب الغسل فقد عرفت أن المراد بها خصوص التلازم بين حدّ الزنا و وجوب الاغتسالء لاتحاد موضوعهما الذى هو المس أو 


و أما المطلقات الآ-مره بالغسل عند الإدخال و الإيلاج فقد عرفت أن المراد بها بيان الكميّه المسببه لوجوب الغسل و أنه إنما 
يجب مع الإدخال لا بالتفخيذ و الملامسه و المسء و أما متعلق الإدخال فلا تعرض له فى المطلقات حتى يتمسكك بإطلاقاتها. و 
بالجمله: إن المتبع هو الدليل و لا دليل على وجوب الغسل بوطهء البهائم» فالاحتياط أن يغتسل بوطئها و يتوضأ كما قدمناه فى 


وطء الخنثى فى دبرها 


(1) يناد علق وجوب الغسل بالأ دنال فى الدين قائه عليه يجب الغسل بوطء الختى فى :ديرها لأنه إما آمرأه و إما ريخل »و على 
كاف القديرية يجن العسل بالوطء فن :ذيرها:.و أماقبلها فلذ لاحسال أن يكوة مذكرا و القبل عضو ؤاكق كالشه التارحيه و 
الإدخال فى مطلق الثقبه غير موجب للغسل كما هو ظاهر. هذا إذا قلنا بوجوب 


)١(‏ بناء على ما تقدّم الأحوط الجمع بين الوضوء و الغسل فيما إذا كان محدثاً بالأصغر سابقا. 
الحوات 1 
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ولو أدخلت الخنثى فى الرجل التق م م الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ و لا على الموطوء )١(‏ و إذا دخل الرجل 
الخد و الختق بالأدن وجب العسل على الخ دون الرجل :و الأنى (0). 


[و هنا مسائل متعلقه بالجنابه] 


[مسأله :١‏ إذا رأى فى ثوبه منياً و علم أنه منه و لم يغتسل بعده وجب عليه الغسل] 


[١ع5]‏ مسأله :١‏ إذا رأى فى ثوبه منياً و علم أنه منه و لم يغتسل بعده وجب عليه الغسل (”) و قضاء ما تيقن من الصلوات التى 


صلاها بعد خروجه و أما الصلوات التى يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها (©) 


الغسل فى الدبر حتى فى الذكر. 
)١(‏ لاحتمال أن تكون أنثى و آلته الرجوليه عضو زائد لا يجب الغسل بايلاجه. 


(0) أما وجوب الغسل على الخنثى فلأنها إما رجل فقد وطئ الأنثى فوجب عليها الغسلء و إمّا أنها أنثى فقد وطئها الرجل. و أما 
عدم وجوب الغسل على الرجل و الأنثى فلاحتمال أن تكون الخنثى فى الأوّل مذكراً و آلته الأنوثيه عضو زائد, و فى الثانى مؤنثاً 
و آلتها الرجوليه عضو زائد. 


(*) لفرض علمه بجنابته. 


() لاستصحاب عدم خروج المنى حين تلكك الصلواتء و هو المعبر عنه بأصاله تأخر الحادث؛ و مع الغض عن الاستصحاب 
مقتضى أصاله البراءه عدم وبجزتت النضاء أرضأة لأند بأمر جديد و مع الشكك فى توجهه إليه أصاله البراءه تقضى بعدم الوجوب. 


و أما دعوى الحكم بصيحه تلك الصلوات و عدم وجوب قضائها لقاعده الفراغ الحاكمه بصححتهاء ففيه ما ذكرناه غير مرّه من أن 
القاعده أماره أو شبههاء و يعتبر فى كونها أماره احتمال الالتفات إلى أجزاء العمل و شرائطه حال الامتثال حتى يكون إتيانه 
بتمامه لأجل أنه أذكر. و أما مع العلم بغفلته حال العمل و احتمال الصيحه لمجرد احتمال الصدفه الاتفاقيه فلا تجرى فيه القاعده و 
لا تكون لها أماريه حينئذ؛ و الأمر فى 


وإذاشكافن أ ناهذا المت نو ارخ قيرة لاا بشي "عليه العنتل :10:01) إن قت كان أخوط حخصوصا إذا كان القوت مخضا 2 


المقام كذلك, لأسن المفروض عدم التفات المصلى إلى جنابته حال الصلاه و إنما التفت إليها بعدها فهى خارجه عن موارد 
قاعده الفراغ. 


)١(‏ لعدم 


علمه بجنابته. و العلم الإجمالى بجنابته أو بجنابه غيره غير مؤثر فى حقه إذ لا أثر لجنابه الغير بالإضافه إليه. اللِّمَ إِلَا أن تكون 
خسايةه لفت مور د لاسلافه باق امكح اقلكوديهه كما إذا أمكة ابتعجازة لكين التسحد فان:الأمكجان له كمااق بشترط قن 
عدم جنابه الأجير؛ و استئجار الجنب للكنس تسبيب لدخول الجنب و مكثه فى المسجد و هو حرام؛ فإذا كان الأمر كذلك فله 
علم إجمالى بتوجه أحد التكليفين إليه فإما أنه يجب الغسل عليه و إما أنه يحرم أن يستأجر غيره. 

بقى الكلام فى شىء 

وهو أن صاحب الحدائق (قدس سره) تعرض للمسأله المتقدّمه و عنونها بما إذا نام أحددو لم ير فى منامه أنه احتلم ثم وجد بعد 
الانتباه فى ثوبه أو على بدنه منياً و قال: الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) فى أنه يجب عليه الغسل للعلم 
بتحقق الجنابه بذلكك. و ذكر أن كثيراً من الأصحاب عبروا فى هذا المقام بأن واجد المنى على جسده أو ثوبه المختص به 
يغتسلء و من الظاهر بُعده عن مورد الأخبار المتعلقه بهذه المسأله. و نقل من الروايات موثقتين لسماعه ففى إحداهما: «سألته عن 
الرجل يرى فى ثوبه المنى بعد ما يصبح و لم يكن رأى فى منامه أنه قد احتلم؛ قال: فليغتسل و ليغسل ثوبه و يعيد صلاته). و فى 
انيتهما: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينام و لم ير فى نومه أنه احتلم فيجد فى ثوبه أو على فخذه الماء هل عليه 
غسل؟ قال: نعم) 5١‏ 


)١1(‏ فيه تفصيل نذكره فى المسأله الثالثه. 
(0) الوسائل ”: /١98‏ أبواب الجنابه ب ٠١‏ ح ”5 .١‏ 


موسوعه الإمام الخوثئى, 


0 
ثم نقل عن الشيخ (قدس سره) ١١‏ أنه فى مقام الجمع بين هاتين الموثقتين و بين ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله (عليه 


السلام): «عن الرجل يصيب فى ثوبه منياً ولم يعلم أنه احتلم» قال: ليغسل ما وجد بثوبه و ليتوضأ» 07١‏ حمل الأخيره على ما إذا 
شاركه فى الثوب غيره جمعاً بين الروايات» و عقبه بأن الأقرب فى الجمع بين الموثقتين و هذه الروايه حمل الموثقتين على من 
وجد المنى بعد النوم بغير فصل مدّه بحيث يحصل له العلم أو الظن الغالب باستناد المنى إليه لا إلى غيره» و حمل الروايه على 
وجدانه المنى فى الثوب فى الجمله من غير تعقبه للنوم على الوجه المتقدّم 7. 


ولا يخفى أن واجد المنى فى ثوبه بحسب الأغلب عالم بأنه منه» و معه يجب عليه الغسل و قضاء الصلوات التى علم بإتيانها بعد 
خروجه كما ذكره الماتن (قدس سره) و أما إذا لم يحصل له القطع بذلكك و احتمل أنه من غيره فلا موجب وقتئذ للحكم عليه 
بوجوب الاغتسالء و الأصل يقتضى عدم خروج المنى منه. و العلم الإجمالى بجنابته أو غيره غير منجز إِلّا أن يكون الطرف الآخر 


والاستدلآل على وجوت الغسل .فى تلك الضؤره بالمؤثقتين يمكان مق الغرايةء لأن السؤال:فيهما ليس عن :وجذان المتى فى 
الثوب مع احتمال كونه مستنداً إلى الغير» و إنما السؤال فيهما عن أن خروج المنى باستقلاله موجب للغسل أو لا بد من أن يرى 


النائم فى منامه أنه قد احتلم حتى يجب عليه الغسل. و بعباره اخرى: أن 


رأى فى المنام احتلامه أو لم يره» و بذلكك يرتفع التنافى بينهما و بين ما رواه أبو بصير فلا حاجه إلى ما ذكره الشيخ أو صاحب 
الحدائق (قدس سره) فإنه ليس من الجمع العرفى بينهماء بل الصحيح فى الجمع بينهما ما ذكرناه من أن 


(1) التهذيب :١‏ 2ع" 

(1) الوسائل 7: /١98‏ أبواب الجنابه ب ٠١‏ ح ". 
(") الحدائق ": 77/ المسأله الرابعه. 
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و إذا علم أنه منه و لكن لم يعلم أنه من جنابه سابقه اغتسل منها أو جنابه أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضاً ,01١‏ 
لكنّه أحوط (). 


الموثقتين إنما وردتا فى صوره العلم بأن المنى منه لا فى صوره التردد و الشككء إذ لا مناسبه لوجود منى الغير على فخذه إِلَا أنه 
سأل عن وجوب الغسل حينئذ لاحتمال أن يكون لرؤيه الاحتلا.م موضوعيه فى وجوبه. و أما ما رواه أبو بصير فهى وارده فيما 
نحن فيه أعنى الشكك فى أن المنى منه أو من غيره» و قد حكم (عليه السلام) بعدم وجوب الغسل حينئذ كما هو مقتضى الأصل. 
فالصحيح ما أفاده الماتن (قدس سره) من عدم وجوب الغسل فى المسأله. 


إذا علم بالجنابه و لم يعلم أنها مما اغتسل منه 


)١1(‏ قد تعرضنا لهذه المسأله فى بحث الأصول 7١‏ و سمّيناها بالقسم الرابع من أقسام الاستصحاب الكلىء و قلنا إنه يغاير القسم 
الثالث منها بأن فى القسم الثالث يعلم بزوال ما حدث قطعاً و يشكك فى قيام فرد آخر مقامه مقارناً لارتفاع الفرد الأوّل أو بعده. و 


مرا فى هذا القسم فلا علم له بارتفاع ما حدث؛ لأنه يحتمل أن تكون الجنابه التى علم بتحققها حين خروج المنى المشاهد فى 
ثوبه باقيه بأن تكون الجنابه جنابه اخرى غير الجنابه التى اغتسل منهاء كما يحتمل ارتفاعها لاحتمال أنها هى الجنابه التى اغتسل 
منها. كما أنه يغاير القسم الثانى من حيث إنه ليس هناكك شكك فى بقاء ما حدث لأنن أحد الفردين المحتملين مشكوكك 
الحدوث من الابتداء و أحدهما الآدخر مقطوع الارتفاع» و هذا بخلا-ف المقام حيث إن ما علمنا بحدوثه أعنى طبيعى الجنابه 
الحاصله بخروج المنى المشاهد نحتمل بقاءه و لا علم بارتفاعه فهو قسم مستقلء و لا 


(1) الظاهر وجوبه لمعارضه الاستصحابين؛ و لا بدّ من ضِمّ الوضوء إليه إذا أحدث بالأصغر بعد الغسل. 
(؟) مصباح الأصول #ع.181ا. 
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[مسأله ؟: إذا علم بجنابه و غسل و لم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل] 


[851] مسأله : إذا علم بجنابه و غسل و لم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل ١١‏ إِلَّا إذا علم زمان الغسل دون الجنابه فيمكن 
استضحات الطهارة 09 حيقل (01. 


حينئك. 


إذا لم يعلم السابق من الغسل و الجنابه 


)١(‏ هذا يبتنى على ما سلكه جمله من الأعلام و منهم الماتن (قدس سره) من عدم جريان الاستصحاب فيما جهل تأريخه من 
اللحادقين: فان الأشص يهان حيقك بجر فى بقاء الفسل و الطياره عق غير فعارهن قلا يجن عليه الغسل .و لأ الوضيوء» لكرثة 
محكوماً بالظهاره بالاستصحاب. 


و أمّا بناء على ما سلكناه من عدم الفرق بين ما علم تأريخه و ما جهل تأريخه من الحادثين فإما أن لا يجرى الاستصحاب 


فى شىء من الجنابه و الظهاره كما على مسلكك صاحب الكفايه (قدس سره) 0 و إما أن يجريا و يتساقطا بالمعارضه و معه لا 
بد من الرجوع إلى أصل آخر و هو أصاله الاشتغال حيث يحتمل جنابته و لا يقطع بفراغ ذمّته إذا صلّى و الحال هذه إِنَا أن 
يغتسلء إِلَّا أن غسله هذا لا يغنى عن الوضوء لعدم العلم بكونه غسل جنابه» لاحتمال عدم جنابته و معه يضمّ إليه الوضوء أيضاً 
من باب الاحتياط فيما إذا لم يكن متوضتاً سابقاء و أما مع طهارته السابقه فلا حاجه إلى ضمٌ الوضوء إلى الاغتسال. 


)١(‏ هذا فيما إذا لم يصدر منه حدث أصغرء و إِلَّا وجب عليه الجمع بين الوضوء و الغسل. 
(0) لا يمكن ذلك لمعارضته باستصحاب الجنابه المجهول تاريخها على ما حققناه فى محله. 
(9) كفايه الأصول: الالاوها عدف 
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[مسأله "!: فى الجنابه الدائره بين شخصين لا يجب الغسل على واحد] 


[8©] مسأله *: فى الجنابه الدائره بين شخصين لا يجب الغسل على واحد )١١‏ منهما )١(‏ 


و أمَا إذا كان تأريخ الجنابه معلوماً دون تأريخ الطهاره و الغسل فإنه بناء على مسلكك الماتن و من حذا حذوه يجرى استصحاب 
الجنابه من غير معارضء لعدم جريان الأصل فيما جهل تأريخه؛ و معه يجب عليه الغسل و هو يغنى عن الوضوء لأنه غسل جنابه 
بمقتضى استصحاب بقاء الجنابه. و أما على مسلكنا فحكمه حكم صوره الجهل بتأريخ كلا الحادثينء فإمّرا أن يجرى 
الاستصحابان و يتساقطا بالمعارضه. و إِمّا أن لا يجرى شى ء منهما فى نفسه فيرجع إلى أصاله الاشتغال و يجب عليه الغسل و 
يضم إليه الوضوء أيضاً احتياطا. 


الجنابه الدائره بين شخصين 


)١(‏ لعدم العلم بجنابته» و استصحاب طهارته يقضى بعدمها. و العلم الإجمالى 


بجنابه نفسه أو غيره غير منجزء إذ يشترط فى تنجيزه أن يكون العلم الإجمالى متعلقاً بتكليف نفس المكلمفء و أما المتعلق 
بتكليفه أو تكليف غيره فلا يترتب عليه أى أثر اللَّهِمْ إلا أن تكون جنابه الغير مما ينتهى إليه ابتلاؤه كما إذا كان ذلكك الغير قابنا 
للاستئجار لكنس المسجد لأنه حمال مثا فإنه يعلم حينئذ بتوجه أحد التكليفين إليه. لأنه إما أن يجب عليه غسل الجنابه إذا كان 
هو الجنب و إما أن يحرم عليه استئجار الطرف الآآخر لكنس المسجد إذا كان الجنب هو الغير» و ذلكك لحرمه التسبيب إلى 
دخول الجنب فى المسجد و استثئجاره تسبيب كما تأتى الإشاره إليه. 


() إذا كانت جنابه أحدهما موضوعاً لحكم متوجه إلى الآخر كعدم جواز استئجاره لدخول المسجد و نحوه فمقتضى العلم 
الإجمالى وجوب الغسل عليه؛ فلا بد من الجمع بين الطهارتين. 
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والظنّ كالشك (0) و إن كان الأحوط فيه )١١‏ مراعاه الاحتياط (7)» فلو ظنّ أحدهما أنه الجنب دون الآدخر اغتسل و توضأ إن 


[مسأله 6: إذا دارت الجنابه بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر] 


[©6] فسألة © إذا دارت الجتابه نينخ شخصين لأ يجوز لأحدهنا الاقتداء بالآخر للعلم الإجمالى بجنابته أو جنابه إمامه (9) 


)١(‏ لعدم اعتباره. 


() لم يعلم لهذا الاحتياط وجه صحيح. حيث إنه إن كان مستنداً إلى احتمال حجتّه الظن و اعتباره فنحن نقطع بعدم حجيته و لا 
تحسل اعشاره لبجب الاحتباط و إن كان الاحتياط من جهه احتمال جنابته فى الواقع فهو و إن كان فى محلّه لأنّ إدراكك الواقع 
حسن إِلَما أنه لا يختص بالظن بالجنابه. لأسن الشاكك فى جنابته أيضاً مورد للاحتياط حتى يدرك الواقع؛ فتخصيص الاحتياط 


بخصوص الظان بالجنابه بلا وجه. 


عند دوران الجنابه 


بين شخصين لا يجوز ائتمام أحدهما بالآخر 


(*) إن بنينا على أن المدار فى صيحه الاقتداء على كون صلاه الإمام صحيحه عند نفسه فلا إشكال فى جواز اقتداء أحد 
الشخصين اللذين علم جنابه أحدهما بالآخر و ذلكك لاستصحاب طهاره نفسه بل يجور الافتداء مع العلم التفصيلى ببطلان صلاه 
الإمام فيما إذا كانت صلاته صحيحه عند نفسه. 


و أما إذا لم نبن عليه و قلنا بعدم كفايه الصيحه عند الإمام كما هو الصحيح, حيث لم يدل دليل على جواز الاقتداء بالصلاه 
الباطله» و لا إطلاق فى دليل جواز الاقتداء ليشمل المقام» فلا يجوز لمن علم ببطلان صلاه أحد أن يقتدى به كما لا فرق فى 
العلم ببطلان الصلاه بين العلم التفصيلى و العلم الإجمالى به كما فى المقام؛ و ذلكك لعلمه ببطلان صلاه نفسه أو صلاه إمامه. و 
هذا العلم الإجمالى يولد العلم التفصيلى ببطلان صلاه 


)١(‏ لا يختص حسن الاحتياط بصوره حصول الظن بل يجرى مع الشكك أيضا. 
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نفسه إِمَا لبطلانها فى نفسها و إمّا لبطلان صلاه إمامه. 


1 0 
نعم هناكك مسأله أخرى نتعرض إليها فى أحكام الجماعه إن شاء الله تعالى» و هى ما إذا اعتقد المأموم صبحه صلاه أحد فائتم به 


فى الصلاه و بعد الفراغ عنها ظهر أن الإمام نسى جنابته أو النجاسه فى ثوبه أو بدنه فانكشف بطلان صلاته لأن النسيان ليس 
بعذر. هذا فى الشبهات الموضوعيه؛ و كذا الحال فى الشبهات الحكميه كما إذا رأى الامام وجوب الانحناء بالمقدار الميسور 
لمن لا يتمكن من الرّكوع و المأموم رأى كفايه الإيماء إليه من غير انحناء و عمل كل بوظيفته و علم بذلكك المأموم بعد الصلاه 
و هكذاء فهل يجب على 


المأموم أن يعيد صلاته؟ لا يجب عليه الإعاده قطعاً إذا لم يخل بوظيفه المنفرد. و عدم اشتمال صلاته على القراءه لا يوجب 
البطلان لعدم تركها متعمداً و إنما تركها بحسبان صيحه صلاه الجماعه و الا تعاد الصلاه إِلَا من خمسه» 1١‏ و ليست القراءه منها. 
عه أخل بوظيفه المنفرد كما إذا رفع رأسه من الركوع باعتقاد أن الإمام رفع رأسووو رأى أن الإمام بعد راكع فتابعه و ركع 
ثانيا فهل تجب عليه الإعاده أو لا تجب؟ يأتى عليه الكلام فى أحكام الجماعه إن شاء الله .07١‏ 


كما نتكلم هناك فى أن النص الوارد فى عدم وجوب القضاء على من اثتم بإمام مدّه أو فى صلاه واحده ثم علم أنه كان يهودياً 
وقد جامل المسلمين» حيث ورد عدم وجوب القضاء على المأموم حينئذ» هل يمكن التعذدّى عنه إلى ما إذا اعتقد المأموم صححه 
صلاه إمامه و اتكشف كونها باطله فى الواقع من دون أن يكون الإمام يهودياً أو لا يمكن التعدّى؟ 


والغرض أن صبحه الاقتداء و عدمها عند علم المأموم و اعتقاده بصبحه صلاه الإمام و انكشاف بطلانها بعد الصلاه مسأله» و صبحه 
الاقتداء مع علم المأموم أو اعتقاده ببطلا-.ن صلاه الإمام فيما إذا كانت صحيحه فى حق نفس الإمام أو عنده مسأله أخرى فلا 
تشتبه» و الكلام فك المقام فك المسأله الثانيه دون الاولى. 


)١(‏ الوسائل :١‏ ١/ا"/‏ أبواب الوضوء ب ”ح 8. و غيرها من الموارد. 
(0) فى المسأله [ع90١].‏ 
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ولودارت بين ثلاثه يجوز لواحد أو الايد ١١‏ منهم الاقتداء (1) بالثالث لعدم العلم حينئذ. و لا يجوز لثالث علم إجمانًا بجنابه 


أحد الاثنين (؟) 


2-3 


)١(‏ بناء على عدم صيحه الاقتداء مع العلم ببطلان صلاه الإمام تفصينًا أو إجمانًا لا يمكن الحكم بجواز اقتداء أحد الثلاثه المردده 
بينهم الجنابه بالا-ثنين الآدخرينء أو أحدهم أو الا-ثنين منهم بالثالثء لعلمه الإجمالى إما ببطلان صلاته أو بطلان صلاه أحد 
الإمامين المولد للعلم التفصيلى ببطلان صلاه نفسه أو ببطلان صلاه أحد الثلاثه فالصلاه خلف كل منهم فى نفسه صلاه مع العلم 
الإجمالى ببطلا.ن صلاه الإمام. و العجب من الماتن (قدس سره) حيث إنه مع التفاته إلى وجود العلم الإجمالى بالبطلان و لذا 
حكم فى ذيل المسأله بعدم جواز اقتداء الثالث الذى علم لمانا يدانه أعني الأندن أو أجل لعلذقة رجه منينا أذ منهم حكم 
بجواز الاقتداء فى المقام و غفل عن العلم الإجمالى بالبطلان. 


ائتمام العالم بجنابه أحد الاثنين بأحدهما 


(؟) تقدّم أنّ الإمام إذا علم ببطلان صلاه نفسه تفصينًا أو علم ببطلانها على نحو الإجمالء و كان العلم الإجمالى منجزاً فى حقه 
بأن كانت جنابه الآخر موضوعاً لأثر شرعى بالنسبه إليه كما إذا أمكن استئجاره لكنس المسجدء. فإن الإمام يعلم حينشد بتوجه 
أحد التكليفين إليه» فإمّرا أن يجب عليه الغسل إذا كان هو الجنب و إِمّا أن يحرم عليه استئجار الآخر لكنس المسجد إذا كان 
الجنب هو الآخر لم يجز للمأموم أن يقتدى به لبطلان صلاه الإمام تفصينًا أو إجمانًا و إن لم يكن علم تفصيلى للمأموم بذلكك و 
لا علم إجمالى له. 


)١(‏ لا يجوز ذلك لعلم كل منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرين. 


أو أحد الثلاثه الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له )١(‏ و كانوا عدولا 


عنده (5)» و إِلَّا فلا مانع. و المناط علم المقتدى بجنابه أحدهما لا علمهماء فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته و كون الجنب هو 
الآخر أو لا جنابه لواحد منهما و كان المقتدى عالماً كفى فى عدم الجوازء كما أنه لو لم يعلم المقتدى إخمانا مناه احدهماو 
كانا عالمين بذلكك لا يضر باقتدائه (09). 


[مسأله 4: إذا خرج المنى بصوره الدم وجب الغسل أيضاً بعد العلم بكونه منيا] 


[هع6] مسأله ه: إذا خرج المنى بصوره الدم وجي الغبل أيضا بعد العلم بكونه منيا (6). 


و كذا لا يجوز للمأموم أن يقتدى بالإمام فيما إذا كان للمأموم علم تفصيلى ببطلان صلاه الإمام أو علم إجمالى ببطلانها كما إذا 
علم بجنابه أحد شخصين عادلين, فإنه لا يجوز أن يقتدى بواحد منهما للعلم الإجمالى ببطلان صلاتهماء فصلاه كل منهما باطله 
عنده بقاعده الاشتغال. و إن لم يكن للإمام علم تفصيلى ببطلان صلاته و لا علم إجمالى له أو كان و لكنه لم يكن منجزاًء كما 
إذا لم تكن جنابه الآخر موضوعاً لأثر شرعى بالإضافه إليه» فصيحه الاقتداء موقوفه على أن تكون صلاه الإمام صحيحه عند نفسه 
و عند المأموم؛ و مع بطلانها عندهما أو عند أحدهما لا يجوز الاقتداء لعدم جواز الاقتداء فى الصلاه الباطله. 


)١(‏ بأن تكون جنابتهما موضوعاً لأثر شرعى بالإضافه إليه. 
(5) و أما مع الفسق فلا تمس جنابتهما إليه و لا يكونان مورداً لابتلائه. 


(”) فيما إذا لم يكن علمهما الإجمالى منجزاً كما إذا لم تكن جنابتهما موضوعاً لأثر بالإضافه إلى المأموم؛ لعدم كون العلم 
منجزاً وقتئذء و إِلَا فلا يجوز الاقتداء بهما كما قدّمنا. 


إذا خرج المنى بصوره الدم 

(؟) لأن الحكم بوجوب الغسل إنما علق على خروج المنىء و أمَا الأون فلا عبره به 
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[مسأله 2: المرأه تحتلم كالرجل] 

[عع9] مسأله 2: المرأه تحتلم كالرجل )١(‏ و لو خرج منها المنى حينئذ وجب عليها الغسلء و القول بعدم احتلامهن ضعيف. 
[مسأله /ا: إذا تحرى المنى فى النوم عن محله بالاحتلام و لم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل] 


زلاعلم] مسأله /: إذا تحركك المنى فى النوم عن محله بالاحتلا-م و لم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل (1) كما مرّء فاذا كان بعد 
دخول الوقت و لم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا (*) 


بوجه. وقد عرفت أن الأوصاف المشخصه للمنىّ هى الخروج بدفق و شهوه و فتور و أما اللون فلا موضوعيه له فى شى ء» فقد 
يتفق خروجه بصوره الدم كما فى من كثر إنزاله فيجب عليه الغسل إذا صدق عليه المنى. و لا يضره صدق عنوان الدم عليه أيضاً 


إذ لا يعتبر فى وجوب الغسل عدم صدق غير المنى عليه بل اللّازم أن يصدق عليه المنى صدق عليه عنوان آخر أم لم يصدق. 
المرأه تحتلم 

.)1١ دلّت على ذلك الأخبار المتقدّمهه كما دلت على أنها إذا أنزلت وجب عليها الغسل, فليراجع‎ )١( 

تحرّكك المنى عن محلّه من دون الخروج 


(0) لأن وجوب الغسل يترتب على الإمناء و الإنزال و توقف صدقهما على الخروج ظاهر. و يتفرع على ذلكك ما أشار إليه بقوله: 
فإذا كان بعد دخول الوقت. 


(7) تبتنى هذه المسأله على المسأله الآ-تيه فى حكم إجناب النفس بالاختيار مع عدم الفمكو وي الاتفقبا لل قد هنا كك أن 
وجوب الحبس هو المتعين فيما إذا لم يكن موجباً للإضرار. 


000 ص .15١‏ 
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الأقوى عدم الوجوب و إن لم يتضرّر به. بل مع التضرّر يحرم ذلك »١‏ فبعد خروجه يتيمم للصلاه. نعم لو توقف إتيان 
الصلاه فى الوقت على حبسه بآن لم يتمكن من الغسل و 


لم يكن عنده ما يتيمم به و كان على وضوءء بأن كان تحرّك المنى فى حال اليقظه و لم يكن فى حبسه ضرر عليه لا يبعد 
وجوبه فإنه على التقادير المفروضه لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاه فى الوقت و لو حبسه يكون متمكنا .)١(‏ 


[مسأله 4: يجوز للشخص إجناب نفسه] 


[268] مسأله 8: يجوز للشخص إجناب نفسه و لو لم يقدر على الغسل و كان بعد دخول الوقت (7) 


)١(‏ إذا توقفت صلاته فى الوقت مع الطهاره على حبسه خروج المنى لأمنه لو خرج لم يتمكن من الغسل و لا من التيمم كما إذا 
كان فى باديه لا يوجد فيها التراب لوجود الثلج مثا يجب عليه حبسه. لأن تركه تفويت للواجب فى وقته اختياراً و هو حرام» 
اللْهمّ إِنَا أن يكون فى الحبس ضرر عليه فلا يجب الحبس حينئذ فيقضى صلاته خارج الوقت. 


إجناب النفس بالاختيار مع العجز عن الاغتسال 


(1) مقتضى القاعده عدم جواز الإجناب بالاختيار بعد الوقت إذا كان عاجزاً من الغسلء و ذلكك لأن التيمم وظيفه العاجز من 
الماء فى مجموع الوقتء و المفروض فى المقام أن المكلف متمكن من الصلاه مع الطهاره بعد الوقت فلا يشرع له التيمم و 
الحال هذه و إجناب نفسه تفويت للواجب بالاختيار و هو غير جائز. و من هنا ذكر الماتن أن من كان متوضتاً لا يجوز له أن 
ببطل وضوءه بعد الوقت إذا لم يكن متمكناً من 


(1) لا يبعد الوجوب مع الأمن من الضرر. 
(؟) هذا فيما إذا كان الضرر معتداً به» و إِلّا فلا يحرم الحبس و إن كان لا يجب أيضا. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 32 ص: 1/4" 


الوضوء على تقدير الحدثء و كذا لا يجوز له الإهراق بعد الوقت إذا لم 


فالمتحصل: أن القاعده تقتضى عدم جواز الإجناب مع العجز عن الغسلء لأنه تفويت اختيارى للواجب إِلَا أن يقوم دليل على 
الجوازء و الدليل إنما قام على الجواز فى خصوص إتيان الأهل دون بقيه أسباب الجنابه» و هو موثقه أو صحيحه إسحاق ابن 
عمار عن الصادق (عليه السلام): «عن الرجل يكون معه أهله فى السفر لا يجد الماء أ يأتى أهله؟ قال (عليه السلام): 5 أن 
يفعل إِنَا أن يخاف على نفسه؛ قال قلت: فيطلب بذلكك اللذه أو يكون شبقاً إلى النساءء فقال (عليه السلام): إن الشبق الذى لا 
بتمكن من حفظ نفسه إلا بصعوبه يخاف على نفسه؛ قال قلت: طلب بذلك الأَلَّه قال (عليه السلام): هو حلال ...0114 حيث 
دلت على جواز إتيان الأهل فى السفر و إن كان عاجزاً عن الغسل عند الخوف على النفس أو إراده اللذه. و لا مسوغ للتعدى عن 
موردها إلى بقيه أسباب الجنابه بوجه. لأن النص إنما ورد فى مورد خاصء فمن كان عالماً باحتلامه على تقدير المنام مع العجز 
عن الغسل على تقدير جنابته لا يجوز له المنام إِنَا أن يكون تركه ضررياً فى حقه. 


نعم لا يحتمل موضوعيه فى ذلك للسفر بأن يكون الحكم مختصاً بالسفر دون الحضرء و لعل تقييد الموضوع بالسفر من جهه أن 
الغالب فى السفر عدم التمكن من الماء» فلا موضوعيه للسفر. كما أنه يمكن أن يقال: إن الأهل أيضاً لا موضوعيه له و أن 
المملوكه أيضاً كالزوجه. و أما التعدى عن الجماع إلى غيره من أسباب الجنابه فهو ممما لا مسوغ له. فتحصل أن إجناب النفس 


اسار شين حتانة يكن كدو له الزقك إلا ف ووه اله 


من هذا يظهر الحال فى المسأله المتقدّمه فإن تركك حبس المنى بعد دخول الوقت بالاختيار تفويت للواجب و هو حرام فلا 


.١ ح٠ أبواب مقدّمات النكاح و آدابه ب‎ / ١١9 :7١ الوسائل‎ )١( 


نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك. و أما فى الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا و لم يتمكن من الوضوء لو 
أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقتء ففرق فى ذلكك بين الجنابه و الحدث الأصغرء و الفارق النص .)١( 0١‏ 


[مسأله 9: إذا شك فى أنه هل حصل الدخول أم لا لم يجب عليه الغسل] 


[254] مسأله 4: إذا شكك فى أنه هل حصل الدخول أم لا لم يجب عليه الغسل (؟) و كذا لو شكك فى أن المدخول فيه فرج أو 
دبر أو غيرهما فإنّه لا يجب عليه الغسل. 


[مسأله :٠١‏ لافرق فى كون إدخال تمام الذكر أو الحشفه موجباً للجنابه بين أن يكون مجرّداً أو ملفوفاً بوصله أو غيرها] 


]20٠[‏ مسأله :٠١‏ لا فرق فى كون إدخال تمام الذكر أو الحشفه موجباً للجنابه بين أن يكون مجرّداً أو ملفوفاً بوصله أو غيرها إلا 
أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع (). 


)١(‏ النص لم يرد فى عدم جواز التفويت فى الوضوء و إنما ورد فى جوازه فى الجماع مع الزوجه أو المملوكه فحسب, فلا دليل 
على راق الأجتات فى غير موردة فال القبا سال الوضيوم. 


إذااسكه ف نشول 

() للشكك فى تحقق الجنابه و الأصل عدمها. و كذلكك الحال فيما إذا شكك فى أن المدخول به فرج أو دبر أو غيرهما. 
لافرق بين كون الآله مجرده أو ملفوفه 

)فى السالهعده احثيالات: 


الأوّل: أن يقال بعدم وجوب الغسل حينئذ مطلقاً نظراً إلى أن موضوع وجوب 


)١(‏ النص مختص بإتيان الأهل؛ و مقتضى القاعده فى غيره من أسباب الجنابه عدم الجواز. 


الغسل إنما هو التقاء الختانين» و مع اللف فى الداخل أو المدخول فيه لا يتحقق الالتقاء فلا يجب الغسل مع اللف. 


و الجواب عن ذلكك: أن الالتقاء ليس بموضوع لوجوب الغسل و الجنابه» و إنما هو بيان للحدّ الذى يجب معه الغسل أعنى 
التشحو ل مقن ار يلق مضا الكناناق هاو انا تقسى الالنقاء تيهنا ل تقار طه لبه و دل تلن :3 لكك اميتد كيه جيه ابو شما عيل: 
بن بزيع حيث ورد فيها: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسلء فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبه الحشفه؟ قال (عليه السلام): نعم) 
١‏ فإنها 


تدل بصراحتها على أن التقاء الختانين مما لا موضوعيه له فى الحكم, و إنما المدار على الدخول بقدر الحشفه فإذا غابت و 
تحقّق الأدخال بقدرها وجب العبيل :صل الالتقاء أيضاً أم لم يحصل. 


الموضوع لوجوب الغسل ليس هو مجرد الجماع و الالتقاء» بل قد رتّب فى بعضها على الإدخال و الإيلاج» و مع تحققهما يجب 
الغسل سواء أصدق معه الجماع أيضاً أم لم يصدق. 
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و الجواب عن ذلكك: أن الإدخال و الإيلا-ج لم يذكرا موضوعاً مستقلا لوجوب الغسل فى قبال الجماع و الأمسء و إنما ذكرا 
توضيحاً و شرحاً لهماء و الموضوع للحكم ليس إلا المواقعه فى الفرج. و قد دلّت على ذلكك صحيحه أبى مريم الأنصارى "7١‏ 
المفسره للملا-مسه و الحاصره لسبب الغسل بالمواقعه فى الفرجء و إذا لم يصدق المواقعه فى الفرج أعنى الجماع فيه لم يجب 
الغسل لا محاله. 


الثالث: أن يقال بوجوب الغسل مع اللف فى أحد العضوين إِلَّا إذا كان على نحو لا يصدق عليه الجماع كما أفاده فى المتن. و 
هذا هو الصحيح, فإن الموضوع لوجوب 


.7 الوسائل 7: 187/ أبواب الجنابه ب مح‎ )١( 

(0) الوسائل /١7١ :١‏ أبواب نواقض الوضوء ب 9ح 8. 
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[مسأله :1١‏ فى الموارد التى يكون الاحتياط فى الجمع بين الغسل و الوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض] 


[201] مسأله :١‏ فى الموارد التى يكون الاحتياط فى الجمع بين الغسل و الوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل 


البول و نحوه ثم يتوضأء لأنْ الوضوء مع غسل الجنابه 2١١‏ غير جائز )١(‏ و المفروض احتمال كون غسله غسل الجنابه. 


الاغتسال هو الجماع و المواقعه» و مع صدقهما يجب الغسل و مع عدمه لا موجب للحكم بوجه. 
ما هو الأولى فى موارد الاحتياط بالجمع 


)١(‏ هذا التعليل عليلء لأسن الوضوء قبل غسل الجنابه و بعده و إن لم يكن جائزاً إلا أنه ليس محرّماً ذاتياء و إنما لا يجوز لعدم 
تشريعه. و من الواضح أن الوضوء فى أطراف العلم الإجمالى إنما يؤتى به من باب الاحتياط لا التشريع» نعم المدعى صحيح 
بمعنى أن الأولى أن ينقض غسله و يتوضأ بعد ذلكك و هذا للتمكن من الجزم بالتيِه فإنه لو لم يحدث بعد غسله لا يتمكن من أن 
يجزم فى ثيه الوجوبء لاحتمال أن يكون جنباً فى الواقع و قد اغتسل فلا يجب عليه الوضوء. 


و أمًاإذا أحدث بعد الغسل فلا محاله يكون مقطوع الحدث إما من النسايق لو لم يكن تجنبا و ما بالفعل إذا كان ببينبا فى الواقمه 
و معه يتمكن من الجزم بالته فى الوضوءء و الجزم بها و إن لم يكن واجباً كما أسلفناه فى محلّه 07١‏ إِلَا أن جماعه من الأعلام قد 
ذهبوا لعن اعتباره» فخروجاً عن خلافهم الاحتياط يقتضى تحصيل الجزم بالتئه. 


)١(‏ لا يخفى ما فيه بل الأولويه إنما هى لأجل تحصيل الجزم بالته فى الوضوء. 
(؟) فى شرح العروه .2١ :١‏ 
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[فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابه] 

اشاره 

فصل فيما يتوقّف على الغسل من الجنابه و هى أمور: 

[الأوّل: الصلاه واجبه أو مستحبه أداء و قضاء لها )١(‏ و لأجزائها المنسيه] 


الأول الفاكه والجيه أو ضيه أذاعو قضاء ليا [1)1ع لأحرانها النسيه (©) 


(1) فضل قيما يتوقف على الغسل فخ الجتانه الأول :هتنا يتوقت على الغشل: الكالاه و ذلك مضافا إلى قسرورة الندين لأنه أمر 


- 
و ع ل 


واضح مجمع عليه بين المسلمين يستفاد من الكتاب بقوله تعالى بعد قوله إذا قُمْتمْ إِلَى الصّلاء ... وَ إِنْ كعم جُتبا َاطَهّرُوا ... أو 
لا 9 ِ عه ع و غير ع 3 3 1 3 ' 

لامَسْتمُ الله قلع تجدُوا اد كَتيمَمُوا صَعيدا طيّبا »١١‏ كما تدل عليه نصوص كثيره وارده فى أبواب متفرّقه ,)7١‏ بلا فرق فى ذلكك 
نين الواجبه متها و المستيكة.و الأدائيه و القضائيه. 


(0) من الستحده أو التشتهد ناد على أن اللتشهد كالشحدة قضّاة: و الوحدحفن: توقفها على القبتل أن القضاء فيها ليس يمعتاه 
المصطلح عليه أعنى الإتيان بالمأمور به فى غير وقته» بل بمعنى نفس الإتيان غايه الأمر مع التبدّل فى المكانء و عليه فالأجزاء 
المأتى بها قضاء هى بعينها الأجزاء المعتبره فى المأمور به و حيث إن حكم المركب و الكل يسرى إلى أجزائه فلا محاله يعتبر 
فى الأجزاء المأتى بها متأخره الطهاره من الحدث كالصلاه. 


.5 المائده ه:‎ )١( 
و غيرها.‎ ١ أبواب الجنابه ب 015 4. الوسائل 8: 07؟/ أبواب قضاء الصلوات ب‎ /7٠١ :7 (؟) راجع الوسائل‎ 
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و صلاه الاحتياط »)١(‏ بل و كذا سجدتا السهو على الأحوط 0١‏ (؟) 


0 الج اقنه ظافر ود لكن لآنها زم لاه مسعتله وا قو نيد أن لهاك سر فنها الطها ردج العديقو:و ازا أنها حر من الات 


به على تقدير نقيصته و قد عرفت أن أحكام الكل تسرى إلى أجزائه 


لا محاله. 


(5) التحقيق عدم اعتبار الطهاره فيهماء و ذلك لعدم كونهما من أجزاء الصلاه و إنما وجبتا مرغمتين للشيطان» حيث إن النسيان 
من الشيطانء و أبغض الأشياء عنده السجود لأنه لم يطرد إِلَا بالسجود, فيأتى بهما الإنسان رغماً عليه حتى لا يعود فى وسوسته. و 
لم يرد فى شىء من الأدلّه كونهما جزءاً من الصلاه؛ و من هنا إذا تركهما متعمداً لم تبطل صلاته» فهما واجبتان مستقلتان لا 
دليل على اشتراطهما بالطهاره. 


نعم فى بعض الأخبار المعتبره أن السجدتين يؤتى بهما بعد الصلاه قبل الكلام 07١‏ و ظاهره يعطى أنهما من الصلاه؛ و من هنا 
يؤتى بهما قبل الإتيان بما ينافى الصلاه من التكلّم و نحوه. إِنَا أنه لا مناص من حمله على الاستحباب لموثقه عمار الساباطى 
الوارده فى أن من وجب عليه سجدتا السهو فى صلاه الفجر يؤخرهما إلى أن تطلع الشمس و يشع شعاعها 0 حيث إِنّ السجده 
عند طلوع الشمس من آداب عَبَدَّه الشمس. و أن من الواضح أن الانتظار من الفجر إلى أن يشع شعاع الشمس و عدم الإتيان فى 
تلك المدّه التى تزيد على ساعه واحده بما ينافى الصلاه من استدبار القبله أو التكلم أو غيرهما بعيد» و لو كان واجباً لأشير إليه 
فى نفس الموثقه. فمنها يظهر عدم كونهما من الصلاه و عدم اعتبار الأمور المنافيه للصلاه فيهماء و معه يكون الأمر بإتيانهما قبل 
الكلام محمولًا على الاستحباب من جهه استحباب الاستباق إلى الخيرات. 


(1) لا بأس بتركك هذا الاحتياط. 
(0) الوسائل 8: 7707/ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب د. *: /60١‏ أبواب التشهّد ب 07 4. 
(؟) الوسائل 8: /18٠‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب 77ح 7. 


نعم لا يجب فى صلاه الأموات )١(‏ و لا فى سجده الشكر و التلاوه (؟). 
[الثانى: الطواف الواجب دون المندوب لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام] 


الثانى: الطواف الواجب دون المندوب (9) لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام فتظهر الثمره فيما لو دخله ديرا واطاقة 
فإن طوافه محكوم بالصيحه. نعم يشترط فى صلاه الطواف الغسل و لو كان الطواف مندوبا. 


)١(‏ للنصوص ١١‏ و قد علل فى بعض أخبارها بأنها ليست بصلاه ذات ركوع و سجود و إنما هو دعاء 79» ولا تعتبر الظهاره فى 


الأدعيه. 


(1) لإطلاق أدلّتهما و عدم تقييدهما بالطهاره» مضافاً إلى الأخبار حيث نص على عدم اعشار الطهارة فى سجده التلاوه 0 و مع 
الغض عنه فالمقام من دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين و المرجع فيه هو البراءه عن التقييد بالزائد. 


الثانى مما يتوقق على الغسل: الطواف 


() فإنّ الطواف منه واجب بالأصاله أو بالعرضء أعنى ما وجب لأجل وجوب الإتمام فى الحج و منه مندوب, لأن الطواف عباده 
فى التسةير للمكلت أن باق يموتحده من هون فيغية ل يفيه لفك وهو أمرمتدوت شرع وهل كس الطهاوة مف التعدث 
الأكبر فى كلا القسمين من الطواف أو لا يعتبر؟ للكلام فى ذلكك جهات: 


الجهه الاولى: فى اعتبار عدم الجنابه فى الطواف الواجب. و تدلٌ على ذلكك نصوص: 


منها: صحيحه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه أبى الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل طاف بالبيت و هو جنب فذكر و 
هو فى الطوافء قال: يقطع الطواف 


.77 271 الوسائل ": 88/ أبواب صلاه الجنازه ب /اء ل‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل ": 88/ أبواب صلاه الجنازه ب‎ 
.67 الوسائل *: 9؟/ أبواب قراءه القرآن ب‎ )"( 


موسوعه الإمام 


ولا يعتد بشىء ممّا طاف» .)١١‏ 


و منها: صحيحه علاء عن محتّرد بن مسلم, قال: «سألت أحدهما (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضه و هو على غير 
ظهور) قال عرض وجعية طؤاقهة: و إن كا طوعا كوف :صلق :ركس )لااقاة الجوات فل اهذة الضححة و إن كان مما 
بالوضوء إِلّا أن السؤال عن الطواف من غير طهور الأعم من الغسل و الوضوء قرينه واضحه على أن الطواف يعتبر فيه الطهاره عن 
كل من الحدث الأكبر و الأصغرء و هو (عليه السلام) إنما تعرض لخصوص الوضوء لأنه الأمر الغالبى» فإن الطواف من غير غسل 
لا يتحقق إِلَّا نادرأ لحرمه الدخول فى المسجد الحرام على الجنب. و لا يتصور ذلك إِلَا فى موارد النسيان و الغفله أو الإجبار و 
هنذا ناد بعلف الطوات رن عير ضوع عل |3 الاعتراطط بالرفيوه يتقدعى الاتقراط بالعسل بضاء لمانأ مدان النى ألا 
وله رومن ااطاه: 


1 
و منها: صحيحه معاويه بن عمار» قال «قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس أن يقضى المناسكك كلها على غير وضوء إلا 


الطواف بالبيت» و الوضوء أفضل» 69 أى فى غير الطنواف» حيث دلتنا على بطلانن الطواف من غير وضوء؛ و من البديهى أن 
الجنب ليس له وضوءء فيعتبر فى الطواف عدم الجنابه مضافاً إلى اعتبار الوضوء فيه نعم علمنا خارجاً أن الغسل من الجنابه يغنى 
عن الوضوء و هو أمر آخر. 


9 
و منها: صحيحه جميل عن أبى عبد الله (عليه السلام) «أنه سئل أ ينسكك المناسكك و هو على غير وضوء؟ فقال: نعم إِلَّا الطواف 


بالبيت فإن فيه صلاه) .)©١‏ وهى مرويه 


بطريقين أحدهما ضعيفء و الذى فيه جميل صحيح. و قد دلّتنا على اعتبار الوضوء فى 


)١(‏ الوسائل :١*‏ 0/”/ أبواب الطواف ب 78ح ؟. 

(؟) الوسائل :١*‏ ع/ا”/ أبواب الطواف ب 78ح ". 

عر م 

(©) الوسائل :١‏ #/ا/ أبواب الطواف ب 8" ح .١‏ 

(0) الوسائل :١*‏ 8/”/ أبواب الطواف ب 8” ح © الطريق الأوّل فيه سهل و الثانى فيه إبراهيم بن هاشم فهى صحيحه. 
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الطواف الملازم لاعتبار عدم الجنابه» إذ لا وضوء للجنب لأجل اعتباره فى جزء الطواف الذى هو صلاته؛ فدلّتنا على سرايه حكم 
الجزء إلى كله. و منها: غير ذلكك من الأخبار .)١١‏ 


الجهه الثانيه: فى اعتبار عدم الجنابه فى الطواف المندوب و عدمه إذا دخل المسجد الحرام نا و فده او اند ا 
الدخول فيه بحيث لم يتمكن من الخروج عنه؛ و بالجمله لم يكن الدخول فيه ممنوعاً فى حقّه فهل يشترط فى طوافه المندوب 
عدم الجنابه؟ المشهور بينهم عدم اشتراط الظهاره من الحدث الأكبر فى الطواف المندوب. و قد يستدلٌ عليه بأن الأصل عدم 
الا.شتراط. و فيه ما ذكرناه غير مرّه من أن البراءه غير جاريه فى المستحبات, و إنما تجرى فى الأحكام الإلزاميه فحسبء و ذلكك 
لأن الرفع فى مقابل الوضع أعنى وضع إيجاب التحفظ و الاحتياط» و المستحبات لا يجب فيها التحفظ و الاحتياط بالبداهه حتى 
ترفع بالبراءه هذا. مضافاً إلى أنه لا معنى للتمسكك بالأصل العملى مع وجود الدليل الاجتهادى فى المسأله» فإن الإطلاق فى 
صحيحه على بن جعفر المتقدّمه يكفى فى الحكم باعتبار عدم الجنابه فى الطواف المندوب لعدم قرينه فيها على الاختصاص 
بالقلورافكل الواحي» 


فالصحيح فى الحكم بعدم اشتراط 


الطواف المندوب بالطهاره من الحدث الأكبر أن يستدل بما قدّمناه من صحيحه علاء عن محمد بن مسلم 7١‏ لأنها فصّلت بين 
الطواف الواجب و التطوّع؛ حيث أوجب الإعاده فى الأوّل إذا كان لاعن وضوء و لم يوجب ذلك فى التطوّع» بل أوجب فيه 
الوضوء للصلاه فقطء. وقد أسلفنا أن المراد من اشتراط الطواف الواجب بالوضوء هو اشتراطه بكل من الغسل و الوضوء بقرينه 
عموية الله الة و إثئنا خض الجداب بالدقيوه لآنه القره القالن خلى أن الاشقراط بال قوف ييضتدعيى الاشتراظ بالعسا اشاء 
كيف كان, فقد دأتنا الصحيحه على أن 


.١١ الوسائل 1: 7/6/ أبواب الطواف ب 78ح ”ى ف ع لل‎ )١( 
.188 (؟) تقدّم ذكرها فى ص‎ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 8 ص: 70/7 

[الثالث: صوم شهر رمضان و قضائه] 


الشالث: صوم شهر رمضان و قضائه )١(‏ بمعنى أنه لا يصحٌ إذا أصبح جنباً متعمداً أو ناسياً للجنابه» و أما سائر الصيام ما عدا 


رمضان و قضائه فلا يبطل بالإصباح جنباً و إن كانت واجبه. نعم الأحوط فى الواجبه منها تركك تعمد الإصباح جنباً. نعم الجنابه 
العمديه فى أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى المندوبه منها. و أمّا الاحتلام فلا يضِرٌ بشى ء منها حتى صوم رمضان. 


الطواق المتدوت لأا يعصبر فيه الطيازة و إتنا تسر فى ضلاقة, 


و بالأخبار المتقدَّمه المعلله لاعتبار الطهاره فى الطواف بأن فيه صلاه 0١١‏ حيث قلنا إِنّها تدلٌ على أن حكم الجزء يسرى إلى كله 
ف الطواق الفريضة و أثافن الطواق الندوب ققد علمها خارجا يرك الروايات أن السرابة قد مق الجر إلى كله غير ثابفهة و 


إنما هى معتبره فى الطواف الواجب دون المندوبء فهى معتبره فى صلاته دونه بنفسه. 


الجهه الثالثه: فى اعتبار الطهاره 


من الحدث الأكبر فى صلاه الطوافين الواجب و المندوب. ولا إشكال فى اعتبارهاء و ذلكك لإطلاق أدلّه اعتبارها فى الصلاه من 
الكتاب و السنّه مضافاً إلى النصوص الخاصّه الوارده فى المقام 7". 


الثالث ممما يتوقف على الغسل: الضُوم 
)١(‏ فى المقام أربع مسائل: 


اعتبار عدم البقاء على الجنابه لدى الفجر المسأله الاولى: فى اعتبار عدم الجنابه عند طلوع الفجر فى صوم شهر رمضان 


.188 تقدّم ذكرها فى ص‎ )١( 
."/ /ا"/ أبواب الطواف ب‎ :١ (؟) الوسائل‎ 
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و عدمه. اعتبار الطهاره من الحدث الأكبر و عدم البقاء على الجنابه عند طلوع الفجر فى صوم شهر رمضان هو المشهور بين 
الأصحابء بل ادعى عليه الإجماع فى كلمات جماعه منهم العلّامه فى التذكره ١١‏ و المنتهى 017 و ابن إدريس فى سرائره 0 و 
الشيخ فى الخلاف 50) و غيره فى غيره. و لم ينقل الخلاف فى المسأله من المتقدّمين إلا الصدوق حيث إنه أورد روايه فى المقنع 
«8) و توهم دلالتها على عدم اعتبار الطهاره من الحدث الأكبر فى صوم شهر رمضانء فإن طريقته (رحمه اللّه) فى ذلكك الكتاب 
الإنناء بمضمون الأخبار التى يتقلها فيه. 


وعن المشضرة الأرديلن (قدس سره) كّ شرح الإرشاد التردٌد فى المسأله و الميل إلى عدم الاعتبار .و ف الحدائق عن 
المحقق الداماد فى رسالته الموضوعه فى مسائل التنزيل اختيار عدم أعشان الطهاره من :الجدت الأكبر فى صيعه الصوم صريحا 
7/١‏ 


و الصحيح: أن المخالف فى المسأله منحصر بالأخيرين, و أما الصدوق فيأتى أن الروايه التى أوردها فى مقنعه لا دلاله لها على 
عدم الاعتبار. و الأخبار فى اعتبار الطهاره و عدم البقاء على الجنابه متعمداً عند طلوع الفجر فى 


صوم شهر رمضان كثيره متفرقه فى الأبواب الفقهيه. 


منها: ها ورد فى من نسى غسل الجنابه حتى مضى شهر رمضان أو شى ء منه» كما فى روايه إبراهيم بن ميمونء قال: «سألت أبا 
عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب باللّيل فى شهر رمضان فنسى أن يغتسل حتى تمضى بذلك جمعه أو يخرج شهر 


() العذكر عع 
(1) المنتهى ؟: 280/ المسأله العاشره. 
الستراتن 1 


(ع) الخلاف ”: /١9/6‏ مسأله 13. 


)0 المقنع: 14 
6 مجمع الفائده و البرهان 66:6 


(/) الحدائق 7# /اه. 


0 
رمضانء قال: عليه قضاء الصلاه و الصوم» .»١١‏ و صحيحه الحلبى قال: «سُمل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب فى شهر 


رمضان فنسى أن يغتسل حتى خرج شهر رمضانء قال: عليه أن يقضى الصّ لاه و الصيام» «07. و قد دلّتا على أن الصوم يبطل 
بنسيان الجنابه. فمنها يستفاد حكم ما إذا تعمد البقاء على الجنابه فإنه يوجب البطلان بالأولويه. 

ا ّ 
الرجل يجنب فى أوَّل الليل ثم ينام حتى يصبح فى شهر رمضانء قال: ليس عليه شى ء» قلت: فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبحء 
قال: فليقض ذلك اليوم عقوبه» «*) و قد دلّت على أن النوم بعد الانتباه و البقاء على الجنابه بسببه يوجب البطلان» و منه يظهر 
بطلان الصوم بالتعمد بالبقاء على الجنابه بالأولويه. 


1 
و منها: ما ورد فى خصوص المتعمد فى البقاء على الجنابه» كموثقه أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام): «فى رجل أجنب 


فى شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمداً 


حتى أصبحء قال: يعتق رقبه أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً و قال: إنه حقيق أن لا أراه يدركه أبداً» .05١‏ و هذه 
الموثقه مضافاً إلى كونها موثقه معتمد عليها عندهم, و هى مدرك القول بالكقّاره فى المسأله زائداً على وجوب القضاء. 


و منها: غير ذلكك من الأخبار «0). 


.١ ح٠ أبواب من يصمح منه الصوم ب‎ /777 :٠١ الوسائل‎ )١( 

(1) الوسائل /578:٠١‏ أبواب من يصمح منه الصوم ب ٠ح‏ ”. 

(؟) الوسائل /2١ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك ب 6١ح .١‏ 
(ع) الوسائل :٠‏ 8#/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك ب 8١ح‏ ". 
(0) الوسائل :٠١‏ 27#/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك ب اح ” ع. 


و أمّا الأخبار الوارده فى قبالها فهى عدّه كثيره من الأخبار فيها الصحاح و غيرها و هى التى أوجبت التردد للمحقق الأردبيلى 
(قدس سره) و ميله إلى عدم الاشتراط. إِنَا أنها غير قابله للاعتماد عليها إما لضعف سندها أو لعدم دلالتها على المدعى. 

: >0 : : 
منها: صحيحه أبى سعيد القماط «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عمن أجنب فى شهر رمضان فى أُوّل الليل فنام حتى أصبحء 
قال: لا شى ء عليه و ذلكك أن جنابته كانت فى وقت حلال» 0١١‏ و هذه الصحيحه غير معارضه مع الأخبار المتقدّمهء من جهه أنها 
مطلقه من حيث النومه الثانيه و عدمها فنقيدها بما إذا لم تكن النومه ثانيه بمقتضى الأخبار المتقدّمه. و أما مع النومه الثانيه يجب 
ليه التقناق بل الكقارة انها سحي موتقة أب صم . 


1 
و منها: صحيحه العيص بن القاسم «أنه سأل أبا عبد الله 


(عليه السلام) عن الرجل ينام فى شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسلء قال: لا بأس» 23١‏ و هذه الصحيحه و إن 
كانت مقتيده بالنومه الثانيه إلا أنها مطلقه من حيث كون النومتين فى الليل أو فى النهار و الأخبار المتقدّمه إنما دلت على وجوب 
الكفاره و القضاء فيما إذا كانتا فى الليل و لا محذور فى الاحتلام فى النهار فلنقيدها بالأخبار السابقه لتختص بالنهار. 


0 
و منها: صحيحه عيص بن القاسم أيضاء قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب فى شهر رمضان فى أوّل الليل 


فأخر الغسل حتى طلع الفجر, فقال: يتم صومه و لا قضاء عليه) 2*0 و الجواب عنها أنها كصحيحه أبى سعيد القماط مطلقه من 
حيث النومه الأولى و الثانيه» بل من حيث النومه و عدمها فلنقئدها بمقتضى الأخبار المتقدّمه بالنومه الأولى دون الثانيه. 


.١ ح١1 أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك ب‎ /27 :٠١ الوسائل‎ )١( 
/1ذ/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك ب 1١ح ؟.‎ :٠ (؟) الوسائل‎ 
.8 أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك ب 17 ح‎ /88 :٠١ (؟) الوسائل‎ 
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1 
و منها: ما رواه الصدوق فى المقنع عن حماد بن عثمان «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب فى شهر رمضان من 


وَل الليل و أخر الغسل حتى يطلع الفجرء فقال: كان (قد كانء نسخه) رسول الله (صلَى الله عليه و آله) يجامع نساءه من أوّل 
اليل ثتم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر و لا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضى يوماً مكانه) .01١‏ 


و هذه هى التى قد أسند الأصحاب 


(قدس سرهم) لأجل إيرادها إلى الصدوق القول بعدم اعتبار الطهاره من الجنابه فى صيّحه الصوم. حيث إن ظاهرها أن من تعمد 
البقاء على الجنابه إلى طلوع الفجر لا يبطل صومه؛ و ذلك لأن قوله: «أخر الغسل حتى يطلع ...» ظاهره أَنْهِ يتعمد فى التأخير إلى 
أن يطلع الفجر لا أنّهِ بقى كذلكك إلى الطلوع من باب الصدفه و الاتفاق و قد حكى أن النبى (صلَى الله عليه و آله) كان يجنب 
فى أُوَّل الليل و يؤخر غسله إلى طلوع الفجرء فلا يجب معه القضاء و لا يكون صومه باطلا. 

8 : :5 
و لكن الصحيح أنها لا دلاله لها على المدعى؛ و ذلكك للقطع بأن النبى (صلى الله عليه و آله) كان يصلى صلاه الليل دائماء 
لوجوبها فى حمّه و أنه من خصائصه (صلّى الله عليه و آله) ورهى مشروطه بالطهاره لا محاله ولا يمكنه و الحال هذه أن يبقى 
جنباً إلى طلوع الفجر. على أن ظاهر الروايه أن النبى (صلَى الله عليه و آله) كانت عادته ذلكك حيث عتر فيها بأنّه كان النبى 
يجامع ... لا أنّ ذلك اتفق فى حقه صدفه؛ و من المقطوع به عندنا خلاف ذلكك, لأنّ البقاء على الجنابه إلى طلوع الفجر فى شهر 
رمضان لو لم يكن محرماً مبطلًا للصوم فلا أقل أنه مكروه» و كيف يصدر المكروه من النبى (صلّى اللّه عليه و آله) طيله حياته. 


وثالعاة أت الروالية تضمنت أن القول بحرمه ذلكك و وجوب القضاء به من قول الأقشابء و ليت شعرى من المراد بالأقشاب؟! فهل 
هم الأئمه الباقون العياذ بالله- 


.189 ح ”2# المقنع:‎ ١17 أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك ب‎ /81 :٠١ الوسائل‎ )١( 


موسوعة 


الإمام الخوئى» ج 32 ص: إرذكا 


حيث صدرت منهم الأخبار فى حرمه البقاء على الجنابه فى شهر رمضان و وجوب قضاء الصوم حينئذ» أو المراد بهم جميع 
الشيعه القائلين بحرمه البقاء و وجوب القضاء معه. لما مرّ من أنه أمر متفق عليه بينهم و لم ينقل الخلاف فى ذلكك عن أحد من 
أصحاب الأثمه. بل العلماء الأقدمين سوى الصدوق (قدس سره)» و لا ندرى قائلًا بذلكك غير الأثمه الباقين و أصحابهم يعنى 
الشيعه» فكيف وصفهم الإمام (عليه السلام)؛ بالأقشاب. 


و هذه الوجوه الثلاثه تفيد القطع بعدم صدور الروايه لداعى بيان الحكم الواقعى فلا مناص معه من حملها على التقيه لذهابهم 
إلى ذلككه أو قراءتها بلهجه اخرى غير ما هو ظاهرهاء و هى أن يحمل قوله (عليه السلام): «كان رسول الله ...) على الاستفهام 
الإتكارى؛ و كأنه قال: هكذا قد كان رسول الله يجامع نساءه من أوّل اليل ثم يؤْخَر الغسل حتى يطلع الفجر؟! ولا أقول كما 
يقول هؤلاء الأقشاب مريداً بهم المخالفين القائلين بعدم حرمه ذلك و عدم وجوب القضاء معه يقضى يوماً مكانه. بأن تكون 
هذه الجمله مقولًا لقول الإمام (عليه السلام) فتدلٌ الصحيحه حينئذ على حرمه البقاء على الجنابه إلى طلوع الفجر فى شهر رمضان 
و على وجوب قضاء الصوم مكانه. 

و منها: روايه إسماعيل بن عيسىء قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل أصابته جنابه فى شهر رمضان فنام عمداً حتى يصبح 
أى شى ء عليه؟ قال: لا يضره هذا و لا يفطر و لا يبالى» فإن أبى (عليه السلام) قال قالت عائشه: إن رسول الله (صلى الله عليه و 
آله) أصبح جنباً من جماع غير احتلام قال: لا يفطر و لا يبالى ...» الحديث 


وهى مع الغض عن سندها أيضاً محموله على التقيّهه و ذلكك لأنها إذا كانت صادره لبيان حكم الله الواقعى لم يكن وجه 
لنقل الإمام (عليه السلام) ذلكك عن عائشه. و لأجل ذلك و لما مرّ فى صحيحه حماد بن عثمان نحمل هذه الروايه على التقيّه. 


.8 ح١1 أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك ب‎ /24 :٠١ الوسائل‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 32 ص: عو" 


1 1 1 
و منها: صحيحه حبيب الخثعمى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يصلى صلاه الليل فى 


شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمداً حتى يطلع الفجر) 1١‏ و لا يرد على هذه الصحيحه ما أوردناه على صحيحه حتاد 
بن عثمان المرويه عن المقنع من منافاتها لما علمناه من وجوب صلاه الليل على النبئى (صلى الله عليه و آله)» لأنها فرضت جنابته 
(صلى الله عليه و آله) بعد منتصف الليل و إتيانه بصلاته. 

١‏ ا اد 

إلا أن منافاتها لما نقطع به من أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) لم يكن يستمر على أمر مكروه باقيه بحالهاء لأنها أيضاً ظاهره 
فى أن ذلكك كانت عادته حيث قال: «كان رسول الله فلا مناص من حملها على التقيه لذهاب العامّه إلى ذلككء و مع ذلكك لا 
وجه للتردد فى المسأله أو الميل إلى عدم الااشتراط» لانحصار المعارض بصحيح حتاد بن عثمان و حبيب الختعمى؛ و لأجل 
موافقتهما للعامّه ”0 و مخالفتهما لما نقطع به من دأبه (صلَى الله عليه و آله) نحملهما على التقتّه كما مرّ. على أنهما روايتان 
شادّتان و لا يمكن الأخذ بالشاذ فى مقابل الروايه المشهوره و هى الطائفه الأولى المتقدّمه. 


هذا 


وعن بعضهم و أظنّه السبزوارى (قدس سره) الجمع بين هاتين الطائفتين بحمل الطائفه الأولى على استحباب القضاء و أفضايه 
تركك البقاء على الجنابه إلى طلوع الفجر «7. و فيه: أن ظاهر تلكك الطائفه بطلان الصوم بالبقاء على الجنابه لا مجرّد حرمته؛ كما 
أن الطائفه الثانيه ظاهره فى صيححته فهما متنافيتان» و لا يمكن الجمع بين البطلان و الصححه و إنما كان يمكن ذلكك فيما إذا كانت 
الطاففه الأرلى عله صل مجنو التترنها الشوطيه والممتيح مائ كريد من خخدل لاتق لايد بعك النقيد هذا. 


.2 ح١8 أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك ب‎ /88 :٠١ الوسائل‎ )١( 

(1) المغنى لابن قدامه *: 0/8 الشرح الكبير *: 8 الموطأ :١‏ 2584 المجموع 2: 807. 
(0) الذخيره: 898/ السطر .١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 8 ص: 798 


ثم إن المددق فى قر أنه | سعد ورت الانيناككك عن النقاء فلن التضانة عامداً حتى يطلع الفجر إلى الأشهر حيث قال: عن البقاء 
عامداً حتى يطلع الفجر من غير ضروره على الأشهر .)١١‏ و ظاهره أن القول المقابل أعنى عدم وجوب الاغتسال إلى طلوع الفجر 
مشهور. و هذا على خلاف الواقع» حيث عرفت أنه ممما لا قائل به من المتقدَّمين إلى زمان المحمّق سوى الصدوق (قدس سره). و 
الأردبيلى و الداماد متأخران عن المحقق (قدس سرهم)» لا أن يحمل الأشهر على الأشهر من حيث الروايه» و عليه يصب كلام 
المحمّق لأسن الطائفه الأولى كما عرفت أشهر من حيث الروايه و الثانيه مشهوره؛ و لكنكك عرفت عدم دلالتهاء نعم الصحيحتان 
المشتملتان على حكايه فعل رسول الله (صلّى الله عليه و آله) من الروايات النادره كما مرّ. فتحصل أن الطهاره من الحدث الأكبر 
شرط فى 


صبحه صوم رمضان هذاء و لكن بعد المراجعه إلى الشرائع ظهر أن نسخها مختلفه» ففى متن الجواهر 17 و مصباح الفقيه للمحمّق 
الهمدانى «*" على الأشهرء و فى نفس الشرائع المطبوعه عندنا: على الأأظهرء و أما متن المسالكك «©» و المدارك «4) فهو غير 
مشتمل لا على كلمه الأشهر و لا الأظهر. و الظاهر المناسب أن تكون على الأظهر دون الأشهرء و لعل نسخه صاحب الجواهر و 
المصباح كانت مغلوطه هذا. 


ما استدلّوا به على جواز البقاء على الجنابه 


ثم إنهم استدلوا على جواز البقاء على الجنابه إلى طلوع الفجر فى شهر رمضان بقوله عرٍّ من قائل: 


.189 :١ الشرائع‎ )١( 

(؟) الجواهر 18: 778. 

(5) مصباح الفقيه (الصوم) 15: 801. 

(©) المسالكك 5: /,1. إِلَا أن متنه مشتمل على كلمه الأشهر. 
(0) المداركك 6: "ه. إِنَا أن متنه مشتمل على كلمه الأشهر. 


موسوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: ؟ 


حل لَك ليله الام اليَمَت إلل م هن لمن لكم و ثم لاسن 4 عله كم قر تطائرة شرك أب ب عَلَيكمْ و 
لا 

ا ا ل 0 م الْحبِط ايض مِنّ الْحيِطِ الْأَسْوَدِ مِنّ الجر ... 
)١‏ و ذلكك بموردين منها: 


احدهما: أجل لك ليل الصليام الرَقَت إلل) : بكم بدعوى أن إطلاق حل الرفث ليله الصيام يشمل اللجزء الأخير منها أيضاًء فإذا 
خاو الرقق فى :ذلك الخو الأحيو فا يدو الشادطلن الاب إلى طاو الت هاه و لاتكره الطهاره فى زوع انعدو فرط 


و فيه: أن حل الرفث فى ليله الصيام إنما هو فى قبال حرمته فى الشرائع السابقه و من هنا خصّت الحليّه بتلك الأمّه حيث قال 


حل لَكغ فلا نظر للآديه المباركه إلا إلى الترخيص فى الرفث فى قبال المنع» و أما الترخيص إلى الجزء الأخير و أن البقاء على 
الجنابه جائز أو غير جائز فلا نظر فى الآيه إليه و ليست بصدد بيانه فلا إطلاق لها من هذه الجهه. 


ثانيهما: قوله فَالّآنَ بَاشْدرُوهُنَ بدعوى أن جواز المباشره مغيا بطلوع الفجر و ثابت إلى الجزء الأخير من اللّيل و معه لا معنى لحرمه 
الاسيلي طاول ازع الجر واندفعةة أن قوله فالاث تاشكوقة: كذله الرقف إتا فوتصدة إقاك: الحراز فقط و لبش :قله 
كن ليد وار إوسعروس اي عرزو الكريو والشزت» لاقضال فول عالان نافد قوق عن قله و كلوا ونوا 
بجمله وَ ابَعُوا 8 كنب اللَهُ لَكم. 


و الغرض من التعرّض للاستدلال بالآيه المباركه أن لا يتوهم أن الطائفتين من الأخبار بعد تساقطهما بالتعارض يرجع إلى إطلاق 
الآيه المباركه» لما عرفت من أنها ليست مطلقهء هذا كله فى المسأله الأولى. 


.181/ :7 البقره‎ )١( 


اعتبار الطهاره فى قضاء صوم رمضان 


المسأله الثانيه: فى اشتراط الطهاره من الحدث الأكبر فى قضاء صوم رمضان. و هذا هو المشهور بين الأصحاب (قدس سرهم). و 
تدل عليه جمله من النصوص. 

:. 000 ا : 
منها: صحيحه عبد الله بن سنان «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقضى شهر رمضان فيجنب من أوَّل الليل ولا 
يغتسل حتى يجى ء آخر الليل و هو يرى أن الفجر قد طلعء قال: لا يصوم ذلكك اليوم و يصوم غيره) .0١١‏ 


: 1 
و منها: صحيحته الأخرى. قال: «كتب أبى إلى أبى عبد الله (عليه السلام) و كان يقضى شهر رمضان و قال: 


إنى أصبحت بالغسل و أصابتنى جنابه فلم اغتسل حتى طلع الفجر, فأجابه (عليه السلام): لا تصم هذا اليوم و صم غدا .7١‏ 


و منها: موثقه سماعه بن مهرانء قال: «سألته عن رجل أصابته جنابه فى جوف اليل فى رمضان فنام و قد علم بها و لم يستيقظ 
حتى أدركه الفجرء فقال (عليه السلام): عليه أن يت صومه و يقضى يوماً آخرء فقلت: إذا كان ذلكك من الرجل و هو يقضى 
رمضانء قال: فليأكل يومه ذلكك و ليقض فإنه لا يشبه رمضان شىء من الشهور» «"0. و الاحتمالات فى قوله: «فإنه لا يشبه ...) و 
إن كانت متعدده و لكن الأ.ظهر أن المراد به أن فى شهر رمضان لو بطل الصوم لجهه ككونه باقياً على الجنابه مثا وجب عليه 
قضاء ذلكك اليوم و الإمساكك فى ذلك اليوم الذى بطل فيه صومه. و هذا بخلاف الصوم فى غير رمضان لأنه لو بطل وجب إتيانه 
قروو لخر رالا ميتي نينانت دلكه النوم وادالشيه رمف ااال دو الشلووق لامر 


عدم اعتبار الطهاره فى الصوم المندوب 


المسأله الثالثه: فى اعتبار الظهاره من الحدث الأكبر فى الصوم المندوب و عدمه. 


.١ ح١9 /ا/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك ب‎ :٠١ الوسائل‎ )١( 
/ا/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك ب 9١ح ؟.‎ :٠ (؟) الوسائل‎ 
." ح١9 /ا8/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك ب‎ :٠١ الوسائل‎ )9( 
79/ موسوعه الإمام الخوئى» ج 8 ص:‎ 


الصحيح عدم اعتبارها من الحدث الأكبر فى الصوم المستحب و لا يكون البقاء على الجنابه مفطراً فى المندوب من الصوم. و لا 


الشرائط و الخصوصياتء كما فى الصلاه فإن الاستقبال شرط فى الفريضه دون المندوبه منها. و الوجه فى عدم اشتراط الصوم 
الفتذوت «الطياوهذلال الأخباد حلي 


1 
ففى موثقه ابن بكير قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أ يصوم ذلكك اليوم تطوعا؟ 


فقال: أ ليس هو بالخيار ما يينه و نصف النهار» 1١‏ و فيما رواه الصدوق فى الصحيح بإسناده عن عبد الله بن المغيره عن حبيب 
الخنعمى» «قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام): أخبؤنى عن التطوّع و عن صوم هذه الثلاثه الأيام إذا أنا أجنبت من وَل الليل فأعلم 
أنى أجنبت فأنام متعمداً حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم؟ قال: صم» "١‏ و فى روايه ابن بكير عن أبى عبد الله (عليه السلام) 
قال: «سئل عن رجل طلعت عليه الشمس و هو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل و مضى ما مضى من النهار» قال: يصوم إن شاء 
وهو بالخيار إلى نصف النهار)» 070. 


عدم اعتبار الطهاره فى الصوم الواجب بالعرض 


المسأله الرابعه: فى اعتبار الظهاره من الحدث الأ-كبر فى الصوم الواجب غير صوم رمضان الأدائى منه و القضاءء فهل يعتبر فيه 
الطهارة من الحدث الأدكبر كما ذهب إليه صاحب الجواهر (؟» و الميحنق الهمدانى «8) و غيرهما من المحققين أو لا يعتبر؟ 


الصحيح أنّ 


.5١؟‎ /89 أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك ب ١7ح ”؟. الفقيه ؟:‎ /28 :٠١ الوسائل‎ )١( 
.١ ح٠١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك ب‎ /28 :٠ (؟) الوسائل‎ 

(؟) الوسائل :٠١‏ 28/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك ب ١7ح‏ ". 

.55٠ :18 الجواهر‎ )©( 


لل 


مصباح الفقيه (الصوم) 1 الع 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 32 ص: الحا 


الصوم الواجب غير صوم رمضان أدائه و قضائه كالصوم الكتناوف لا بكر كه الطهاره قن الحويف الأكبر» و ذلكك لعدم الدليل 
على اعتبارهاء و هو يكفى فى الحكم بعدم الاشتراط و جواز البقاء على الجنابه فيه. 


و أما ماعن المحقّق الهمدانى (قدس سره) من أن شيئاً إذا أثبتت شرطيته لفرد من أفراد الواجب مثا ثبتت لغيره من أفراد الطبيعه 
الواجبه لاتحادهما بحسب الماهيّه و الحقيقه. و مع شرطيه شى ء للماهيه لا يختص الشرطيه بفرد دون فرد» و على ذلكك جرت 
عاده الفقهاء (قدس سرهم) فإن الصلاه مثلًا إذا قلنا إنها متقرّمه بسجدتين و ركوع واحد ثم أطلقنا لفظه الصلاه فى مورد آخر و 
قلنا إنها مستحبه مثا يتبادر منها إلى الأذهان تلك الصلاه التى اشترطنا فيها السجدتين و الركوع. و فى المقام حيث اشترطنا فى 
الصوم الواجب فى شهر رمضان عدم البقاء على الجنابه إلى طلوع الفجر فلا محاله تثبت شرطيه ذلكك لسائر الأفراد الواجبه أيضاً 
لاتخادها معدن الاسفو الح 


ففيه: أن ما أفاده و إن كان متيناً فى نفسه إلا أنه إنما يتم فيما إذا لم ينبت عدم اشتراط الماهيه بذلكك الشرط. و فى المقام قد 
ثبت بمقتضى الإطلاقات عدم اشتراط ماهيه الصوم بالاجتناب عن البقاء على الجنابه» و ذلكك لما ورد من أن الصائم لا يضرّه أى 
ماصعع إذا اجتنب خصالا ثلاثه أو أربعا: الأكل و الشرب و النساء و الارتماس 0 باعتبار عد الأكل و الشرب واحدا أو اثنين 
فمنه يستفاد أن الاجتناب عن البقاء على الجنابه أو الكذب على الله و رسوله و نحوهما من الأمور المشترطه فى محلها إنما 


هى من الأوصاف و الشرائط المعتبره فى شخص الصوم الواجب فى رمضان و فى قضائه و ليست وصفاً للماهيه لتسرى إلى جميع 
أفرادها. 


هذا كله فى الصوم الواجب المعين, و أما غير المعتّن فالأ-مر فيه أظهر, لأنا لو كنا اشترطنا الطهاره فى الواجب المعتّن لم نكن 
نشرطها فى غير المعتّن» و ذلك للتعليل الوارد فى عدم اشتراط الطهاره فى الصوم المستحب أعنى قوله (عليه السلام): «أ ليس 


.١ ح١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك ب‎ /١ :٠١ الوسائل‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 32 ص: لين 


هو بالخيار ما بينه و نصف النهار» )١١‏ فان مقتضاه حسب المتفاهم العرفى أن كل صوم كان المكلف مختراً فيه إلى نصف النهار 
لا ردقيه الطها ره :دن السلاك الا كين 


نسيان غسل الحتابه فق رمضان 


وأمًا نسيان غسل الجنابه فى شهر رمضان فققد عرفت وجوب القضاء فيه بمقتضى روايه إبراهيم بن ميمون المتقدّمه 7) و هى 
مرويه بثلاثه طرق كلها ضعافء أما طريق الشيخ و الصدوق (رحمهما الله) فهما ضعيفان بإبراهيم بن ميمون لعدم ثبوت وثاقته و 
ما طريق الكلينى فهو ضعيف به و بسهل بن زياد. و بمقتضى صحيحه الحلبى المتقدّمه «* و هى العمده فى المقام؛ و إن كان 
ماتمض القاغذه مم معطم لطر ع الن حدم وجزني القعاء قن تبجا ة غيل اللجانه: سيك إن نراقي السوم أمون محر ورور 
ليس منها نسيان غسل الجنابه» و إنما الناقض تعمد البقاء على الجنابه إلى الفجر و ليس النسيان من التعمد كما هو واضح. إِلَّا أن 
مقتضى النص وجوب القضاء كما مرٌ. 


نسيان الجنابه أو الجهل بها 


و هل نسيان نفس الجنابه أو نسيان أن غداً من شهر رمضان كنسيان غسل 


الجنابه موجب للقضاء أو لا؟ 


الظاهر أن الأصحاب لم يتعرضوا إلى ذلك فى كلماتهم. و الصحيح أن نسيان الجنابه أو نسيان أن غداً من رمضان لا يوجبان 
القضاءء و ذلكك لما مرٌّ من أن نواقض الصوم أمور محصوره و لم يذكر منها النسيان» فلو كنا نحن و أنفسنا لم نحكم بوجوب 
القضاء فى نسيان غسل الجنابه أيضاًء فإن الناقض تعمد البقاء على الجنابه دون النسيانء و قد حرجنا عن ذلكك فى نسيان الغسل 


بالنص و يبقى نسيان نفس الجنابه و نسيان أن اليوم 


)١(‏ الوسائل :٠١‏ 288/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك ب ١7ح‏ ؟. 
(؟) الوسائل :٠١‏ 28/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك ب 17 ح .١‏ تقدّم ذكرها فى ص 184. 
() الوسائل /758:٠١‏ أبواب من يصحٌ منه الصوم ب ٠“اح‏ ". تقدّم ذكرها فى ص 590. 


من رمضان محكوماً بعدم كونهما موجبين للقضاء. و كذلك الحال فى الجاهل بالجنابه كمن أجنب و لم يعلم به إلا بعد مدّه 
فإن مقتضى ما ذكرناه عدم وجوب القضاء عليه لعدم كونه من التعمد فى البقاء على الجنابه و لا من غيره من النواقض. هذا كله 


فى صوم شهر رمضان. 


و هل الأمر كذلكك فى قضائه أيضاً بمعنى أن نسيان غسل الجنابه مانع عن صتحته و نسيان نفس الجنابه أو الجهل بها.غير موجب 
للبطلا.ن؟ التحقيق أن قضاء صوم رمضان لأضيق دائره من نفس صوم رمضانء فإن المستفاد من صحيحتى عبد الله بن سنان 
المتقدّمتين أن الإصباح جنباً متعمداً أو غير متعمد مانع عن صبحه قضائه و لعل صاحب الوسائل (قدس سره) أيضاً استفاد ذلكك 
عي 


و من هنا عنون الباب بأن من أصبح جنباً لم يجز له أن يصوم ذلكك اليوم قضاء عن شهر رمضان. 
: 
نتن نحدى الفسع كو لفسال الأعيدا راواه ) عن لرجل: قفي قوو ره نتضية نو أل انر ليمي تمن 


يجى ء آخر الليل و هو يرى أن الفجر قد طلع؛ قال: لا يصوم ذلكك اليوم و يصوم غيرها "1١‏ و فى الثانيه قال: «كتب أبى إلى أبى 
عبد الله (عليه السلام) و كان يقضى شهر رمضان و قال: إنى أصبحت بالغسل أى مكلفاً به و أصابتنى جنابه فلم اغتسل حتى طلع 
الفجرء فأجابه عليه السلام: لا تصم هذا اليوم و صم غداً» 01. فإن المستفاد منهما أن فى فرض الإصباح جنباً و إن لم يكن 
اختيارياً لا يصي منه قضاء صوم رمضانء فلا يفرق فى بطلانه بين كونه جاهًا بجنابته أم ناسياً لها أو ناسياً لغسلها. 


بقى الكلام فى فيا لت : 


إحداهما: أن الجنابه العمديه فى النهار تبطل الصيام ولو كان مندوبا و هذا مما لم يقع فيه خلافء فان من النواقض النساء أى 
جماعهن فيبطل به الصوم و تجب الكفاره 


.١ ح١9 /ا/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك ب‎ :٠١ الوسائل‎ )١( 
/ا8/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك ب 9١ح ؟.‎ :٠١ (؟) الوسائل‎ 


0 
بلا كلام؛ و الاستمناء ملحق بالجماع؛ ففى صحيحه عبد الرحلطن بن الحجاج قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل 


يعبث بأهله فى شهر رمضان حتى يمنى قال: عليه من الكفّاره مثل ما على الذى يجامع» 0١١‏ و هكذا فى غيرها من الأخبار. 


هذا إذا كان خروج المنى 


منه باستمنائه. و أمَا إذا تحرّك لأجله المنى من مكانه أو رأى فى المنام ما هتّرج شهوته إِلَا أنه لم يخرج المنى منه بعد ذلكك و 
كان متمكناً من أن يمنع عن خروجه؛ فهل يجب عليه ذلكك إذا لم يكن ضررياً فى حقه لأسن تركك منعه أمناء بالاختيار أو لا 
يجب عليه المنع من خروج المنى؟ فهى مسأله طويله الذيل؛ و يقع الكلام عليها فى صبّحه الصوم إن شاء اللّه .١‏ 

ثانيتهما: أن الاحتلا-م فى نهار رمضان غير مبطل للصوم؛ و ذلكك مضافاً إلى أن النواقض محصوره و ليس الاحتلام من الجماع و 
لا من غيره من النواقضء, قد دلت عليه جمله من النصوص» ففى صحيحه العيص بن القاسم أنه «سأل أبا عبد الله (عليه السلام) 
عن الرجل ينام فى شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل قال: لا بأس0 370. و فى روايه أخرى عن عمر بن يزيد 
قال: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): لأى عله لا يفطر الاحتلام الصائم و التكاح يفطر الصائم؟ قال: لأن النُكاح فعله و الاحتلام 


مفعول به) «؟"» إلى غير ذلكك من الأخبار. 


وهل تجب على الصائم المحتلم المبادره إلى الاغتسال؟ و هل إذا احتلم فى النهار يجب عليه المبادره إلى الغسل لثلا يبقى على 
الجنابه متعمداً فى النهار أو لا يجب؟ ذهب بعض من قارب عصرنا إلى ذلكك و أن البقاء على الجنابه فى النهار غير جائز متعمداً 
فان البقاء عليها كذلك فى اللِيل إلى طلوع الفجر محرم كما مرّ و كذلكك الحال فى النهار. 


.١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك ب 8ح‎ /9 :٠١ الوسائل‎ )١( 
فى المسأله [94"؟].‎ )( 


(8) الؤسائل ا 


.” أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك, ب ه"اح‎ ٠ 
أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك ب 8"اح ع.‎ / ٠١5 :٠١ الوسائل‎ )( 


[فصل فيما يحرم على الجنب] 


اشاره 
فصل فيما يحرم على الجنب و هى أيضاً أمور: 
[الأوّل: مس خط المصحف] 


الأوّل: مس خط المصحف على التفصيل الذى مرّ فى الوضوء )١(‏ 


و فيه: أن ذلكك من القياسء و حرمه البقاء على الجنابه فى النهار و كونه ناقضاً للصوم يحتاج إلى دليل و لا دليل عليه فى المقام» 
نعم ورد فى روايه إبراهيم بن عبد الحميد النهى عن النوم فى النهار بعد الاحتلا-م حتى يغتسل حيث قال: «سألته عن احتلا-م 
الصائم؛ قال فقال: إذا احتلم نهاراً فى شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل» الحديث 0١‏ فانٌ المتفاهم من المنع عن النومه الثانيه فى 
الروايه هو وجوب المبادره إلى الاغتسال إِلَّما أنه لا-مناص من حمل ذلكك على استحباب المبادره إلى الغسل أو على كراهه 
التأخير فى الاغتسالء لأ-ن الروايه مرسله و إبراهيم بن عبد الحميد يرويها عن بعض مواليه و هو مجهولء و لم يظهر أنه أى 


شخص. 


ثم على تقدير وثاقه الروايه فهى معارضه بما دلّ على جواز النوم ثانيء كما فى صحيحه العيص بن القاسم المتقدَّمه و معه لا 
يثبت بها وجوب المبادره إلى الاغتسال. و يمكن أن يقال: إِنّ الصحيحه مطلقه من حيث النوم فى الليل و النهار» و روايه إبراهيم 
ابن عبد الحميد مختضّه بالمنع عن النوم فى النهار فلا محاله يقيد الصحيحه فلا تبقى أيه معارضه بينهما. فالجواب الصحيح هو 
إزسال الروليه فل تغفل: 


فصل فيما يحرم على الجنب 
الأول هن المحزمات مس اليمحت 


)١(‏ لم يرد حرمه مس الجنب كتابه المصحف فى شى ء من الأخبارء إِلَا أن ما ورد 


)١(‏ الوسائل ١١6 :٠١‏ / أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك ب 78ح . 2/ب 8١ح‏ ع. 


عدم جواز مس الكتاب من غير وضوء يكفينا فى الحكم بحرمه مِسّ الجنب كما يأتى تقريبه» و هذا لا لروايه إبراهيم بن عبد 
الحميد عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: المصحف لا تمه على غير طهرء و لا جنباًء و لا تمس خطه و لا تعلقه. إن الله تعالى 
0000 1 : 
يقول لا يَمَّهُ إلا المُطهرُونَ ٠١‏ لأنّ الآبه المباركه لا دلاله لها على المدعى فانٌَ المطهر غير المتطهره لوضوح أن الثانى ظاهر فى 
التطهر من الحدث الأصغر أو الأ-كبر و المطهر من طهره اللّه من الزلل و الخطأء و المذكور فى الآديه المباركه هو الثانى دون 
الأل» ففيها إشاره إلى قوله سبحانه إن يِيدُ الله ليِذْحِبَ عَنْكُمْ الرّجْس أَهْلّ الْبيتِ و يُطَهُركم تطهيراً .01١‏ و معنى أنه لا يمسمه إِنَا 
من طهره اللّه أنه لا يدركه بما له من البواطن غير المعصومين (عليهم السلام) فالآيه إخبار و ليست بإنشاء؛ فان غيرهم لا يدركك 
من الكتاب إِلَّا ظاهره؛ فتحمل الروايه على إراده البواطن أيضاً و يقال إن استفاده حرمه مسّ المحدث الكتاب من البواطن التى لا 
يدركها غيرهم (عليهم السلام) و قد استفادها الإمام لوجه لا نعرفه. 


1 
بل الوجه فيما ذكرناه موثقه أبى بصيره قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن قرأ فى المصحف و هو على غير وضوء, قال: 


لاابأس ولا يمس الكتاب» «*” فإذا ثبت حرمه مسّ من لا وضوء له الكتاب نتعدّى منه إلى الجنب لا محاله. 


و هذا لا للأمولويه القطعتّه كما فى كلمات بعضهم نظراً إلى أن المحدث بالحدث الأصغر إذا حرم مسّه الكتاب فالمحدث 
بالحدث الأكبر يحرم مسّه الكتاب أيضاً بطريق أولى» حتى يقال بأن الملاكك فى حرمه مسّ المحدث 


بالأصغر لعله غير متحقق فى المحدث بالحدث الأكبر, و لا علم لنا بتلازمهما ولا بالملاكات الواقعيه. بل التعدّى من جهه إطلاق 
نفس الموثقه» حيث إن الجنب بنفسه من مصاديق من لا وضوء له لأنْ سبب الجنابه أمران كلاهما ناقض للوضوء و هما الجماع و 
الإنزال» فمس الجنب 


." ح‎ ١7 أبواب الوضوء ب‎ 78 :١ الوسائل‎ )١( 
الأحان مومس‎ 6 
.١ ح١7 أبواب الوضوء ب‎ 7787 :١ الوسائل‎ )*( 


:. 
و كذا مسٌ اسم اللّه تعالى )١(‏ 


محرّم بما أنه لا-وضوء له نعم إذا اغتسل عن الجنابه ماله الم لا أنه لسن وحن بل اللشعلن و ضوع حيك نعي 
الجنابه يغنى عن الوضوء. 


0 
في الحدب لأسماء: الله تقال 


(1) لا إشكال فى المسأله بل قالوا إنها متفق عليها بينهم بل ادعى عليها الإجماع؛ بل ضروره المسلمين حتى من أهل الخلاف 
فى كلمات القدماء؛ و إن ورد أنه مكروه إلا أنهم ادعوا أن الكراهه فى اصطلاحهم تطلق على الحرمه. و قد مرّ فى الوضوء أن 
المنع عن مس المحدث بالحدث الأصغر اسم الله تعالى لم يرد فى روايه و إنما كان مستنداً إلى كونه هتكاً له و منافياً لتعظيمه» و 
أمَا فى مسّ الجنب لاسم الله تعالى فد وردت فى حرمته موثقه عمار بن موسى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: الا يمس 
الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله) )١١‏ و بإزائها جمله من الأخبار دلت على جوازه عمدتها موثقه إسحاق بن عمار و الباقى 
ضعيفه بحسب السند عن أبى إبراهيم (عليه السلام) قال: «سألته عن الجنب و الطامث يمسان أيديهما الدراهم البيض؟ قال: لا 


باس) (7). 


وقد 


يجمع بينهما بحمل المنع على الكراهه بدعوى أنه مقتضى الجمع العرفى بينهما إِنَا أن الصحيح عدم تعارضهما بحسب مناسبات 
الحكم و الموضوع المؤيده بما فى نفس الروايتين مما يحتمل أن يكون قرينه على ذلكك. 


أمَا المناسبه بين الحكم و موضوعه فهو أن النهى فى موثقه عمار إذا القى إلى العرف لم يشكك أحد فى أن متعلقه هو مسّ لفظه 
الجلاله بمناسبه النهى و مسٌ لفظه الجلاله 
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نفسهاء ولا يرونه مطلقاً حتى يشمل مس الموضع الخالى عن اللفظه من الدرهم أو الدينار» فإذا كانت الموثقه ظاهره فى حرمه 
مس نفس اللفظه لا بقتِه المواضع فلا محاله تخصٌ ص موثقه إسحاق بن عمار الدالّه على الترخيص, لأن الترخيص فيها مطلق يعم 
الموضع المشتمل من الدراهم على لفظه الجلاله و الموضع الخالى عنها فنخصصها بمسه الدرهم و الدينار فى الموضع الخالى 
من اللفظه فيهماء فكأن السؤال عن مس الموضع الخالى من اللفظه المباركه فى الدرهم و الدينار من جهه عظمتهما و تشرفهما 
بوجود اللفظه فى شى ء من مواضعهما فأحتمل أن مس الموضع الخالى منهما خلاف التعظيم و الا-حترام» نظير الجلوس على 
الصندوق المشتمل على المصحف لأنه لا إشكال فى كونه هتكاً لدى العرفء و عليه فلا تعارض بينهما. 


و أمّا القرينه على ذلكك مما فى نفس الروايتين فهو اختلاف التعبير فى الموثقتين حيث عتر فى الموثقه المانعه بكلمه «على) 
الظاهره فى الاستيلاء و قال: «لا يمس الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله فكأنه قد استولى على الدينار بأجمعه فمسه كان 


مستلزماً لمس اسم الله 


و فى بعض الأخبار المرخصه لم يعبر بتلك الكلمه. بل بكلمه «فى'» الظاهره فى الاشتمال و أن مسٌ الدرهم المشتمل بعضه على 
لفظه الجلاله لا بأس به. و هاتان الكلمتان يحتمل قريتئتهما على ما ادعيناه. 


و يؤيّده أيضاً ما اشتمل عليه بعض الأخبار الضعيفه من الأخبار المرخصه حيث اشتمل على قوله (عليه السلام): «لا بأس به ريّما 
فعلت ذلكك) لبعد أن يمس الإمام (عليه السلام) لفظه الجلاله و هو جنب لأمنه لو قلنا بتعدم حرمته فلا أقل من أنه خلاف 


و توضيح الكلام فى المسأله 
: ا 
أن الأصحاب (قدس سرهم) قد تسالموا على حرمه مسٌ الجنب اسم الله سبحانه 
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إلا غ اقم زو سيق لاخو ني قدي نإو الكرامة وعا داق مر فرق قور طن الى سيا ال الي نا 
قال: «لا يمس الجنب درهماً و لا ديناراً عليه اسم الله) .)١١‏ و بإزاء هذه الموثقه روايات تدل على جوازه. 

4 : 0 1 : 
منها: روايه أبى الربيع عن أبى عبد الله (عليه السلام): «فى الجنب يمس الدرهم و فيها اسم الله و اسم رسوله؟ قال: لا بأس» و 
رما فعلت ذلكك» 7١‏ و هى مضافاً إلى ضعف سندها بأبى الربيع و خالد حيث لم يوثقا فى الرجال. و دعوى أن حسن بن 
محبوب الواقع فى سندها من أصحاب الإجماع فلا ينظر إلى من كان بعده فى سلسله السند, مندفعه بما مر غير مرّه من أنه مما لا 


دليل عليه» فلو روى مثله عن مجهول أو ضعيف لم يعتمد على روايته لا تعارض 


الموثقه المتقدّمه؛ لأنها ظاهره فى إراده مسٌ نفس الاسم و لو بمناسبه الحكم و الموضوع و بقرينه الإتيان بكلمه «على» الظاهره 
فى الاستيلاء كما قدّمناه. 


و أمًا روايه أبى الربيع فلم يقيد المس فيها بخصوص الموضع المشتمل على الاسم نعم هى مطلقه فنقيدها بمس الموضع الخالى 
عن الاسم بالموثقه و بقرينه الإتيان فيها بكلمه «فى» الظاهره فى الاشتمال. و الوجه فى السؤال عن مسّ الموضع الخالى عن 
الدراهم من الاسم إنما هو اكتساب الدرهم شرافه و عظمه بسبب وجود اللفظه فى 
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(5) الوسائل 7: 8١؟/‏ أبواب الجنابه ب 18 ح 6. ثم إن المناقشه فى سند هذه الروايه كانت فى نظر سيّدنا الأستاذ (دام ظلّه) فى 
الأزمنه السالفه. و لكن حديثاً بدل رأيه الشريف فى المعجم 8: 18 و حاصله: أن خالداً و هو ابن جرير قد مدحه على بن الحسن 
و قال: إنه كان صالحاً. و بهذه يعتمد على روايته. و أن أبا الربيع و هو الشامى قد ورد فى أسناد تفسير على ابن إبراهيم فهذا 
يكون موثقاً. و أمَا طريق المحقق (قدس سره) إلى كتاب الحسن بن محبوب فأيضاً معتبر» لأن له طرقاً متعدده معتبره إلى جميع ما 
اشتمل عليه كتاب الفهرست للشيخ أبى جعفر الطوسى (قدس سره) كما يظهر من المراجعه إلى الطرق و الإجازات» و من جمله 
ما فى الفهرست /72١[‏ 187] هو كتاب الحسن بن محبوبء و طريق الشيخ إليه صحيح فتصبح الروايه معتبره و يبقى الإشكال فيها 
من جهه الدلاله فقط. 


قطعه منه» و قد أجابه الإمام بعدم البأس بذلكك. 


و منها: ما رواه المحقق )١١‏ عن 


كتاب جامع البزنطي عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض و هو جنب؟ 
فقال: إىء إنى و الله لأوتى بالدرهم فآخذه و إنى لحنت لانو إل هنا تقل افى الماك" ترك ذنلها: وما معت أحدا ركزه 
من ذلكك شيئاً إَِّا أن عبد الله بن محمد كان يعيبهم عيباً شديداً يقول: جعلوا سوره من القرآن فى الدراهم فيعطى الزانيه و فى 
الخمر و يوضع على لحم الختزير. 


و منها: موثقه إسحاق بن عمار عن أبى إبراهيم (عليه السلام) قال: «سألته عن الجنب و الطامث يمسّان أيديهما الدراهم البيض؟ 
قال: لا بأس» 0" و لم يذكر فى هاتين الروايتين سبب السؤال عن مسٌ الجنب الدراهم البيض فيحتمل أن يكون وجهه اشتمالها 
على القرآن؛ كما تضمّنه ذيل روايه المحقق عن جامع البزنطى. و على هذا الاحتمال الروايتان خارجتان عمّا نحن فيه. لأنَّ الكلام 
فى حرمه مس الجنب اسم الله وعدم حرمته لا فى مس المصحف و عدمه فلا تعارضان الموثقه المتقدّمه. وقد مرٌ أن مس 
الجنب كتابه القرآن محرّم؛ فلا محاله تحمل هاتان الروايتان على مسّ غير الموضع المشتمل على القرآن أو غير ذلك من 
المحامل. 


كما يحتمل أن يكون الوجه فى السؤال هو اشتمال الدراهم على لفظه الجلاله» فقد ذهب بعضهم إلى أنهما تعارضان الموثقه 
حينئد فيجمع بينهما بحمل الموثقه على الكراهه كما هو الحال فى جميع موارد الجمع الدلالى» حيث يرفع اليد عن ظاهر كل من 
المتعارضين بنص الآخر. و حيث إن «لا بأس» ظاهر فى الإباحه و نص فى الجواز و النهى فى الموثقه ظاهر فى الحرمه و نص فى 
عدم المحبوبيه و 


المبغوضيه فنرفع اليد عن ظاهر الحرمه بنص «لا بأس» فتكون النتيجه هى الكراهه هذا. 


.18/8 :١ المعتبر‎ )١( 
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وسائر أسمائه و صفاته المختصّه )١(‏ 


و لكن الظاهر أنه لا معارضه بينهماء حيث إن الموثقه ظاهره بمناسبه الحكم و موضوعه و بقرينه اشتمالها على لفظه «على' 
الظاهره فى الاستيلا-ء فى إراده مسّ نفس لفظه الجلاله» و لا يفهم منها عند إلقائها إلى العرف إراده مس الدرهم من غير مس 
الاسمء و هاتان الروايتان ظاهرتان فى إراده مسٌ نفس الدرهم الأ.عم من اشتماله على الاسم و عدمه. كما إذا مس الموضع 
الخالى من الكتابه» فنقيد إطلاقهما بالموثقه و نحملهما على إراده مسّ الدرهم فى غير الموضع المشتمل على الكتابه. مضافاً إلى 
أن روايه المحقق ضعيفه لأ-نه نقلها عن كتاب البزنطى و هو رواها عن محمّرد بن مسلم مع أن بينهما واسطه. فإن البزنطى؛ لا 
يروى عن محمد بن مسلم بلا واسطه و الواسطه غير مذكوره فى السند. 

ا 
فش نان أسماء الله 

ل ل 

(1) إذا كانت اللفظه مشتركه بالاشتراكك المعنوى بينه و بين غيره كالعالم مثلًا لأنه قد يطلق على اللّه سبحانه و قد يطلق على غيره 
ولم تكن معه قرائن تخصصه بالذات المقدّسه كما إذا قيل: العالم بكل شى ء و يا عالماً لا يخفى عليه شى ء؛ فلا إشكال فى 
جواز مسها جنباً سواء قصد منه الكاتب نفس الذات المقدّسه أم لم يقصد. و ذلك لأن القصد لا يجعل اللفظه اسماً له سبحانه. 
إذ المفروض أنه عام و موضوع على الطبيعه الجامعه فقصد فرد و مصداق من مصاديق الطبيعه لا يجعل اسم الطبيعه اسماً 


له لبداهه أن قصد زيد من لفظه الكاتب لا يجعل لفظه الكاتب اسماً لزبدء و لعله ظاهر. 


و أمَا إذا احتفت بقرائن تخصصها بالذات المقدّسه كما إذا قال: العالم بكل شى ء و يا من لل تشتبه عليه الأصوات؛ حيث إنهما 
مختصتان بالذات المقدّسه. فلا يبعد جواز مسها أيضاً و ذلكك لأن الظاهر المستفاد من اسم الله هو كون اللفظه علماً موضوعاً له 
كما هو الحال فى غيره» فان الاسم ظاهر فى العلميه و الوضع. و لا يراد منه مطلق ما أنبأ عن الذات المقدّسه. 


و كذا مس أسماء الأنبياء و الأئمه (عليهم السلام) على الأحوط .)١(‏ 


وعم الفدييى اوحفية اللفظله المظلقه يتويد نع خرن :الذاكا المقدييه لأ مخعليا غلم مو ضوع فن عق مدل ذفلا الونن اله 
اويل فا نه تعض مكميويق اده الأكتر يوري د عق لأ خالا إلا أن الزلك الأكوالا دكوق: ذلك علما لوكده تكى عد من أسسيائه 
الول د الأكين: .و كذا إطلذق ضاحب التداز غك مالكياء لأنه و إن كان مشضا بهو ممما عله إلا أن:ضاج الذار لا يكون ذلك 
علما لمالكه انما من أسفاتة و لعلة اهو 


و أما إذا كانت اللفظه مشتركه بينه و بين غيره اشتراكاً لفظياً بأن يجعل له بوضع و يجعل لغيره بوضع عليحده؛ كما إذا جعل أحد 
اسم ولده (اللّه) و لو عناداًء فالظاهر إناطه حرمه مسّه بما إذا قصد الكاتب منها الذات المقدّسه. لأن المشترك اللفظى بالقصد 
يتعين فى العلميه لا محاله كما هو الحال فى غيره من الأعلام المشتركه كلفظه (أحمد) لاشتراكها بين آلافء و لكن إذا قصد 


منها ابن زيد فهو غلمه و اسمه المختص 


به و معه لا يحكم بحرمه مسّه. 

:. 
سكب اطلدم حرمو همان عدي لتر وق كرك اسم الله كرا بو كراه مو سات لغاش و حرم العس نرتية علي كرد 
الاسم اسم الله و تقيبده بالعربيه بلا-دليل» نعم لا بدّ و أن يكون الاسم من قبيل العلم الموضوع له لا مطلق ما دلّ على الذات 
المقدّسه و لو بالقرائن كما مر. 


مس الجنب لأسماء الأنبياء أو الأئمه (عليهم السلام) 


)١(‏ ذهب جمله من الأصحاب إلى إلحاق أسماء الأنبياء و الأئمه (عليهم السلام) باسمه سبحانه؛ و لكن الدليل على إلحاقها غير 


الأوّل: الشهره الفتوائيه القائمه على حرمه مسها. و فيه: أن الشهره الفتوائيه غير معتبره عند المتأخرين فلا حجيه لها بوجه. 


3 
[الثانى: دخول مسجد الحرام و مسجد النبى (صلى الله عليه و آله و سلم)] 
لا 


الثانى: الإجماع على حرمته كما عن ابن زهره (قدس سره) 0١١‏ و يدفعه: أن الإجماع المنقول مما لا اعتبار به و لا سيما إجماعات 
ابن زهرهء حيث لا نعلم ابتناءها على المبنى الذى يستكشف به قول الإمام عند المتأخرين. 

الثالث: أن مسها جنبا خلاف تعظيم شعائر الله سبحانه و قد وصف عر من قائل تعظيمها بآنه مِنْ تقوّى القلوب. و يدفعه: أن 
مقتضى الاستدلال بذلكك هو استحباب ترك مسها لا وجوبه؛ فان التعظيم له مراتب عديده؛ و ليس التعظيم واجباً بجميع مراتبه. 
و إِلَّا لم يجز اجتياز الجنب من الصحن الشريف و لا مشئه حائط الصحن لأنه خلاف تعظيم الشعائر. فالصحيح عدم حرمه مسّ 
أسماء الأنبياء و الأئمه (عليهم السلام) جنباً إلا 


أن يستلزم هتكها فان المس محكوم بالحرمه حينئذء إِلَا أنه غير مختص بمس أسماء الأنبياء و الأئمه (عليهم السلام) فان مسّ 
أسماء العلماء و العتتاد و غيرهم أيضاً إذا كان مهانه و هتكاً يحكم بحرمته لا محاله. 


الثانى من المحرّمات: دخول المسجدين 


(1) المسجدان يشتركان مع بقّه المساجد فى حرمه المكث فيها جنباً و يمتازان عن بقيَه المساجد فى حرمه مرور الجنب فيهما و 
اجتيازه؛ حيث إنه محرّم فيهما دون بيه المساجد. و المسأله متسالم عليها بين الأصحاب. و يدلّ على ذلكك صحيحه جميل قال: 
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يجلس فى المساجدء قال: لاء و لكن يمرٌ فيها كلها إِلَا المسجد الحرام و مسجد 
الرسول صَلَى الله عليه و آله» :7) و صحيحه محمد بن مسلم قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) فى حديث الجنب و الحائض-: 


)١(‏ الغنيه: /ا". 
(1) الوسائل 7: /١5١0‏ أبواب الجنابه ب ١18‏ ح ؟. 


وبدخلان المسجد مجتازينء و لا يقعدان فيه» و لا يقربان المسجدين الحرمين» لق وغيرهما من الأخبار 07١‏ وهذا لعله مما لا 
إشكال فيه. 


و إنما الكلام فيما إذا احتلم المكلّف فى أحد المسجدين» فقد ورد فى صحيحه أبى حمزه قال «قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا 
كان الرجل نائماً فى المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله) فاحتلم فأصابته جنابه فليتيمم و لا يمرّ فى المسجد 
الاشريباء و لانن أنه يو افر ينات المداتحفوي لك سلب قن نت تافاعسا كارو نكم الحومه المرون عليه قن 
المسجدين كحرمه بقائه فيهما جنب فهو جنب فاقد للماء فلا بد أن يتيمم خروجاً عن 


عهده النهى عن مروره و بقائه فيهما جنباًء و من هنا يظهر أن الصحيحه ناظره إلى ما هو المتعارف العادى من كون زمان الخروج 
عن المسجد أو الاغتسال فيه أكثر زماناً من التيمم فيه و إِلَا فلو فرضنا أن التيمم أكثر زماناً من الخروج لأنه مثلًا كان خلف باب 
المسجدين و لا يحتاج خروجه عنهما إِنَا إلى خطوه واحده أو أمكنه الاغتسال فى المسجد فى زمان أقل من زمان التيمم لأن 
مقدّماته تحتاج إلى زمانء فلا نظر للصحيحه إليه» و لا مناص حينئدذ من خروجه أو اغتساله فيهما إذا لم يستلزم تنجيسهما أو 
فكوا أو قر هانق التجان ا وبعال قالذاالتصرظلى رود الفستدوطةه را ار أرظها اله ا حر حان اللحول شيو جنا أيفي 
يجب عليه التيمم إذا كان زمانه أقصر من زمان الخروج أو الاغتسال. هذا كله بالإضافه إلى حرمه الدخول فى المسجدين و لو 
اجتيازاً و مشياء و أما حرمه المكث فيهما جنباً فهما مشتركان فى ذلكك مع المساجد الأخره و يأتى الاستدلال على حرمته فيها فى 
المسأله الآتيه إن شاء الله. 


.١7 ح‎ ١8 أبواب الجنابه ب‎ /5١9 :7 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل ؟: ه١٠7‏ أبواب الجنابه ب ١5‏ ح ”؛ ع ه. 
(*) الوسائل 7: /5١8‏ أبواب الجنابه ب ١18‏ ح 8. 
موسوعه الإمام الخوئى, ج 8 ص: 1" 

[الثالث: المكث فى سائر المساجد] 


الثالث: المكث فى سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور )١(‏ الثالث من المحرّمات: حرمه مكث الجنب فى 
المساجد 


/ ل من قا لا 
)١(‏ أما حرمه المككث فى المساجد جنباً فلا كلام فيها بينهم. و يدل عليه قوله تعالى ل تَفْوبُوا الضّلاة و أَنكمْ شكارى عتى تَعلمُوا ل 


ترارق 0 غ3 إل كارف ييل انقرف 


الأخبار المفسره له بمكان الصلاه؛ و ذلكك بقرينه قوله «عابرى سَبيل» لأن المرور من الصلاه مما لا معنى له و إنما المرور و العبور 
وز مكانها وح باجا ورصحيت مخلاا رو سكام ورزر اود عق اح عار علب الطتاوم )ثانا ليح عوسي جاده 

1 ب ع ٠. ٠. ١ ٠. ٠.‏ 5 35 5 3 ب وم ” لا 
و الصحيحتان المتقدّمتان. 


ولا خلاف فى ذلك إِلَّا ما ينسب إلى سلار حيث ذهب إلى كراهه دخول الجنب فى المسجد 070 و لعله استند إلى ما ورد فى 
حنه من الأخبار من كراهه الدخول فى المساجد جنب كما ورد فى وصيّه النبى (صلَى الله عليه و آله) لعلى (عليه السلام): «أنَّ 
الله كره لأمَنى العبث فى الصلاه إلى أن قال: و إتيان المساجد جنباق 15١‏ و فى المحاسن عن أبيه عن محمد بن سليمان الديلمى 
عن أبيه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): سنّه كرهها الله لى فكرهتها للأئمه من ذريتى 
و ليكرهها الأئمه لأتباعهم: العبث فى الصلاه؛ و المن بعد الصَدقه؛ و الرفث فى الصوم و الضحكك بين القبور, و التطلع فى الدور, 
و إتيان المساجد جنباً» «0. 


( الشاء 7656 

(1) الوسائل 7: 507/ أبواب الجنابه ب ١18‏ ح .٠١‏ 

(9) المراسم: ”6. 

(؟) الوسائل 7: /5١8‏ أبواب الجنابه ب ١8‏ ح 7. 

(0) الوسائل 7: /7١9‏ أبواب الجنابه ب ١5‏ ح 18 المحاسن :١‏ 877/ 81. 
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و فيه: أن الكراهه المستعمله فى لسان الأئمه إنما هى بمعناها اللغوى أعنى المبغوض 


و الحرام» و ليست هى بمعنى الكراهه المصطلح عليها عند الفقهاء. و يؤيده أن جمله من المذكورات فى الروايه من المحرّمات» 
كالتطلع على الدور و الرفث فى الصوم فى غير الليالى و المن بعد الصٌدقه لأنه إيذاء. 


وعن الصدوق (قدس سره) جواز النوم فى المساجد جنباً حيث حكى عنه: لا بأس أن يختضب الجنبء إلى أن قال: و ينام فى 
المسجد و يمرٌ فيه .)١١‏ و لم نقف على مستنده (قدس سره)» نعم ورد فى صحيحه محمّد بن القاسم قال: «سألت أبا الحسن (عليه 
السلام) عن الجنب ينام فى المسجد؟ فقال: يتوضأ و لا بأس أن ينام فى المسجد و يمرٌ فيه» 7١‏ إِلّا أن الصدوق لم يقيد حكمه 
بجواز نوم الجنب فى المسجد بما إذا توضأء فلو كان اعتمد عليها و حكم بجوازه مع الوضوء لقلنا إن ذلك من تخصيص هذه 
الصحيحه للآيه المباركه و غيرها مما دل على حرمه مكث الجنب فى المسجدء لأنَّ النسبه بينهما عموم مطلق. حيث إنها مطلقه و 
لا مانع من تخصيصها بما إذا توضأ و نام كما خضّصت بالإضافه إلى المرور» حيث إنه لو كنا و هذه الصحيحه قدمناها على أدلّه 
حرمه مكث الجنب فى المسجد لأنّ النسبه بينهما عموم مطلق. 


و دعوى أن حرمه المكث و الدخول مغياه بالاغتسال كما فى قوله تعالى: 


)١(‏ المقنع: مع. 


(؟) الوسائل 7: /١١١‏ أبواب الجنابه ب ١8‏ ح 18. قد يقال بأن محتّرد بن القاسم مشترك بين جماعه و ليس كلهم ثقات» و 
المذكوواق البحه تسيل الاتطناق على غير النقه أرفا فلا تكون الروانة سضحة :و العوانةة أن المطلق بتطرق على من يكون 
قابلًا للانطباق من جهه الطبقه و يكون معروفاً من 


جهه الروايه أو من جهه أنه صاحب كتاب, و على ذلكك فمحمد بن القاسم هذا مردد بين محمّد بن القاسم بن الفضيل و محمّد 
بن القاسم بن المثنى» و كلاهما ثقتان وثقهما النجاشى [رجال النجاشى 25": “91/7 ]1١ 17 0١‏ بناء على اتحاد محمّرد بن 
القاسم بن المثنى مع محتّرد بن المثنى بن القاسم كما استظهره سيّدنا الأستاد (مدّ ظلّه العالى) أيضاً [معجم رجال الحديث 18: 
]١12089‏ و إن كان من القريب جدًَاً أنه هو ابن الفضيلء لوجود عدّه روايات عنه فى الكتب الأربعه دون ابن المثنى فلم ترد 


عنه و لا روايه واحده بهذا العنوان. 


و أمًا المرور فيها بأن يدخل من باب و يخرج من آخر فلا بأس به (1) 


عَتَلِْ تَعْتَيَلُوا و معه تكون النسبه بين أدلّه حرمه المكث و الدخول و بين هذه الصحيحه هى التباين» حيث إنها دلت على حرمه 
مكث الجنب و دخوله المسجد إلا أن يغتسل و الصحيحه تدل على حرمه دخوله و مكثه فيه إِلَا أن يتوضأ و هما متباينان» كما عن 
المحقّق الهمدانى (قدس سره) .)١١‏ مندفعه بأن الاغتسال ليس قيداً وغايه للحكم بحرمه المكث أو الدخولء بل هو رافع 
لموضوع الجنابه» فكأن الآ_يه اشتملت على أن دخول الجنب و مكثه حرام فى المسجد إِلَما أن يخرج عن الجنابه بالاغتسال» 
الت تهافيها طلقم بن لمارف ندا ديق تكله ليده الناقة لدو على تقد التوم و ملز فارص ديسا 


وعن المحدّث الكاشانى حمل التوضؤ على معناه اللغوى و هو الاغتسال .)22١‏ و فيه: أنه بعيد غايته» فان ظاهر الصحيحه جواز 
النوم و هو جنب كجواز المرور فى حاله الجنابه لا جوازه 


مع انتفاء الجنابه بالاغتسالء و عليه فمقتضى القاعده ما ذكرناه؛ و إنما يمنعنا عن ذلكك أن الصحيحه متروكه العمل عند 
الأصحاب على ما صرح به المحقق فى معتبره 0 و لا عامل بها و لو واحداً من الأصحاب حتى الصدوق لعدم تقييده الحكم 
بالتوضؤ فلا تعارض بها الأخبار الدالّه على الحرمه؛ بل نحملها على التقيّه لموافقتها مذهب الحنابله و إسحاق حيث ذهبوا إلى 
جواز النوم فى المسجد جنباً إذا توضأ كما فى هامش الحدائق «6"» هذا كله فى حرمه المكث فى المساجد جنباً. بقى الكلام فى 
جواز اجتيازه من المسجد فقد أشار إليه بقوله: و أما المرور إلخ. 


مرور الجنب فى المساجد 


(0) قد استثنى من حرمه دخول الجنب المسجد فى صحيحه زراره و محمد بن 


.١ مصباح الفقيه (الطهاره): 788/ السطر‎ )١( 
.877 :© (؟) الوافى‎ 


.184 :١ المعتبر‎ )"( 


(ع) الحدائق : .0١‏ 


مسلم دخوله المسجد اجتيازاًء بأن يدخل من باب و يخرج من باب آخر على وجه يصدق أنه جعل المسجد طريقاًء فلا يجوز أن 
يدخل من باب واحد و يخرج منه بعينه أو يخرج من باب آخر على يمينه أو شماله حيث لا يصدق معه الاجتياز و جعل المسجد 
طريقاًء قالا قلنا له: الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لاو قال الخائضي .الست لذن عاؤة السحجد اهار بع إن الله 
ك2 000 
تباركك و تعالى يقول وَ لا حبا إَِا خابرى سبيل عملا تَفْتَسِنُوا «01. 
ل 
و فى جمله من الروايات الوارده استثنى عنوان المرور كما فى صحيحه جميلء قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب 


يجلس فى المساجد؟ قال: لاء و لكن يمرٌ فيها كلها إِنَا المسجد الحرام و مسجد الرسول 


صِلى الله عليه و آله» «؟» حيث استثنت مرور الجنب فى مقابل الجلوس فى المسجدء و كذا فى غيرها من الأخبار 8 الوارده فى 
المسأله. 


ولا يبعد أن يكون المرور متحداً مع الاجتياز فلا يصدق المرور من المسجد إِنَا بجعله طريقاً و دخوله من باب و خروجه من باب 
آخر فى مقابله» و أما إذا دخل من باب واحد و خرج منه أو مما بيمينه أو يساره فلا يصدق عليه المرور و الاجتياز. 


1 
و فى روايه واحده استثنى عنوان المشى فى المسجد فى مقابل الجلوس فيه و هى روايه جميل عن أيى عبد الله (عليه السلام) 


قال: «للجنب أن يمشى فى المساجد كلها و لا يجلس فيها إِلَا المسجد الحرام و مسجد الرسول صَلَى الله عليه و آله) 5٠‏ و المشى 
غير الاجتياز و المرورء فهذه الروايه معارضه للأخبار المتقدّمه إِلَا أنها ضعيفه السند بسهل بن زياد لعدم ثبوت وثاقته. على أنها لو 
كانت تامّه سنداً أيضاً لم تنهض فى مقابل الأخبار المستثنيه بعنوان الاجتياز و المرور و ذلكك لأسن النسبه بين الروايتين 


المتعارضتين عموم من وجه. و ذلكك لأن إحداهما تدلّ على حرمه الدخول بغير 


."17 تقدّم ذكرها فى ص‎ )١( 

(1) تقدّم ذكرهما فى ص ."١١ "١١‏ 

(") تقدّم ذكرهما فى ص ."1١7 "١١‏ 

() الوسائل 7: 75١8‏ أبواب الجنابه ب ١18‏ ح 6. 
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و كذا الدخول بقصد أخذ شىء منها فإنه لا بأس به )١( 0١‏ 


الاجتياز سواء كان هناكك مشى أم لم يككن و الأخرى تدلٌ على حرمته من غير مشى كان معه اجتياز أم لم يكنء و تتعارضان فيما 
إذا كان دخله بالمشىء فإنٌ الأولى تدلٌ على حرمته و الثانيه 


على جوازه» و فى موارد التعارض لا بدّ_من الرجوع إلَئْ المرجحات و الترجيح مع الصحيحه لموافقتها الكتاب, لأنه سبحانه 
: : 6لا 5 . : 0 
لعله ظاهر هذا. 


ثم إن المرور لو كان صادقاً مع المشى و كان أمراً آخر وراء الاجتياز فالكلام فيه أيضاً هو الكلام فى المشىء لأن النسبه بين 
الاجتياز و المرور المتحد مع المشى عموم من وجه. و الترجيح مع الصحيحه لموافقتها الكتاب, فان المستثنى فيه هو العبور الذى 
وش ل المسحة عدا بشاة الايد 


0 
)١(‏ لا إشكال فى جواز أخذ الجنب و تناوله شيئاً من المسجد, كما لا كلام فى حرمه وضعه شيئاً فيه» و ذلكك لصحيحه عبد الله 


بن سنانء قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم و لكن لا 
يضعان فى المسجد شيئاً) «7”) و صحيحه زراره و محمّرد بن مسلم المتقدّمه حيث ورد فى ذيلها: «و يأخذان من المسجد و لا 
عمسا هله جما فال تررزاوه فلك قما الوم داق ننه و لذ تساف كن ؟ قال لأديما لذ بقدران عن اح افيه اسه وقدراة 
على وضع ما بيدهما فى غيره) «"8 و حاصله: التعليل بالأمر المتعارف الغالبى و بيان 


(1) فيه إشكال بل منع. 
(1) الوسائل 7: /5١7‏ أبواب الجنابه ب ١7‏ ح .١‏ 
(*) الوسائل 7: /5١7‏ أبواب الجنابه ب ١7‏ ح 7. 


حكمه التفصيل بين الوضع و الأخذ, فان الجنب أو غيره لا يتمكن من أخذ 


متاعه الذى فى المسجد إِلَا بالدخول فيه غالب كما أنه و غيره متمكن غالباً من وضع متاعه فى مكان آخر غير المسجد فلا يضطر 
إلى الدخول فيه. و كيف كانء فهذان الحكمان مما لا كلام فيه. 


و إنما البحث فى أن الأخذ جائز فى نفسه و الوضع محرم كذلكك أو أن الأخذ جائز لجواز الدخول بغايه الأخذ و الوضع محرم 
لحرمه الدخول لغايه الوضع» فالمحتمل أمران لا ثالث لهماء فإما أن يكون الأخذ و الوضع جائزاً و محرماً فى نفسه و ذاته و إما 
أن يكون جائزاً و محرماً من جهه استلزامهما الدخول. 


كذلكك يحرم الأخذ بالدخول فيه للأخذء فإن جواز الأخذ لا يستلزم جواز الدخولء و هما أمران فليس له أن يدخله لأخذ شىء. 
يجوز وضع شى ء فيه من الخارج لا بالدخول, لأن المحرّم هو الوضع بالدخول دون الوضع من غير الدخول. 

مناقشه مع الماتن 

و من هنا تعرف أن ما ذكره الماتن (قدس سره) فى هذه المسأله و المسأله الآتيه من الحكم بجواز الدخول فيه بقصد أخذ شىء 
و الحكم بحرمه الوضع فيه و لو من غير الدخول فيه أمران متنافيان» فان جواز الأخذ لو كان مستنداً إلى جواز الدخول بهذه 
الغايه فلا بدّ أن تستند حرمه الوضع أيضاً إلى حرمه الدخول بتلكك الغايه من دون أن تكون حرمه أحدهما و جواز الآخر مستنداً 


إلى ذاتهما و نفسهماء و معه يجوز الوضع فى 


نفسه و إنما يحرم بالدخول فى المسجد. و إذا بنينا على أن حكمهما مستندين إلى ذاتيهما فالوضع فى ذاته محرم و الأخذ فى 
نفسه مباح فحينئذ و إن صم الحكم بحرمه مطلق الوضع فى المسجد إِلَا أنه لا يلائم الحكم بجواز الدخول لأخذ شى ء. فان 


جواز 


الأخذ حكم مترتب عليه فى نفسه و هو غير مستلزم لجواز الدخول فيه؛ فليأخذ الشى ء من غير دخول. 


و على الجمله: الحكم بجواز الدخول لغايه الأخذ و الحكم بحرمه الوضع أمران متنافيان» فإما أن يحرم الوضع فى نفسه و يجوز 
الأخذ أيضاً كذلك فلا وجه معه لجواز الدخول من جهه جواز الأخذء و إِمَا أن يحرم الوضع لأجل الدخول و يجوز الأخذ أيضاً 
لأجله. فحينئذ يجوز الدخول من جهه جواز الأخذ إلا أن الوضع لا يكون محرماً مطلقاً بل مع الدخول فى المسجد فقط. هذا كله 


تحقيق فى أصل المسأله 


و أمَا تحقيق أصل المطلب فالصحيح أن حرمه الوضع و جواز الأخذ مستندان إلى ذاتيهماء و ذلكك لأنه الظاهر من صحيحه زراره 
و محمد بن مسلم .01١‏ لأنه (عليه السلام) قد بين حكم الدخول قبل ذلكك و أنه محرم إلا على نحو الاجتياز ثم بين جواز الأخذ و 
حرمه الوضعء فمنه يظهر أن جواز الأخذ ليس من جهه جواز الدخول و كذا حرمه الوضع ليست مستنده إلى حرمه الدخولء 
لتقدّم حكم الدخول حرمه و جوازاً فلا وجه لإعادته» فليس حرمه أحدهما و جواز الآخر إلا مستندين إلى أنفسهماء و به يصح 
الحكم بحرمه الوضع مطلقاً و إن كان من غير دخولء و لكن لا بد أيضاً من الحكم بحرمه الدخول 


وعدم جوازه لأجل الأخذء لأن جوازه غير مستند لين جواز الدخول هذا. 


ثم إن فى روايه على بن إبراهيم القمى عن الصادق (عليه السلام) أن «الحائض و الجنب يضعان فيه الشى ء و لا يأخذان منهى 
فقلت: ما بالهما يضعان فيه و لا يأخذان منه؟ فقال: لأنهما يقدران على وضع الشى ء فيه من غير دخول و لا يقدران على أخذ 


.7 ح‎ ١7 أبواب الجنابه ب‎ /5١ :7 الوسائل‎ )١( 


و المشاهد كالمساجد )١١‏ فى حرمه المكث فيها .)١(‏ 


ما فيه حتى يدخلا) 0١‏ و هى كما ترى عكس الأخبار المجوزه للأخخذ و المحرمه للوضع فى المسجد, حيث دلت على جواز 
الوضع و حرمه الأخذ معلله بأن الوضع فى المسجد لا يستلزم الدخول فيه فلا يكون حراماًء لأن المحرّم هو الدخول, فليضع الشى 
ء فيه من الخارج. إلا أن الأخذ منه لا يمكن بغير الدخول فيحرم لحرمه الدخول. و هى و إن كانت مؤكده لما ذكرناه من أن 
جواز الأخذ لا يستلزم جواز الدخول فى المسجد إِلَّا أنها من جهه حكمها بجواز الوضع مخالفه لما قدّمناه. و الذى يسهل الخطب 
أن الروايه مرسله و لا ندرى أن الواسطه أى شخص فلا تنهض حتجه فى مقابل الأخبار المتقدّمه. 


إلحاق المشاهد بالمساجد 


)١(‏ هل المشاهد المشرفه تلحق بالمسجدين فيحرم المكث و المرور فيها و لو بعنوان الاجتيازء أو أنها ملحقه بسائر المساجد 
فيحرم فيها المكث دون الاجتيازء أو لا تلحق بهما و لا بسائر المساجد فلا مانع من المكث و الاجتياز فيها؟ ذهب جماعه إلى 
إلحاقها بالمساجد لوجوه: 


1 
منها: أن روح المسجديه و حقيقتها التى هى شرافه المكان و كونه محلا للعباده و التقرب إلى الله سبحانه متحققه 


فى المشاهد على نحو أتمء فيأتى فيها أحكام المسجد من حرمه المكث و غيرها لا محاله. و فيه: أن حرمه المكث و الدخول 
تترتب فى ظواهر الأدلّه على عنوان المسجد لا على معنى المسجد و روحه. فتسريه أحكام المسجد إلى ما فيه روحه و حقيقته 
يحتاج إلى دليل. 


1 1 
و منها: أن ترك مكث الجنب و دخوله فيها من تعظيم شعائر الله و قد قال الله 


()خلن المتقيون الفراش القاط. 


(1) الوسائل 7: /5١‏ أبواب الجنابه ب ١7‏ ح ". 


سبحانه إن تعظيمها من تقوى القلوب .0١١‏ و يدفعه: أن التعظيم بما له من المراتب المختلفه مما لا دليل على وجوبه» نعم هو 
مستحبء و إنما يحرم الهتكك فقطء فإذا لزم من دخول الجنب و مكثه فى المشاهد هتكك فئلتزم بحرمته و بذلك يتصف تعظيمها 
بالوجوب و لكن بالعرض و المجازء فإن الحرمه متعلقه بالهتكك و تركه يستلزم التعظيم و الهتكك قد يكون و قد لا يكون. بل 
ريما يكون دخول الجنب المشاهد مصداقاً للتعظيم و الإجلاللل» كما إذا كان الوقت ضيقاً و لم يتمكن المسافر من الاغتسال 
لخروج القافله و نحوه فدخل للزياره و هو جنب. فإنه فى الحقيقه تعظيم و ليس من الهتكك فى شىء. 


و منها: الأخبار الناهيه عن دخول الجنب بيوت الأنبياء» منها: ما عن جابر الجعفى عن على بن الحسين (عليه السلام) أنه «قال: 
أقبل أعرايى إلى المدينه فلما قرب المدينه خضخض و دخل على الحسين (عليه السلام) و هو جنب فقال له: يا أعرابى أما 


تستحيى الله تدخل على إمامكك و أنت جنب ثم قال: أنتم معاشر العرب إذا خلوتم خضخضتم ...) الحديث 1١‏ و غيره من 


الرواناك المتعاف. و"المميله:9 :7 العمده فها زواكاة: 


لا 
إحداهما: صحيحه محمّد بن الحسن الصفار فى بصائر الدرجات عن أبى طالب يعنى عبد الله بن الصلت عن بكر بن محمّدء قال: 


«خرجنا من المادينه نريد منزل أبى عبد الله (عليه السلام) فلحقنا أبو بصير خارجاً من زقاق و هو جنب و نحن لا نعلم حتى دخلنا 
على أبى عبد الله (عليه السلام) قال: فرفع رأسه إلى أبى بصير فقال: يا أبا محمد أما تعلم أنه لا ينبغى لجنب أن يدخل بيوت 


الأنبياء؟ قال: فرجع أبو بصير و دخلنا» «*. 


الثانيه: هى هذه الروايه التى رواها الحميرى فى قرب الإسناد عن أحمد بن 


(0) الوسائل ”: /١97‏ أبواب الجنابه ب لاح 76 /5١7‏ أبواب الجنابه ب ١18‏ ح 6. 
(*) الوسائل 7: /1١١‏ أبواب الجنابه ب 18» فان جميعها مذكوره فيها. 


(©) الوسائل 7: /1١١‏ أبواب الجنابه ب ١18‏ ح .١‏ بصائر الدرجات: .128١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 32 ص: فض 


إسحاق عن بكر بن محمّد الأزدى .)1١‏ فقد دلّتنا هذه الأخبار على أن دخول الجنب المشاهد محرّم, إذ لا فرق بين أحيائهم و 
أمواتهم. 

و يتوه على الاستدلال بهذه الأخبار أن ما كانت دلالته منها تامّه على المدعى ضعيفه السند كروايه الجعفى و المفيد و على بن 
عيسى فى (كشف الغمه) و الكشى فى رجاله 7 فإنّ النهى فيها عن دخول الجنب على الإمام (عليه السلام) أو بيوت الأنبياء أو 
غضبه (عليهم السلام) و إن كان ظاهراً فى حرمه دخول الجنب على الإمام (عليه السلام) إِلَما أنها ضعاف بالإرسال. و ما كان 
عست السند مغيرا كالزواسن المتقدذميق غير ثاقه جين الدلاله و ذلكق 


لأمنه بناءَ على أن كلمه «لا ينبغى» ظاهره فى الكراهه كما هو المعروف بينهم فعدم دلالتهما على الحرمه فى غايه الوضوح. و أما 
بناءَ على ما استظهرناه من أنها بمعنى لا- يتيسر و لا يتمكن و أن معنى لا ينبغى لكك أى لا تتمكن منه» و حيث إنه متمكن منه 
تكويناً فتكون ظاهره فى عدم التمكن شرعاً و تشريعاً و هو معنى الحرمه. فالروايتان فى نفسيهما و إن كانتا ظاهرتين فى الحرمه 
إِلَا أن هناك قرينتين على عدم إراده ظاهر تلكك اللفظه فى خصوص الروايتين: 

إخداهماة أن أنا يصن إنمنا كان بيده الأختار كما شنيد يهببعض الأخاز الؤازذه فى المسأله أعتئ رواية كقفن العمه حك 
صرح فيها أبو بصير بكونه بصدد الامتحان و الاختبار» و كان الإمام (عليه السلام) فى مقام الإعجاز و الإخبار عن أمر واقعى و لم 
يكن بصدد بيان الحرمه و الحليه» فقوله: «لا ينبغى» و هو فى هذا المقام لا يلائم أدنى مرتبه الكراهه فضنًا عن الكراهه التامّه فلا 
نستفيد منها الحرمه بتلكك القرينه» حيث يحتمل إراده الكراهه منها حينئذ لعدم منافاتها مع كلمه لا ينبغى. 

و ثانيتهما: أنا نقطع بدخول الجنب على الأئمه (عليهم السلام) فى أسفارهم و مجالسهم العامّه كجلوسهم فى الأعياد و غيرهاء 
للعلم الوجدانى بعدم خلو جميعهم 


.16١ /87 المصدر المتقدّم» كذا قرب الاسناد:‎ )١( 


(5) راجع الوسائل /١١١:7‏ أبواب الجنابه ب 18 فان جميعها مذكوره فيهاء الإرشاد ؟: 1/4 كشف الغْمّه ؟: 0184 رجال 


الكشى: /١117٠١‏ /78. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 32 ص: إرفض 


عن الجنابه» لعدم مبالاه أكثر الناس بالدين أو من باب المصادفه و نحوهاء و مع هذا كله لم يرد فى شىء من الأخبار و لا 


سمعنا أحداً يقول إن الإمام أمر بخروج أحد أو منع أحداً عن الدخول لأنه جنبء و لم يرد ذلكك إِلَّا فيما رووه عن أبى بصير. و 
من الواضح أن ذلكك لو كان محرماً لشاع و ذاع و انتشر و وصلنا بالتواتر و شبهه لكثره ابتلاء الناس بذلككء و لما انحصرت 
الروايه بأبى بصير» و هذه أيضاً قرينه على عدم حرمه الدخول على الأثمه جنباً و بذلكك تحمل الروايه على الكراهه. 


نعم لو قلنا بحرمته و تمّت دلا-له الأخبار و سندها لم يمككن المناقشه فى ذلكك بالنقض بأزواجهم و أولا-دهم و جواريهم و 
خدمهم, حيث إنهم فى بيوت الأ-ثمه (عليهم السلام) و كانوا يحتلمون أو يجنبون يقيناً ولم يرد فى روايه أمرهم بإخراج الجنب 
الجنب من الخارج عليهم أو فى بيوتهم, و أما من صار جنباً فى بيتهم (عليهم السلام) فهو ممن لا تشمله هذه الأخبار قطعاً. و 
لكك عرفت أن الأخار غير تاقه انا تدا ونإقا بكسي الذلاله :قلا لل على ندري دشوال لحن الؤفاهة المقوفة :هذا كلم 


مضافاً إلى أن المحرّم إنما هو الدخول فى بيت الأنبياء و أولادهم من الأثمه الأطهار (عليهم السلام) فإنهم أولاد النبى فبيتهم بيت 
النبى (صلى الله عليه و آله)» فانٌ هذا هو المستفاد من الأخبار الوارده فى المسأله» و ظاهر هذا العنوان إراده ما هو بيت مضاف 
إلى النبى أو الأئمه بالفعلء و نعنى بذلكك أن يكون البيت مضافاً إليهم إضافه ظرفيه بأن يكون البيت ظرفاً لوجودهم بالفعل» 
لوضوح عدم كفايه الإضافه الملكيه فى ذلك 


حيث إن الإمام إذا كان له بيت استأجره أحد لا يمكن منع المستأجر عن دخوله الدار المستأجره من جهه أنها دار الصادق (عليه 
السلام) مثلّاء فلا محيص من إراده الإضافه الظرفيه و أن البيت الذى هو ظرف لوجوده (عليه السلام) يحرم أن يدخل فيه الجنب و 
ذلكك من جهه وجوده لا لأجل البيت» و من هنا ورد فى قضيه الأ-عرابى: «تدخل على إمامكك و أنت جنب»). فإذا كان الأمر 
كذلك فلا تشمل الأخبار المشاهد 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 32 ص: ع 


المشرفه بوجه؛ و ذلك لعدم كونها ظرفاً لوجودهم بل ظرقاً لزيارتهم و العباده فيها و لا يقال إنها بيت فيه الإمام بل هى بيت دفن 
فيه الإمام. و كون أمواتهم كاحيائهم مرزوقون عند ربّهم و إن كان صحيحاً إلا أن الحكم مترتب على عنوان لا يشمل ذلكك 
العنوان البيوت التى دفنوا فيهاء حيث لا تضاف البيوت إليهم إضافه ظرفيه لوجودهم و لا يقال إنها بيت فيه الإمام بل إنها بيت فيه 
قبره (عليه السلام). 


فقخض[ :1ن الأخبان أرضاً كالوسيوج النتايقية :و للاادلاله فيها على عرمةوهول الحتب المقاغده و لااسينا أن الجس قفن بعفنها 
كان جنباً عن الحرام و الاستمناءء كما فى روايه جابر الجعفى المشتمله على قضيه الأ-عرابى» و يحتمل أن يكون منعه (عليه 
السلام) ناظراً إلى تلك الجهه لا إلى جهه حرمه دخول مطلق الجنب. هذا و لكنه مع ذلكك لا يمككن الجزم بالجوازء لذهاب 
جماعه إلى الحرمه و لكن الحرمه لو تمت و ثبتت تختص بالحرم و لا تعمّ الرواق» لعدم كونه بيتاً فيه الإمام أو فيه قبره و إنما هو 
بيت محيط بذلكك البيت. 


ثم إن ظواهر الأخبار على تقدير تماميتها 


أن طبيعى دخول الجنب بيوت الأنبياء مبغوض محرم بلا فرق فى ذلكك بين المكث و الاجتيازء فيكون حالها حال المسجدين لا 
كسائر المساجدء فلو كانت الأخبار تامّه لزمنا الحكم بحرمه مطلق الدخول و لو كان على نحو الاجتياز. فما عن صاحب الحدائق 
(قدس سره) من أن منعه (عليه السلام) لعله كان مستنداً إلى علمه بلبث أبى بصير و مكثه عنده 0١١‏ مما لا وجه له» حيث إن علمه 


الخارجى بلبث أحد لا يقتضى الحكم بالحرمه على نحو الإطلاق. 


كما أن دخول الجنب المشاهد المشرفه لو كان مستازماً للهتكك لحرم بلا كلام» سواء تمت الأخبار المتقدّمه دلاله و سنداً أم لم 
تتم» بل الهتكك فى المشاهد أعظم من الهتكك فى 


() الحدائق ": ه. 

موسوعه الإمام الخوئى, ج 8 ص: 70" 

[الرّابع: الدخول فى المساجد بقصد وضع شىء فيها] 

الرَابع: الدخول فى المساجد بقصد وضع شىء فيها بل مطلق الوضع فيها و إن كان من الخارج أو فى حال العبور .)١(‏ 
[الخامس: قراءه سور العزائم] 


الخامس: قراءه سور العزائم و هى سوره اقرأ و الَنَجم و الم تنزيل و حم السجده؛ و إن كان بعض واحده منها (7)» بل البسمله أو 


العناخد 05 اليك قن القاهت انبا هر هران كرنها مزارا و معدا قورجن شسكياشتكة البعايل كلياضي التساج لأنهاميا 
ينطبق عليه عنوان المعابد. 


الرَابع من المحرّمات: دخول المسجد بقصد الوضع 


)١(‏ قدّمنا أن الوضع محرّم فى نفسه لا من جهه حرمه الدخول ١1»؛‏ فلو وضع فيه شيئاً من الخارج ارتكب محرماًء كما لا محاله 
أه الو وق الدصول اوكب حصوييو ةو لكن الأغن سنا و القارق. ما ورد قن اصوصن عق 1 الضى له حمكق عن اعد 
ما فى المسجد إِلَا من المسجد و لكنه يتمكن من الوضع فى غير المسجد .7١‏ و قد نقل العلامه «) و صاحب مفتاح الكرامه «©) 
عن سلار القول بكراهه الوضع فى المساجدء و الظاهر أن مخالفته إنما هى فى حرمه الوضعء و ما تقدّم نقله من بعضهم عن سلار 
فخ ذهابه إلى كراهه مككث الع فى المساجد لعله اشتباه. 


الخامس من المحرّمات: قراءه العزائم 


(0) هل يحرم على الجنب قراءه آيه السجده فحسب و لا مانع من قراءته لغيرها من الآبات أو يحرم عليه كل بعض من السور 


حتى البسمله بقصد إحداها بل بعض البسمله أيضا؟ 


."١9 فى ص‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل 7: /1١1‏ أبواب الجنابه ب 17. 
() المختلف .١1١7/1١1/1١ :١‏ 

(6) مفتاح الكرامه :١‏ 75". 
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بعضها بقصد إحداها على الأحوطء لكن الأقوى اختصاص الحرمه بقراءه آيات السشجده 


قداورد فق جطله من الأخبان أن الجثب :و "الحائضن .و التفسام يقزءوق القرآن ]إلا التجده 015و السجده إن أن نقول بظهورها فى 
كونها اسماً للآديه فحسب بقرينه ما ورد من: الحائض تسمع السجده ادا هين 11 مجهي ين 
المباركه؛ فعليه فالأمر واضح, حيث تختص الحرمه بقراءه الآيه فقط و لا تعم قراءه البسمله أو غيرها من أجزاء السور الأربع. و إما 
أن نقول بأنها على معناها اللغوى و حيث لا معنى لاستثناء السجده عن القراءه لأنها فعل من الأفعال و أمر غير قابل للقراءه فلا 
مناص من أن يقدر فيها شى ء» و هو إما أن تكون كلمه السوره أى إِلَّما سوره السجده و إما أن تكون كلمه الآديه أى إِلَا آيه 
السجده. و حيث إنه لا قرينه على تعينها فتصبح الروايه مجمله؛ و لا مناص من الأخذ بالمقدار المتيقن منها و هو خصوص الآيه. 
و يرجع فى غيرها إلى إطلاق ما دلّ على أن الجنب يقرأ القرآن أو إلى الأصلء و النتيجه اختصاص حرمه القراءه على الجنب 
بخصوص الآيه دون غيرها من أجزاء سور العزائم هذا. 


1 
و لكن المحقق 3 روى عن البزنطى فى كتابه عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه يجوز للجنب و الحائض أن يقرءا ما شاءا من 


القرآن إلا سور العزائم الأأربع وهى اقرأ باسم ربّكك و النجم و تنزيل السجده و حم السجده؛ و قال بعد ذلكك: روى ذلك 
التدنط روف عا ع البق عن المحسس الف يف 0 رهد الروانه اوت فقيع سعدا وتولخله كانت ديه حمسال الززا نات 
العقل دوو الد عل :أذ الج 1ن الكت هو يوز السجلاه :ذا أنها غير 


فاقدميداء لأ النش وى الوليديى إن أمكد أن قال سهد اذراجة قن 


.١١ أبواب الجنابه ب 19 ح © /ه‎ /1١0 الوسائل ؟:‎ )١( 
.1/1/ :١ (؟) المعتبر‎ 

(*) الوسائل 7: /5١16‏ أبواب الجنابه ب 19 ح .١١‏ 
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[و هنا مسائل متعلقه بما بحرم على الجنب] 
[مسأله :١‏ من نام فى أحد المسجدين و احتلم أو أجنب فيهما] 


[2017] مسأله :١‏ من نام فى أحد المسجدين و احتلم أو أجنب فيهما )١(‏ أو فى 


الحسان» لما حكاه الكشى عن على بن الحسن بن فضال من أنه لا بأس به 0١‏ إِلَا أن حسن الصيقل من لم يرد توثيقه فى شى ء 
من الكين فااروانه فرعيف لامعال 


و دعوى أن البزنطى من أصحاب الإجماع حيث أجمعوا على تصحيح ما يصِحح عنه فلا ينظر إلى من وقع بعده فى سلسله السندء 
من الدشاوع لأ كرت لبان واغابه الأمر أذ يقال:ذ روانه الوط هم البعن دل على كوئيقةبو أما آنالخين الصيقل أكا ضير 
روايته فهو مما لا دليل عليه هذا كله. 


مضافاً إلى أن دلالتها أيضاً قابله للمناقشه؛ و ذلكك لأنَّ السوره ليست كالقرآن فإنه كلفظه الماء له إطلاقان» فقد يطلق و يراده به 
السديع و أغرص طن يراسي اعت بان كل لمق كل آيه قرآن» فهو اسم للطبيعى النازل من الله سبحانه يطلق على كل 
جزء. و أمّا السوره فهى اسم لمجموع الآيات و لا يطاق على البعض. فالروايه على تقدير اعتبارها إنما تدلّ على حرمه قراءه 
المجموع و ها ترف فاده لظي مني قا و معام سبع تقار ايه عتصوض اله موق نكي داكو فجرمة فده الور 
مستنده إلى حرمه قراءه خصوص تلكك الآيه كما هو الحال فيما ورد من نهى قراءه المصلّى العزائم 


لما فيها من السجده: لأن الحرمه فى قراءه المصلّى مستنده إلى خصوص تلكك الآيه لا أن المحرّم هو المجموع. 
فالمتحصل: أن ما أفاده الماتن (قدس سره) من حرمه قراءه خصوص الآيه على الجنب وفاقاً لغيره من الفقهاء هو الصحيح. 
من احتلم أو أجنب فى أحد المسجدين 


)١(‏ إذا نام فى أحد المسجدين و احتلم وجب عليه التيمم للخروج. و هذا متسالم عليه بين الأصحاب (قدس سرهم) و لم ينقل 


فه خلاق إلاعق انخ تحمزه فن 


)١(‏ رجال الكشى: *"/ اع 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 354 ص: ارون 


الخارج و دخل فيهما عمداً أو سهواً أو هلا وجب عليه التيمم للخروج. إِلّا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم 
فيخرج من غير تيمم أو كان زمان الغسل فيهما مساوياً أو أقل من زمان التيمم فيغتسل حينئذ. 


الوسيله حيث جعل التيمم حينئذ ندبا .1١‏ و يدل على وجوب التيمم صحيحه أبى حمزه قال «قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا 
كان الرجل نائماً فى المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله) فاحتلم فأصابته جنابه فليتيمم و لا يمر فى المسجد 
إلا متيمماً» و لا بأس أن يمرٌ فى سائر المساجدء ولا يجلس فى شىء من المساجد» 1١‏ و رواه الشيخ بإسناد صحيح 0. و لم 
يظهر الوجه فيما نسب إلى ابن حمزه (قدس سره) فى وسيلته مع دلاله النص الصحيح على وجوب التيمم. و كيف كان. فالمسأله 
مما لا إشكال فيه و إنما الكلام فى خصوصيات المسأله و جهاتها. 


عدم اختصاص الحكم بالنوم و الاحتلام فى المسجدين 


الجهه الأولى: هل يختص وجوب التيمم بمن نام فى المسجدين و احتلم أو يعتم كل من كان جنباً فى المسجدين و لو بغير 


النوم والاحتلا.م» كما إذا أجنب نفسه فى المسجدين أو كان جنباً فدخلهما عصياناً أو غفله و نسياناً؟ الظاهر المستفاد من 
الصحيحه بحسب المتفاهم العرفى و لو بمناسبه الحكم و الموضوع أن وجوب التيمم حكم لطبيعى الجنابه فى المسجدين من 
دون اختصاصه بالنوم و الاحتلام. و يؤيده مافى ذيل الصحيحه «و لا يمرٌ فى المسجد إلا متيمماً» و لا بأس أن يمرّ فى سائر 
المساجد و لا يجلس فى شى ء من المساجد» لأنها من أحكام مطلق الجنب دون خصوص المحتلم بالنوم. 


(1) الوسائل 7: 75١8‏ أبواب الجنابه ب ١18‏ ح ع. 
() التهذيب ١:/ا٠ع/ .178٠‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 32 ص: اضر 


هل الحكم تعتدى فى المسجدين؟ 


الجهه الثانيه: هل وجوب التيمم حكم تعبدى ثبت للجنب فى المسجدين سواء كان متمكناً من الاغتسال فيهما من دون استلزامه 
تلويث المسجدين و تنجيسهما أم لم يكن, أو أنه حكم ثابت له على القاعده فلا محاله يختص بمن لم يتمكن من الاغتسال 
فيهما من غير تنجيسهما؟ و التحقيق هو الثانى» و ذلكك لأن التيمم حكم المضطرء و لا اضطرار للجنب مع التمكن من الغسل فى 
المسجدين من دون أن يستلزم ذلكك تنجيس المسجدين و تلويثهماء و لا سيما إذا كان زمان الاغتسال مساوياً مع زمان التيمم أو 
أقصر. و إنما حكم فى الصحيحه بوجوب التيمم مطلقاً من جهه أن الغالب فى تلكك الأزمنه عدم تمكن المكلف من الغسل فى 
المسجدين من غير استازامه تنجيسهما و تلويثهماء إذ لم يكن فيهما حوض ولا الأناييب الدارجه اليوم فمع التمكن من الغسل لا 
يجب عليه التيمم بل لا يسوغ. 


هل الحكم يتم ما إذا كان زمان التيمم أكثر؟ 


الجهه الثالثه: هل الحكم بوجوب 


التيمم يعم ما إذا كان زمان التيمم أكثر من زمان الخروجء كما إذا كان نائماً خلف باب المسجدين, فإنه يتمكن من الخروج 
عنهما فى دقيقه واحده و لكنّه لو تيمم طال ذلكك دقيقتين أو أكثرء أو يختص بما إذا كان زمان التيمم أقصر من زمان الخروج و 
نا فلا يجب عليه التيمم بل لا يسوغ؟ 


مقتضى الجمود على ظاهر الصحيحه عدم الفرق بين الصورتينء إلا أن الصحيح عدم جوازه عند كون زمانه أكثر من زمان 
الخروجء و ذلكك لأنا إذا فرضنا زمان الخروج دقيقه واحده مثلًا و زمان التيمم دقيقتين» فالمكلف بالإضافه إلى الدقيقه الواحده 
المشتركه بين التيمم و الخروج مضطر إلى البقاء فى المسجدين جنباً فلا إشكال فى جواز بقائه فيها كذلكك للاضطراره و أمّا 
الدقيقه الثانيه التى يستلزمها التيمم فلا اضطرار له إلى البقاء فيها فى المسجدينء إذ له أن يخرج جنباً و هو لا يستلزم غير الكون 
فيهما دقيقه واحده فما المسوغ لبقائه فيهما فى الدقيقه الثانيه جنبا. 


اللّهمٌ إِنّا أن يدعى أن حرمه الخروج و الاجتياز جنباً أهم عند الشارع من حرمه المكث فيهما جنب فمن هذا جاز له المكث فيهما 
جنباً فى الدقيقه الثانيه لئلا- يرتكب المحرّم الأسهم أعنى الاجتياز و الخروج عنهما و هو جنب. و لكن يرده أنّا لو لم ندع أهميه 
حرمه المكث فيهما جنباً من حرمه الاجتياز و الخروج عنهما فى حاله الجنابه بملاحظه حال سائر المساجدء إذ نرى أن مكث 
الجنب فيها محرم و اجتيازه عنها غير محرم و هذا كاشف عن أهميه حرمه المكث من حرمه الخروج و الاجتياز فلا أقل يمكننا 


المكة جنباًء و عليه فلا يجب عليه التيمم حينئذ» بل لا يجوز لأنه مكث فى المسجدين جنباً من غير ضروره إليه. 
إذا كان زمان التيمم و الخروج متساويين 


الجهه الرابعه: إذا كان زمان التيمم و الخروج متساويين من حيث الطول و القصر فهل يجب عليه التيمم حينئذ للخروجء أو أنه 
يتخير بينه و بين الخروج من غير تيمم؟ قد يقال بوجوب التيمم أخذاً بظاهر الصحيحه و جموداً على ظاهرهاء و قد يقال بالتخيير 
لأنه مضطر إلى البقاء فى المسجدين بمقدار دقيقه واحده مثلّاء سواء خرج من غير تيمم أو تيمم فيهما لتساوى زمانهماء و حيث 
أن طرفى الاضطرار على حدّ سواء فيحكم بتخيير المكلف بينهما. 


و الصحيح لا هذا و لا ذاكء بل يتعين عليه الخروج من غير تيمم و ذلكك لأنه و إن كان مضطراً إلى البقاء دقيقه واحده إلا أنه 
إذا خرج فى تلكك الدقيقه فهوء و أما إذا لم يخرج و تيمم فى تلك الدقيقه فهو بعدها يحتاج إلى دقيقه ثانيه حتى يخرج فيها عن 
المسجدين, و هو مككث أو اجتياز فى المسجدين جنباً و هو حرام. و التيمم غير مسوغ فى حقه لأنه وظيفه المضطر و لا اضطرار له 
ناقتع :كنع فى المدفيقه إلا بده دالا ايكرح فى الذيته الأول هن المسحة ووراق ق وان إلى الدييه ف الك 
التيمم من غير ضروره غير مسوغ للاجتيازء و من هنا لو كان جنباً فى خارج المسجد لم يكن له أن يتيمم و يجتاز عنهماء إذ لا 
ضروره له إلى الاجتياز» و الأمر فى المقام أيضاً 


وكذا حال السائضص و "الشياء 0101 


كذلكك فإنه لا اضطرار 


له إلى التيمم حتى يكفيه فى الدقيقه الثانيه» نعم لو تيمم اضطر فى الدقيقه الثانيه إلا أنه اضطرار حاصل بسوء الاختيار» إذ كان له 
أن يخرج فى الدقيقه الاولى. و تعجيز النفس متعمداً أمر غير سائغ بل مفوت للغرضء نظير اضطرار من توسط فى الدار المخصوبه 
إلى الخروج عنها فإنه اضطرار نشأ من سوء اخحتياره. 


فالمتحصل: أن الخروج جنباً هو المتعيّن فى المسأله هذا كله. مضافاً إلى ما قدّمناه من عدم احتمال أهميّه حرمه الخروج و 
الاجتياز جنباً من حرمه المكث فيهما جنباًء بل الثانيه أهمء و لا أقل من تساويهما و معه لا يبقى مجال للتخيير» فان تيممه معجز و 
مفوت للغرضء و ليست حرمه الخروج جنباً أهم من حرمه المكث كذلكك فيتعتين عليه الخروج جنبا. 


حكم الحائض و النفساء 


)١(‏ قد يقع الكلا-م فى من له حدث الحيض أو النفاس مع انقطاع دمها بالفعل» كما إذا حاضت و بعد انقطاع دمها دخلت 
المسجدين أو طرأ عليها النفاس فى دقيقه واحده فإن أقل النفاس لا حدّ له و ارتفع أى انقطع دمهاء و أخرى يتكلم فى الحائض و 
النفساء مع جريان دمهما من غير انقطاع. 


أمَا إذا انقطع دمهما فلا ينبغى الإشكال فى أن حكمهما حكم الجنب فيجب عليهما التيمم و الخروج عن المسجدين. و يدل عليه 
صحيحه زراره و محمد د بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قالا قلنا له: الحائض و الجنب بدخلان المسجد أم لا؟ قال: 
الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إِلّا مجتازين, إن اللّه تباركك و تعالى يقول: 


)١1(‏ هذا بعد انقطاع الحيض و النفاسء و أمَا قبله فيجب عليهما الخروج فوراً بلا تيمم؛ و أمَا المرفوعه الآمره بتيمم من حاضت فى 
المسجد فهى 


لضعف سندها لا تصلح لإفاده الاستحباب أيضاً حتى بناء على قاعده التسامح. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 2و3 ص: زفرض 


2 اك : 
و رس بسو سل و سف شيك الت انواس فى المسسجيهان اسرفكة لشاف را 
المسجدء فمنه يظهر أن الجنابه لا اختصاص لها فى الأحكام المتقدَّمه و إِلَا لم يكن وجه للاستشتهاف بالاأنه علق رمه دول 


الحائض المسجد, فيجب عليها التيمم و الخروج من المسجدين على التفصيل المتقدّم فى الجنب. هذا كله فى الحائض. 


و أما النفساء فلم يرد فى حرمه دخولها المسجد أو فى وجوب تيممها للخروج إذا نفست فى المسجدين روايه. إِلَا أن الإجماع 
القطعى قام على أن النفساء حكمها حكم الحائض فيجب عليها ما يجب على الحائض» فيجب أن تتيمم فى المسجدين للخروج 
إذا نفست فى المسجدين. و يمكن الاستئناس لوحده حكمهما بما ورد من أن النفاس حيض محتبس و خرج بعد احتباسه 07١‏ و 
هذا ليس بروايه فى نفسه. و إنما استفيد مما ورد فى حيض الحامل من أن حيضها يحبس لرزق ولدها «*» كما ذكره الهمدانى 
(قدس سره) «15» و ملورد فى أن حكم الحائض حكم النفساء 5١‏ و ما ورد فى قصه أسماء بنت عميس حيث نفست فى سفرها 
و أمرها النبى (صلَّى الله عليه و آله و سلم) بأن تعمل عمل الحائض. و مورد الاستدلال روايتان: 


0 
إحداهما: موثقه إسحاق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تسعى بين الصفا و المروه؛ فقال: إى لعمرى قد أمر 


رسول الله (صِلّى الله عليه و آله) أسماء بنت عميس فاغتسلت و استثفرت و طافت بين الصفا و المروه) «# إذ لو لم يكن 


)١(‏ الوسائل ؟: 


0 أبواب الجنابه ب ١18‏ ح .٠١‏ 


مها سانا رؤاية فين ده الالفافل: لضفا ده عنمو ها كف التتان 0# اربوا السط سن مدت اا از 
و روايه بعين ود مصمونها من بوات الخيص ات 0 
ذكرت الأخيره أيضاً فى المستدرك عن الجعفريات ؟: /١0‏ أبواب الحيض ب 708 ح 27 7: 68/ أبواب النفاس ب ؟ ح .١‏ 


() الوسائل ؟: 7/ أبواب الحيض ب "٠‏ ح 1 15. 
(؟) مصباح الفقيه (الطهاره): «86/ السطر 537. 

(0) الوسائل ؟: “/ا7/ أبواب الاستحاضه ب ١ح‏ «. 
(©) الوسائل /68٠ :١‏ أبواب الطواف ب 884 ح ". 
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حكم الحائض متحداً مع حكم النفساء لم يكن وجه للجواب بجواز السعى على النفساء عند السؤال عن جوازه للحائضء فإِنَّ 
أسماء إنما كانت نفساء لا حائضا. 


1 
ثانيتهما: صحيحه عيص بن القاسم. قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضه تحرم» فذكر أسماء بنت عميس فقال: 


إن أسماء بنت عميس ولدت محترداً ابنها بالبيداء و كان فى ولادتها بركه للنساء لمن ولدت منهنَء أن طمثت فأمرها رسول الله 
(صلى الله عليه و آله) فاستثفرت و تمنطقت بمنطق و أحرمت» .01١‏ فلو لم يكن حكم المستحاضه و الحائض هو حكم النفساء 
بعينه لم يكن لبيان حكم النفساء عند السؤال عن حكم المستحاضه و لا لكون ولاده أسماء التى هى النفساء بركه على من طمثت 


أى حاضت من النساء وجه صحيح. 


و أمًا إذا لم ينقطع دمهما فقد ورد فى روايه أبى حمزه المرويه بطريق الكلينى فى الكافى: «و كذلكك الحائض إذا أصابها الحيض 
تفعل ذلكك» "١‏ بعد الحكم بأن من نام فى المسجدين و احتلم يتيمم لخروجه. إلا أنها مرفوعه حيث رفعها محمّد بن يحيى إلى 


ابى 


حمزه. و أمَا روايته الصحيحه التى رواها الشيخ (قدس سره) فهى غير مشتمله على جمله «و كذلكك الحائض إذا أصابها الحيض'» 
على ما قدّمنا نقلها فى أوّل المسأله فليراجع 1؛ و من هنا لا يمكن الاعتماد عليها فى المقام؛ و بما أن عمل الأصحاب لم يجر 
على إلحاق الحائض بالجنب فى ذلك فلا مجال لدعوى انجبار ضعفها بعملهم. و التيمم و إن كان رافعاً للحدث عند الاضطرار 
إلا أنّ المورد مثا لا يرتفع فيه الحدث بالاغتسال فضنًا عن التيمم و ذلكك لأن المفروض جريان دمها و عدم انقطاعه و معه لا 
فائده فى الغسل فضِنًا عن التيممء فالأّمازم حينئذ وجوب الخروج عليهما فى الفور و لا-مرخص لابطائهما بقدر التيمم فى 
السحديق هذا 


و ذهب بعضهم إلى استحباب التيمم عليهما بقاعده التسامح فى أدلّه السنن فحكموا 


)١(‏ الوسائل ؟١:‏ 807/ أبواب الإحرام ب 58 ح ؟. 
(؟) الوسائل ؟: ه١//‏ أبواب الجنابه ب ١5‏ ح ". الكافى *: 8#/ .١6‏ 
(9) ص 7"78. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 2و3 ص: ع 
[مسأله ؟: لاا فرق فى حرمه دخول الجنب فى المساجد بين المعمور منها و الخراب] 


[80] مسأله : لا فرق فى حرمه دخول الجنب فى المساجد بين المعمور منها و الخراب و إن لم يصل فيه أحد و لم يبق آثار 
مسجديته »)١(‏ نعم فى مساجد الأراضى المفتوحه عنوه إذا ذهب آثار المسجديّه بالمرّه يمكن القول 0١١‏ بخروجها عنهاء لأنها 
تابعه لآثارها و بنائها (؟). 


باستحبابه فى حقهما. و لا يخفى فساده. فإن قاعده التسامح مما لم يثبت بدليل صحيح مضافاً إلى أنَا لو قلنا به فالمورد غير قابل 
له» فان المكث للمحدث فى المسجدين محرم فى نفسه و لو بمقدار زمان التيمم» فلو ورد فى مثله روايه ضعيفه باستحبابه ساعه 
معينه مثا لم يمكنا 


رفع اليد عن دليل الحرمه بتلكك الروايه الضعيفه إذ لا يمكن الخروج عن الحكم الإلزامى إِلَّا بدليل معتبرء فلو ورد فى روايه 
ضعيفه أن شرب الخمر فى وقت كذا محلل سائغ مثلاء لم يسعنا تصديقها و الحكم باستحباب شربها تسامحاً فى أدلّه السنن. 
فالصحيح أنهما لا بد أن يخرجا من المسجد من غير تيمم. 

التشويه في المشاحك بين المعمور عيها و البخرات 

)١(‏ لأسن الحكم إنما يترتب على عنوان المسجد و لم يترتب على عنوان المعمور أو غيره؛ فالعماره و غيرها مما لا مدخليه له فى 
الحكم بحرمه الدخولء نعم ذكرنا فى أحكام تنجيس المساجد أن عنوان المسجد إذا زال و تبدل عنواناً آخر بحيث لم يصدق 
أن المكان مسجد بالفعل لأنه بالفعل جاده أو نهر أو بحر أو حانوت مثلًا و إنما يقال إنه كان مسجداً سابقاً لم يترتب عليه شى ء 
فترتفع أحكامه أيضاً لأنها تابعه لتحقق موضوعاتها. 


حكم المساجد فى الأراضى المفتوحه عنوه 


(1) ما أفاده (قدس سره) إنما يتم فى الأملاكك الشخصيه فى الأراضى المفتوحه 


(1)الكنه فبعيف عدا 
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[مسأله *!: إجراء حكم المسجد على المصلى المتخذ فى البيت] 

[؟28] مسأله *: إذا عين الشخص فى بيته مكاناً للصلاه و جعله مصلّى له لا يجرى عليه حكم المسجد .)١(‏ 

[مسأله : كل ما شك فى كونه جزءاً من المسجد من صحنه و الحجرات التى فيه و منارته و حيطانه و نحو ذلك لا بجرى عليه الحكم] 


[288] متأله © كل نااشكف فى كوه جزءاً من المسجد مق صحتدو الحجرات الى فيه و مثارقه و حيطاته واتنو ذلك لآ بجر 
عليه الحكم (؟) و إن كان الأحوط الإجراء إلا إذا علم خروجه منه. 


[مسأله 3: الأول و الأحوط أن لا يقرأ آيه السجده من دعاء كميل] 


5 1 ءِ ع 35 5 2 لار 1 لا رلا لا 00 
[282] نسأله 8: الجتب إذاقرا دعاء كميل الأوللا والأخوط أن لآ يقرا مه أ فُمَن كان مؤمتاً كمن كان فاسقا لا يشتوُون لأنهسزء 


من سوره حم السّجده »١«‏ واكذا الحائضء و الأقوى جوازه (") لما مر من أن المحرّم قراءه آيات 


عنوه. لأ-ن الحكم بالملكيه فيها إنما هو يتبع آثارها فان نفس الأرض ملكك للمسلمين فإذا زالت الآثار و البناء ارتفعت الملكيه لا 
محاله؛ و لا يتم فى المساجد بوجه لأسن وقف المسجد تحرير الأسرض و إخراج لها عن علاقه المالكته. كتحرير العبد و إزاله 
العلقه الملكيّه عنه. فإذا فرضنا أن وقف المسجد صحيح فى نفسه فى الأراضى المفتوحه عنوه بأن كان فيها آثارها و وقفها 
بآثارها مسجداً فلا تعود الأرض الحرّه رقاً و مملوكه للمسلمين أو لغيرهم و إن زالت عنها آثارها. 


)١(‏ لما مرّ من أن الأحكام مترتبه على عنوان المسجد و لم تترتب على عنوان المصلى. 


(5) و ذلكك للبراءه أو لاستصحاب عدم صيرورته مسجداًء لأ-نه كان فى زمان و لم يكن مسجداً و الأصل بقاؤه على حالته 
السابقه. اللّهِمَ إِلَا أن تكون هناك أماره على المسجديه كمعامله المسلمين معه معامله المساجد فإنها تكفى فى الحكم 
بالمسجديه و معها تترتب عليها أحكامها. 


( لما ف حت (قدمن سرة) أن الأفوى "اتماص هرم قراو الستت ابه 


)١(‏ هذا من سهو القلم» و الآيه إنما هى فى سوره الم السجده. 


السجده لد بقئه السوره. 
[مسأله 2: الأحوط عدم إدخال الجنب فى المسجد و إن كان صبياً أو مجنوناً] 


[801] مسأله *: الأحوط عدم امعان اللسيدق السمعة ان اذ كاذ سيا لطر ده ا ربجاءلا مناه ينه 1 


السجده؛ و فى غيرها من بقتِه الآيات الأحوط تركك قراءتها كما أفاده. 
ادال الجفب غير المكلت أ المسحد 


(1) إذا فرضنا حرمه العمل على جميع أفراد المكلفين و كان الفاعل بالمباشره أيضاً محرماً فى حفّه فنستفيد من إطلاق تحريمه 
بالارتكاز أن الحرمه غير مختضه باصداره بالمباشره؛ بل المبغوض مطلق الانتساب تسبيبياً كان أم مباشرياء فلو قال لا يدخل على 
أحد. فيستفاد من إطلاقه بالارتكاز أن انتساب الدخول إلى أحد مبغوض عنده بلا فرق بين انتسابه إليه بالمباشره و انتسابه 
بالتسبيب. 


و أمًا إذا فرضنا أن العامل بالمباشره لا حرمه فى حقه لجهله أو لعدم بلوغه أو لجنونه» فان استفدنا من الخارج أن العمل المحرّم 
مما اهتم به الشارع و لا يرضى بتحمّقه فى الخارج على أيه كيفيه كان كما فى مثل القتل و اللواط و الزنا و شرب الخمر و 
نحوهماء فلا يفرق أيضاً فى حرمته بين إيجاده المباشرى و التسبيبى» بل قد يجب الردع عنه كما فى الأمثله المذكوره» بل قد ثبت 
التعزير فى بعض الموارد. و أما إذا لم يكن العمل صادراً من المباشر على الوجه المبغوض و الحرام لصغره أو لجنونه أو لجهله و 
لم يكن العمل ممما اهتم الشارع بعدم تحققه فى الخارجء فلا دليل فى مثله على حرمه التسبيبء لأنه من التسبيب إلى المباح و لو 
بحسب الظاهر و ليس من التسبيب إلى الحرام» و هذا كما فى شرب الماء النجسء فإنه لا مانع من تسبيب البالغ إلى شربه ممّمن لا 
يحرم فى حقه كما فى المجنون و الصغير 


و نحوه. و الأمر فى المقام أيضاً كذلكك 


)١(‏ لا بأس به فى الصبى و المجنون. 
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[مسأله /!: لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد فى حال جنابته] 


[00] مسأله /: لا يجوز أن يستأجرا لجنب لكنس المسجد فى حال جنابته )١(‏ بل الإجاره فاسده و لا يستحق اجره» نعم لو 
ابكأجره مطلقة لكله كتين فى حال عنابعه و كان اعلا بأنه حتي أن تاس اسينة الأتعرهة يقلكتما إذا 


بالإضافه إلى الصبى و المجنون و الجاهلء لأن الدخول يصدر منهم على وجه حلال و ليس حرمته مما اهتم به الشارع فلا دليل 
على حرمه التسبيب فى مثله. 


صور استئجار الجنب لكنس المسجد 
)١(‏ صور المسأله ثلاث: 


الا-ولى: ما إذا وقعت الإجاره على أمر مباح فى نفسه و لكن مقدّمته كانت محرمه كما إذا استأجر الجنب لكنس المسجد حال 
جنابته» فانٌ الكنس مباح فى نفسه إِلَّا إن مقدّمته و هى دخوله المسجد محرمه و لا يحصل إِلَا به. 


الثانيه: ما إذا وقعت الإجاره على أمر جامع بين الفرد المتوقف على مقدّمه محرمه و فرد آخر غير متوقف على مقدّمه محرّمه, كما 
إذا استأجر الجنب لكنس المسجد ساعه من غير تقييده بحاله الجنابه» و من الظاهر أن لكنسه فردينء فانٌ كنسه فى حاله الجنابه لا 
محاله يتوقف على المقدّمه المحرّمه و أن كنسه فى غير حاله الجنابه لا يتوقف على الحرام. 


الثالثه: ما إذا وقعت الإجاره على أمر محرم فى نفسه كما إذا استأجر الجنب للمكث فى المسجد جنبا. 
الاولى من صور المسأله 


أمَا الصوره الأولى فإن كان الأجير جاهلًا بجنابته و حرمه دخوله المسجد فلا إشكال فى صيحه إجارته» لأنها وقعت على أمر مباح 
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بجنابته فتصح إجارته و يستحق بذلكك الأجره. و أما إذا كان عالماً بجنابته و حرمه دخوله المسجد فلا ينبغى الإشكال فى بطلان 
الإجاره؛ لأنها و إن وقعت على أمر مباح إِنَا أنه غير متمكن من تسليمه للمستأجر لتوقفه على أمر محرم شرعاًء ولا يجتمع النهى 
عنه مع الأمر بإتيانه من جهه الإجاره فتفسد. 


وذكرالماتن أن الأحين فى هذه الصوزة لا سدق اجزه :و الظاهر آنه أراد بها الأجره المسمّاه لأن الإجاره إذا بطلت لم يستحق 
الأحر أخوه التشي قطما لفساد الاحاوث و أمة انعرمة الكل قلا ححية إن العمل عية امسن الجا قفتم جره كله كنا 


هو الحال فى بقئه موارد الإجاره الفاسده. 
الثانيه من الصور 


وأأمن السوو ا لداته سن نض] قدينا النات نع نما ذا كبن الستدد فى حال تافهن كان اهلا باألدعني أواناس] فييفق 
اللمتره ليق فالعا القبوره الأو نميل للد يعاق و يوسا رذ ما صال الايد التل بيات حك بده 
تفخ أأنها لعرواعك لبد لحر رمه عقي بزو لا كور أخل الاج طق العمل الحر ولا مك الساعة 
عليه؛ لأن الأجير استحق الأجره بمجرد عقد الإجاره حيث وقعت على أمر جامع بين الفرد المحلل و غيره» و لا إشكال فى صيححه 
الاو اعرين أنه الكت يناعن أمر جلال 4و الأ جره رداوك وإراء الحاذك دون العم قاقر الى ميق الاعاره حرمة رين 


صورتى العلم بالجنابه و الجهل بها و بها يستحق الأجره. و عمله الخارجى أجنبى عن الإجاره كما هو ظاهر. 
الثالثه من الصور 


أمَا الصوره الثالثه أعنى ما إذا وقعت الإجاره على أمر محرم فى نفسه 


كما إذا استأجر الجنب للمكث فى المسجد أو لوضع شى ء فيه لما قدّمناه من أنه حرام فى 
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نفسه أو استأجره للطواف أو لغير ذلك من المحرمات, فهل يحكم ببطلان الإجاره حينئذ مطلقاًء أو يحكم بصححتها كذلك, أو 
يفصل بين صورتى الجهل و العلم؟ ذهب الماتن إلى بطلان الإجاره مطلقاً و حكم بعدم استحقاق الأجير الأجره لأنها من الأجره 
على الحرام هذا. 


ولكن الصحيح أن يفصل بين صورتى العلم بالجنابه و الجهل بهاء و ذلكك لأن المحرّم قد يلغى الشارع ماليته كما فى التغنى و 
نحوه من الأفعال المحرمه لما ورد من أن اجره المغنيه سحت .)١١‏ ففى مثل تلكك المحرمات تقع الإجاره باطله بلا فرق بين 
ضورق العلم و الجهل بيهل و ذلك لعدم ماليتها و ملكتتهاو وتحفت 3لكك من ملاخظهما |13 اضطر أو أكره أحن على التفتى 
قاف بلا لأسي عد حي كود ل جاله اسمن الخن ادو مان عله لجو ها بلقو جيه ا لاسدل يالا مايال 
اتقو لا جره هل ذكله امد خزر جنا لامكال 


و لا ينتقض علينا بافتضاض البكر بالأصابع أو بالإدخال و بالدخول على الثيب إكراهاً فإنهما يوجبان ثبوت مهر المثل على 
المشهور و إن خالف الشيخ فى ذلكك. لأنا لو قلنا بثبوت مهر المثل بذلكك مع الغض من دليله لأنه قابل للمناقشه فهو أمر آخر 
ليس بأجره للعمل بوجه. و كم فرق بين اجره المثل لوطء امرأه و الاستفاده منها ساعه و بين مهر مثلهاء لأنه مهرٌ مثل الزوجه 
الدائميه و إنما ثبت بالدليل؛ و هذا لا يدل على عدم إلغاء الشارع ماليه العمل. 


و 


واخرى 


لا يلغى الشارع ماليه المحرّم و إنما يمنع عن ارتكابه» و فى مثله لا مانع من صبحه الإجاره إذا أمكنه تسليم العمل إلى المستأجر» و 
ذلكك لأن الحرمه بما هى هى أعنى الأمر الاعتبارى غير منافيه للملككنه بوجه؛ فإذا أكره أحد على فعله كما إذا أكره الجنب على 


قراءه سور العزائم مدّه معتنه فلا مانع م٠‏ أن بأخذ عليها الأجره 
فراءة.سور العرادم ع يها الا جره ممع 


.18 الوسائل 17: /707/ أبواب ما يكتسب به ب 44 ح 17. و يدل على ذلكك أيضاً أكثر الروايات المذكوره فى باب‎ )١1( 


مقن ءاحيف اكوش ع ان انو لاير عقا مر افق العمل ليحرو كلز :كاد فى لشاف اليم لد 
كان الأحي املا أو اهلها جاهلرة فى القيوره الأول | زه ابعص لاجرو لأمسطان الاتجاره يهن الكلين لات ركون خبزانا و 
اكرام مسرن مكدو ناه كرفت وان عد كومس الع ع ان اناير ومن الباخول اد التق كانك 
العاف فاسدو ولا ست الأعرنوا لو كنا اطي 01 لأنينا منيويان و لسغي لأسف مك لخادم رامق لكك لين ادال 
استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب كانت الإجاره فاسده و لو مع الجهلء و كذا لو استأجره لقراءه العزائم 
فإِنّ المتعلق فيهما هو نفس الفعل المحرّم؛ بخلاف الإجاره للكنس فإنّه ليس حراماً و إِنّما المحرّم شى ء آخر و هو الدخول و 
المكث,. فليس نفس المتعلق حراما. 


تمكنه من تسليم العمل إلى المستأجر. و بما أن المكلف متمكن من تسليم العمل لجهله بجنابته و ذكرنا أن الحرمه بما هى غير 


منافيه لأخذ الأجره 


فلا مانع من الحكم بصمّحه الإجاره و استحقاق الأجره المسماه حينئذ. 


نعم المستأجر العالم بجنابه الأ-جير لا يمكنه أن يستأجره و إن كان الأجير جاهلًا بجنابته» و ذلكك لما مر من أن الحرمه المطلقه 


تقتضى بإطلاقها عدم الفرق بين إصدار العمل بالمباشره و بين إصداره بالتسبيب لحرمته على الجميع؛ إِلّا أن حرمه ذلكك غير 
مستلزمه لبطلان الإجاره و عدم استحقاق الأجير الجاهل بجنابته الأجره المسّماه. 


)١(‏ الظاهر استحقاقه الأجره. فإنّ الكنس بما هو ليس بحرام و إنما الحرام مقدّمته. 


() لا تبعد الصيحه و استحقاق الأجره مع جهل الأجير, فإنّ الحرمه إذا لم تكن منجزه لا تنافى اعتبار الملكيه» و المفروض تحقق 
القدره على التسليم من جهه الإباحه الظاهريه. نعم لا يجوز الاستئجار تكليفاً للمستأجر العالم بالحال لأنه تسبيب إلى الحرام 
الواقعى» و من ذلكك يظهر الحال فى الاستئجار للطواف المستحب أو لقراءه العزائم. 


[مسأله 6: إذا كان جنباً و كان الماء فى المسجد يجب عليه أن يتيمم] 


[209] مسأله 8: إذا كان جنباً و كان الماء فى المسجد يجب عليه أن يتيمم ١١‏ و يدخل المسجد لأخذ الماء )١(‏ أو الاغتسال فيه 
ولا يبطل تيممه لوجدان هذا الماء 


وهذا بخلاف العالم بجنابته» فإن حرمه العمل و إن كانت بما هى غير منافيه للملكيّه و لكن بما أنها مانعه عن تسليم العمل إلى 
المستأجر و موجبه لسلب القدره عليه تقتضى بطلان الإجاره و عدم استحقاق الأجره على عمله. لعدم إمكان الجمع بين الأمر 
بالوفاء جار وحسليو العمل ليع المستأجر و بين النهى عن تسليمه لحرمته. و هذا هو الوجه فى بطلان الإجاره فى المحرّمات 
دون قوله (صلَى الله عليه و آله): إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه لعدم ثبوته 0379 و لا روايه 


تحف العقول «”3) لضعفها. 
حكم دخول الجنب المسجد لأخذ الماء 


)هذا كأثة العفلدعها كن (قدس 'ضدره) عليه اف المباكل لمق ةمه من وار دعو ل "الكل للحن لاخداشى ع فانة يجوز 
حينئذ أن يدخل الجنب المسجد لأخذ الماء من غير أن يمكث فيه نعم ناقشنا فى ذلكك سابقاً و قلنا إن حكمه بجواز دخول 
الجنب فى المسجد للأخذ لا يلائم حكمه بحرمه الوضع فى المسجد و لو من غير دخول لأنهما إمَا أن يلاحظا بأنفسهما فيحكم 
بجواز الأول و حرمه الثانى فى نفسهماء و حينئذ يتم حكمه بحرمه الوضع و لو من غير دخول و لا يتم حكمه بجواز دخول 
ادن 


)١(‏ تقدّم منه (قدس سره) جواز دخول الجنب المسجد لأخذ شى ء منه» و عليه فلا مانع من دخوله لأخذ الماء بغير مكث بلا 
تيمم» و أما على ما ذكرناه من عدم جواز ذلكك أو فرض أن الأخحذ يتوقف على المكث فالظاهر أنه لا يشرع التيمم لذلك. بل 
0 


(؟) نعم ذكر الشيخ فى الخلاف *: 180/ مسأله ٠١‏ من كتاب البيوع ما هذا نضّه: روى عن النبى (صلَّى الله عليه و آله) أنه قال: 
إن اللّه تعالى إذا حوّم شيثاً حرّم ثمنه. 
(") الوسائل :١7‏ 87/ أبواب ما يكتسب به ب 7ح ١‏ تحف العقول: 71,. 
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إلا بعد الخروج أو بعد الاغتسالء و لكن لا يباح بهذا التيمم إِلَا دخول المسجد و اللَبثْ فيه بمقدار الحاجه؛ فلا يجوز له مسّ 


كتابه القرآن و لا قراءه العزائم إِنَا إذا كانا واجبين فورا. 


للأخذ. فإن جواز الأخذ فى نفسه لا يلازم جواز الدخول فى المسجد. و إما أن 


يلاحظا باعتبار مقدّمتهما أعنى الدخول فيجوز الأول و يحرم الثانى» و حينئذ يتم حكمه بجواز الدخول فيه من جهه الأخذ ولا 


يتم حكمه بحرمه الوضع فى نفسهه إلا أنه أمر آخر. 


هذا إذا كان التيمم لدخول المسجد و أخذ الماء فقطء و أمًا إذا أراد أن يمكث فيه للاغتسال أو أراد الأخذ من المسجدين و قلنا 
بحرمته فيهما فهل يجب التيمم حينئذ مقدّمه لجواز الدخول فى المسجد لأخذ الماء أو لا يجب؟ 


ذكر الماتن (قدس سره) أنه يجب أن يتيمم حينئذ و لا يباح به إِنَا دخول المسجد و اللبث فيه بمقدار الحاجه. و لا يبطل تيممه إلَا 
بعد الاغتسال فى المسجد أو بعد الخروج منه للاغتسال فى خارجه. و الوجه فيما أفاده أن التيمم حينئذ إنما هو للاضطرار إلى 
الدخول فى المسجدء. و الضرورات تتقدّر بقدرها فلا يترتب على تيممه هذا غير إباحه الدخولء. و أما سائر الغايات فحيث لا 
اضطرار له إليها لا يترتب على تيممه. 


ولا يمكن المساعده على ما أفاده بوجه. و ذلكك لأن التيمم إما أن تكون غايته الصلاه مع الطهاره المائيه أى الغسل بمعنى أنه 
مأمور بالاغتسال من جهه الأمر بالصلاه ولا يتحقق الغسل إِلَا بالتيمم و جواز الدخول فى المسجدء فالتيمم حينئذ مقدّمه لمقدّمه 
الواجب و إنما وجب لوجوب الصلاه مع الغسلء فهذا أمر مستحيل لأنَّ الغسل و الصلاه مع الطهاره النناقم اندي شرو 
بالتمكن من الماء و مع حرمه الدخول فى المسجد لا-قدره له على الماءء؛ فان الممنوع شرعاً كالممتنع عقلّاه و لأن النهى عن 
الدخول كه حك مؤلري عن ماله" العاف بعلت يوقت وجوت العسل 
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أى وجوب الصلاه 


مع الطهاره المائيه على جواز دخوله المسجد فلو توقف جواز دخوله المسجد على وجوب الصلاه مع الغسل لدارء فلا يمكن أن 
يسوغ التيمم بغايه وجوب الغسل و وجوب الصلاه مع الطهاره المائيه. 


و إما أن تكون غايته نفس الكون فى المسجد و هو أيضاً غير صحيح, لعدم كونه غايه مشرعه للتيمم؛ و إلا لم يجب عليه المبادره 
إلى الخروج أى لم يحرم عليه المكث زائداً على مقدار الحاجه فى المسجد كما التزم به (قدس سره) فإنه محكوم بالطهاره و له 
أن يبقى فى المسجد ما شاءء و لجاز أن يبادر إلى الدخول فى المسجد مع التيمم فى أوّل الوقت مع القطع بأنه بعد ساعه متمكن 
من الاغتسال؛ إذ المفروض أن التيمم لغايه الكون فى المسجد موجب للطهاره و هذا ممما لا يمكن الالتزام به» و عليه فالصحيح 
أنه فاقد للماء و وظيفته أن يتيمم لصلاته. 


الأوّل: ما إذا تيمم للصلاه خارج المسجد من جهه كون الماء فى المسجد و حكم بطهارته فهل يجوز أن يدخل المسجد حينئذ 
لأنه متطهر أو لا يجوز؟ الصحيح أنه لا يترتب على تيممه للصلاه جواز دخوله المسجد. و ذلكك لأنه يلزم من جواز دخوله 
المسجد عدمه و ما استلزم وجوده عدمه فهو مستحيل. و تقريب ذلكك: أن المكلف إذا تيمم بغايه الصلاه حكم عليه بالطهاره 
شرعاًء لأ-نه كان فاقداً و جاز التيمم فى حقه فإذا تيمم لأجلها صار محكوماً بالطهاره» و المتطهر يجوز له جميع الغايات المتوقفه 
عل الطهيازاة: القن مده قار لد روطس عبيط ف توي نا ور له الدعو زوق المسهة ناذاتجا وله المعو تكو كن نيان الناء 


وإذا تمكن 


منه انتقض تيممه لا محاله و إذا انتقض تيممه لم يجز له الدخول فى المسجد. فيلزم من القول بجواز دخوله المسجد عدم جواز 
دخوله و هو مستحيلء و لذا قلنا إن تيممه لا يترتب عليه جواز الدخول فى المسجد. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 32 ص: عع 


٠ 0‏ لا 
01010212 ا 0 


لأنه بإطلاقه يدل على أن وظيفته الغسل تيمم أم لم يتيمم. و على الجمله لا يجوز الدخول فى المسجد بالتيمم إِلَّا أن يضطر إليه 
الع ار عرقي كه فم نقذ تفن حمر نه على ادلو توه 


الجنب المتيمم لبعض المسوغات ليس له أن يدخل المسجد 


الثانى: ما إذا كان جنباً و وجب عليه التيمم لا لأجل كون الماء فى المسجدء بل لأجل مرض له أو قرحه و جراحه و تيمم لأجل 
الصلاه فهل يجوز أن يدخل المسجد حينئذ أو لا يجوز؟ ظاهر كلماتهم جواز ذلكك بل لم نر و لم نسمع خلافاً فى ذلك, و لكن 
للمناقشه فيما تسالموا عليه مجال واسع. 


و ذلك لأنّ الحكم قد يترتب على عنوان الحدث و عدم الطهاره كما فى حرمه مس كتابه القرآن» حيث إنها مترتبه على عنوان 
الحدث و عدم الطهاره على ما ورد فى بعض الأخبار من استشهاده (عليه السلام) على عدم جواز مسٌ المحدث الكتاب بقوله 
تعالى لا يَمَسّهُ إَِا الْمَطْهّرُونَ 9" فجواز المس مترتب على الطهاره و عدم الحدثء و كوجوب الصلاه فإنه متوقق على الطهاره 
لما ورد من أنه لا صلاه إِلَّا بطهور 27 ففى أمثال ذلكك إذا لم يتمكن المكلّف من الوضوء أو الغسل و تيمم به بدلا 


عن الطهاره المائيه فلا محاله ترتفع عنه الأحكام المترتبه على الحدث و عدم الطهاره لأن التيمم يرفع الحدث و يوجب الطهاره 
حقيقه غايه الأ.مر ما دام معذوراً عن الماء. و القول بالإباحه كلام محض بل لعله لا قائل بها واقعاء و ذلكك لعدم إمكان الالتزام 
بأن المتيمم محدث و يجوز له الصلاه و غيرها تخصيصاً فى أدلّه اشتراط الطهاره فى الصلاه. 


)١(‏ النساء ©: #ع. 

(1) كما فى موثقه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبى الحسن (عليه السلام) الوسائل :١‏ 758 أبواب الوضوء ب ١17‏ ح ". 
(*) الوسائل :١‏ 88”/ أبواب الوضوء ب ١‏ ح »١‏ و غيرها من الموارد. 
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و قد يكون الحكم مترتباً على عنوان الجنابه لا على عنوان الحدث و هذا كما فى المقام؛ لأن دخول المسجد محرم على الجنب 
لاعلى المحدث بحدث الجنابه و قد قال اللّه سبحانه وَ ل نبا إَا ابرى سبل و لم يقل و لا محدثاء و فى مثل ذلكك لا ترتفع 
انكام المطريه عن يعوا الحا نه بيت الأنه يدا ترد الحضة ل برجميه التليان لذ اتير الها بده جيك الى رداق ل 
من الأخبار و الآبيات ما يدلّنا على ارتفاع الجنابه بالتيمم» بل هو جنب متطهر و جنب غير محدث لا أنه ليس بجنبء لقصور 
المقتضى أى عدم الدليل و لوجود المانع وهو لزوم أن يكون وجدان الماء سبباً للجنابه حيث إنها ارتفعت بالتيمم؛ و بما أن 
التيمم ينتقض بوجدان الماء فتعود عليه الجنابه بالوجدان, مع أن سببها أمران: الجماع و الإنزال» و ليس وجدان الماء من أسبابها 
وعليه فلا يجوز للمتيمم بدلا عن الجنابه أن يدخل المسجد لأنه 


جنب و لم ترتفع جنابته بتيممه. و يدل على ما ذكرناه قوله تعالى وَ لا جُنباً إلا عايرى سَبيل عَم تَعَْيدُوا 1١‏ حيث جعل غايه 
حرمه القرب من المسجد للجنب الاغتسال فلو كان له غايه أخرى و هو التيمم لذكره و لما حصرها فى الاغتسال مع أنه قال عَبَل 
لوا و لم يقل تغصلوا أو تيممواء فبدل بإطلاقه على أن وظيفته الغسل سواء كيمم آم لم شمم. 


و نظير المقام ما إذا يمم الميت لعدم الماء أو لجراحه فى الميت و لم يغسل فان مسّه موجب لغسل المسء لأن وجوب الغسل عن 
المس إنما يترتب على عنوان الميت الذى برد و لم يغسل و لم يترتب على عنوان الميت المحدث بحدث الموت,ء و التيمم إنما 
يرفع الحدث ولا يرفع الموضوع بأن يجعل الميت مغسلًاء فلو مسّه أحد بعد تيممه لوجب عليه غسل المس أيضاً. و تظهر ثمره ما 
ذكرناه فى غير هذين الموردين أيضاً كما فى البقاء على الجنابه فى شهر رمضانء فان الحكم فيه أيضاً مترتب على الجنابه لا على 
العوة. 


,83 :© النساء‎ )١( 
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[مسأله 1: إذا علم إجمانًا جنابه أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما] 


]22٠[‏ مسأله 9: إذا علم جنال جناي احد القككوني لاد سد له انعيدا كينا ولا اهكان اتحدهما لقراءه العزائم أو دخول 
المساجد أو نحو ذلك ممما يحرم على الجنب .)١(‏ 


)١(‏ استئجار من علم جنابته إجمالًا لما يحرم على الجنب قد يعلم الثالث بجنابه أحد شخصين من غير تعيين من دون أن يعلم 
أحد منهما بجنابه نفسه» و 


قد يعلم الثالث بجنابه أحدهما مع علم أحدهما بجنابه نفسه. أما فى الصوره الاولى فلا مانع من صححه إجاره أحدهما أو كليهماء 
لما مر من أن الإجاره إنما وقعت على أمر مباح فى نفسه و هو الكنس مثا فلا مانع من صيحه الإجاره سوى عدم تمكنه من 
تسليم العمل للمستأجر لحرمه مقدّمته أعنى الدخول فى المسجد. فإذا فرضنا جهله فلا محاله يجوز له الدخول و يتمكن من 
تسليم العمل لمالكه. 


هذا كله بالإضافه إلى حرمه إجارتهما أو جوازها وضعاً. أما من حيث جوازها و حرمتها التكليفيين فالأمر كما أفاده الماتن (قدس 
سره) من حرمتها مطلقاًء و ذلك لما مرّ من أن مقتضى إطلاق دليل الحرمه عدم جواز إيجاد المحرّم بالمباشره أو بالتسبيب فان 
المبغوض الواقعى لا يجوز إيجاده فى الخارج مطلقاً بلا-.فرق فى ذلكك بين التسبيب و المباشره؛ فإذا استأجرهما معاً فقد قطع 
بالمخالفه لأننة أوجد دغول الجنب فى المسحد بالتسبيب: و إذا استأجر أحدهما فهو مخالفه احتماليه لاحتمال أن يكون هو 
الجيك:( سجاوه كنيب الادشول لجدى ف الميسكة فنا كر ديفا الأ قاف لقنس سر قن نلققه نرى أن الظناهر جوار 
استئجارهما معاً فضًا عن أحدهما مما لا يمكن المساعده عليه» بل الصحيح هو ما أفاده فى المتن من حرمه إجاره أحدهما فضنًَا 
عن كليهما للثالث العالم بجنابه أحدهما. 
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[مسأله :٠١‏ مع الشكى فى الجنابه لا بحرم شىء من المحرمات المذكوره] 


[81] مسأله :٠١‏ مع الشكك فى الجنابه لا يحرم شى ء من المحرمات المذكوره إلا إذا كانت حالته السابقه هى الجنابه .)١(‏ 
[فصل فيما يُكره على الجنب] 


فصل فيما يُكره على الجنب و هى أمور: الأوّل: الأكل و الشرب و يرتفع كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين و المضمضه و 
الاستنشاق أو غسل اليدين فقط. الثانى: قراءه ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم» و قراءه ما زاد على السبعين أشدّ 
كراهه. الثالث: مسّ ما عدا خط المصحف من الجلد و الأوراق و الحواشى و ما بين السطور. الرابع: النوم إِلّا أن يتوضاً أو يتيمم 
إن لم يكن له الماء بدلا عن الغسل. الخامس: الخضابء رجلًا كان أو امرأه» و كذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب 
نفسه. السادس: التدهين. السابع: الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام. 


و أمَا فى الصوره الثانيه فلا إشكال فى عدم جواز استئجار أحدهما فضلًا عن كليهما و لا فى بطلان الإجاره؛ لعدم قدره أحدهما 
على الدخول فى المسجد لحرمته لفرض أن أحدهما عالم بجنابه نفسه فيعلم الثالث إجمانًا أن إجاره أحدهما باطله و أن دخوله 


صور الشكك فى الجنابه 


)١(‏ صور المسأله ثلاثء لأنه قد يعلم بعدم جنابته سابقاًء و قد يعلم بجنابته السابقه. و ثالثه لا يعلم حالته السابقه لتوارد الحالتين 
عليه. 


إذا علم بحالته السابقه من جنابته أو عدم جنابته فلا إشكال فى المسأله. لجريان استصحابها و به يحرز جنابته أو طهارته. 
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الثامن: حمل المصحف. التاسع: تعليق المصحف. 
[فصل فى كيفيه الغسل و أحكامه] 


اشاره 


فصل فى كيفيه الغسل و أحكامه غسل الجنابه مستحب نفسى و واجب غيرى للغايات الواجبه و مستحب غيرى للغايات المستحبه. 


و أمّا إذا لم يعلم الحاله السابقه فلا يجرى فيها شى ء من استصحابى الطهاره و الحدث فى نفسهما أو يجريان و يتساقطان 
بالمعارضه و معه لا 


بد من الرجوع إلى ما هو الأصل فى المسأله؛ و هو فى مقامنا هذا البراءه عن حرمه دخول المسجد أو غيره ممما يحرم على الجنب. 


فصل غسل الجنابه ليس بواجب نفسى 

د 0 0 0 
)١(‏ لا إشكال و لا كلام فى محبوبيه غسل الجنابه شرعا لقوله تعالى إِنَ اللهَ بحب التَوَابِينَ وَ يْحِبٌ الْمُتَطهّرِينَ 2١١‏ فإن الغسل من 
الجنابه طهاره و المغتسل منها متطهر و إنما الخلاف فى أن محبوبيته نفسيّه أو غيريّه؟ المعروف المشهور بينهم أنه واجب غيرى» 
وأخالق فى لكك من الفدمارابى تحمره الالاو.مق المتوسطيى العلان ومن البتا ريع الأرديل 069و ماعنا المذار كف ره 
والذخيره «©. و لا تكاد تظهر ثمره 


.777 البقره ؟:‎ )١( 

(1) الوسيله: 8ه. 

.٠١ 7/١09 :١ المختلف‎ )9( 

(؟) مجمع الفائده و البرهان :١‏ 178. 
(0) المدارك :١‏ 1280. 

(©) الذخيره: 20/ السطر ."٠‏ 
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عمليه لهذا النزاع بعد العلم باشتراط الصلاه و الصوم بالطهاره و عدم الجنابه أعنى توقفهما على غسل الجنابه إِلَا فى موارد نادره 
كمن أجنب قبل الوقت و علم بأنه يقتل بعد ساعه و قبل دخول الوقتء فإنه بناءٌ على أنه واجب نفسى يجب الاتيان به بخلاف ما 
إذا كان واجباً شرطياًء و هذا من الندره بمكان. نعم تظهر الثمره غير العمليِه فى استحقاق العقاب, لأنه إذا تركه و تركك الصلاه 
مثلًا فعلى القول بوجوبه النفسى يعاقب بعقابين بخلاف ما إذا قلنا بوجوبه الغيرى فإنه لا يعاقب حينئذ إلا عقاباً واحداً لتركه الصلاه 
فحسب. فالمسأله عادمه الثمره عملا. 


و .7 ني 


و كيف كانء استدل للقول بوجوبه النفسى بوجوه: منها: قوله سبحانه وَ إن كنت جنا اطهرُوا 2١‏ بدعوى أن ظاهر الأمر 
بالاغتسال و إطلاقه أنه واجب 


تقس ل بيدقغة ايدو الآبد الشاركة و تذيلها أفرق فرسة على أن المراد ياه الوجواك الشترف» اع كر نه زوهادا إلى ترط 
الطهاره من الحدث فى الصلاه. أما صدرها فلقوله تعالى إذا قت مع إلى الشلا افوا جوع و أدبم لنه قري ظهره على 
ل ل ل ونا قلي قشر من انا أَحدٌ نكم مِنَ الخائط أولَامشكم 

للد كل تو 22 متو 2 فد طن عت أنه زقس بد لاسن اسل فل كان نعيل واه شبد فل يد بن لارام 5 
ل ال ل 


0 
و أمَا الأخبارء فأظهر ما استدل به على هذا المدعى من الأخبار ما ورد فى أن الدين الذى لا يقبل الله تعالى من العباد غيره و لا 
0 


يعذرهم على جهله شهاده أن لا إله إلا اللّه و أن محمّداً رسول الله (صلى الله عليه و آله) و الصلوات الخمس و صوم شهر 


000 المائده ه: 9. 


موسوعه الإمام الخوئى. ج 7 ص: ل هارا 


رمضان و الغسل من الجنابه .)١١‏ 


و ربّما يقال: إن دلالتها على المدّعى ظاهره. حيث عدّ غسل الجنابه من دعائم الدّينء و يبعد جداً أن يراد به الوجوب الغيرى 
لمكان أنه مقدّمه للصلاه؛ إذ للصلاه راطق مقتاياك اح لوخ امحميميه بالذ كوكهة ع بها عن الروايه و إن كانت 
معتبره بحسب السند لوجود الحسين بن سيف فى أسانيد كامل الزيارات» و لكنه يمكن المناقشه فى دلالتها بأنا لا نحتمل أن 
يكون غسل الجنابه من الأركان دون الجهاد و الزكاه و أمثالهما مع أنها عدته من 


الأركان و تركت أمثال الجهاد و الأمر بالمعروف و غيرهما مما هو أعظم من غسل الجنابه بمرات كثيره» و ليس هو بتلكك المثابه 
من الأهمته قطعا. 


و أمّرا الاستدلال بغيرها من الأخبار فيدفعه أنها ما لا دلاله له على المدّعى كالاستدلال بما ورد من قولهم: «إذا التقى الختانان 
فقد وجب الغسل» 7١‏ و قولهم: «أ توجبون عليه الحدّ و الرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء» 8 و ذلكك لأنها إنما هى بصدد 
بيان ما هو الحد لموضوع تلكك الأحكام و أن حدّه هو الالتقاءء» و ليست فى مقام بيان أنها واجبه نفسيّه أو غيريّه. بل تحد 
الموضوع لتلكك الأحكام الأعم من النفسيّه و الغيريّه و تدلّ على أن حدّ وجوب الغسل على ما هو عليه من النفسيّه أو الغيريّه هو 
الالتقاء» و لا دلاله لها على وجوبها النفسى أبدا. 


و على الجمله: إِنّها إنما سيقت لبيان أن الموضوع لتلكك الأحكام أى شى ء من غير 


)١(‏ الوسائل 1 أبواب مقدّمه العبادات ب ١‏ ح 78. رواها البرقى فى المحاسن [!: 7659 .]1٠١337‏ هكذا:_أنه سئل عن الدين 
الذى لا يقبل اللّه من العباد غيره» و لا يعذرهم على جهله» فقال: شهاده أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول اللّه (صلّى الله عليه و 
آله) و الصلاه الخمس و صيام شهر رمضان و الغسل من الجنابه و حج البيت و الإقرار بما جاء من عند الله جمله و الائتمام بأئمه 
الحق من آل محمّد. الحديث. 


(0) الوسائل ؟: /١87‏ أبواب الجنابه ب 8 ح 25 0. 
(*) الوسائل 7: 16/ أبواب الجنابه ب 8ح ه. 


أن يكون لها نظر إلى 


أن الوجوب المرتب عليه نفسى أو غيرى» بل لا نظر لها إلى الحكم أصلَاء و إنما تدلّ على أن ما هو الموضوع لتلكك الأحكام 
التتفادة من أذلتها لآ من تلك الروانات ام كن مد 


على أنا لو سلمنا ظهورها فى أن غسل الجنابه واجب نفسى فحالها حال بقتّه الأوامر الوارده فى غسل الثياب عن الأبوال أو غيرها 
من النجاسات» حيث ورد «اغسل ثوبكك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» 0١١‏ و الأوامر الوارده فى غسل الحيض و الاستتحاضه و 
النفاس و أنها إذا طهرت فلتغتسلء و الأوامر الوارده فى الوضوء و التيمم فإنها فى حدّ أنفسها ظاهره فى الوجوب النفسىء و لكن 
العلم الفظدى الاريك :1 الصدرووه القائمة عل 3 الفتلت مد وطه الطياز هع الحدك و اليف ورك الضوافيا إلى الا وام 
الغيريه الإرشاديه إلى شرطيه الطهاره للصلاه؛ فالحال فى تلكك الروايات أيضاً كذلكك فتكون منصرفه إلى الوجوب الغيرى 
الإرشادى دون الوجوب النفسى. 


وعمده ما اعتمدوا عليه فى هذا المدعى أن غسل الجنابه لو لم يكن واجباً نفسياً للزم جواز تفويت الواجب بالاختيار» و ذلكك 
لأن المكلف إذا أجنب فى ليالى شهر رمضان فإما أن نقول إن غسل الجنابه قبل طلوع الفجر واجب نفسى فى حقّه و إما أن 
نقول واجب غيرىء و إِمّا أن نقول بعدم وجوبه أصنًا. و الأوّل هو المدّعىء و أما على الآدخرين فيلزم المحذور, و ذلك لأنّ 
الواجب الغيرى يستحيل أن يتصف بالوجوب قبل وجوب ذى المقدّمه. فإن المعلول لا يتقدّم على علّته. فلو كان الغسل مقدّمه 
فهو غير واجب قبل الفجرء فإذا جاز ترك الغسل قبل الفجر لم يجب عليه الصوم غداً لاشتراطه بالطهاره عند الصبح و قد فرضنا 
جواز تركها فجاز 


له تفويت الواجب بالاختيار» و معه لا مناص من الالتزام بوجوبه النفسى لثلا يرد هذا المحذور. 


والجواب عن ذلك: 


." 235 أبواب النجاسات ب /ح‎ /6٠0 :* الوسائل‎ )١( 
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اناق لكف تق كس شنا لاد دل لآم كه لكنوقق كا نقتته لاتيتكى الآشان نيا يعن ادتحرل وفك الزالحتك كسبل 
الحيض و النفاس و الاستحاضه فيما إذا طهرت قبل طلوع الفجرء فلازم ذلك الالتزام بالوجوب النفسى فى الجميع. 


و ثانياً: أن الحصر غير حاصرء فان لنا أن نلتزم بوجوب الغسل للغير لا بوجوبه النفسى و لا الغيرى» و هذا لا بملاكك مستقل غير 
ملاكك الواجب ليرد محذور تعدّد العقاب عند تركك الواجب لترك مقدّمته» بل بملاكك نفس ذى المقدّمه لا بوجوبه النفسى و 
لا الغيرى. و قد بينا فى محلّه أن الواجب للغير غير الواجب الغيرى 01١‏ فتلتزم بأن غسل الجنابه و غيره من المقدّمات غير المقدوره 
فى ظرف الواجب واجب للغير» فلا يتعتّن القول بالوجوب النفسى حينئذٍ للفرار عن المحذور. 


و ثالثاً: يمكننا القول بوجوبه الغيرىء لأن الصوم إنما وجب من أوَل اللَيل بل من أوَل الشهره لقوله تعالى فَمَنْ شَّهدَ مِنْكم الشَّهْرَ 


فَلَيِضْمٌَ " بناء على أن المراد بالشهاده هو الرؤيه» فالوجوب قبل طلوع الفجر فعلى و الواجب استقبالى و ظرفه متأخر كما التزمنا 
بذلكك فى جميع الواجبات المعلقه» و مع فعليه الوجوب تجب المقدّمه و لا يشترط فى وجوبها فعليه ظرف الواجب أيضا. 


وجوب ذى المقدّمه شرعاً فضلًا عما إذا لم يجبء و إنما تجب المقدّمه 


عقَلًّا تحصينًا للغرض الملزم» فان ترك المقدّمه تفويت اختيارى للواجبء بلا فرق فى ذلكك قبل الوقت و بعده؛ لأنّ العقل هو 
التحاك «الاميشقاول تن يات الأتلاعه والفعفارة نميه إن الانان براحي مزقواك علق إتناو جمد كيكو لوقيل الرقت فالمقل 
مستقل بلزوم إتيانه كذلكك, لأن تركه تركك للغرض الملزم بالاختيار. 


)١(‏ محاضرات فى أصول الفقه ”: 0ه". 
() البقره 7: 18. 
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ولا يجب فيه قصد الوجوب و الندبء بل لو قصد الخلاف )١(‏ لا يبطل إذا كان مع الجهل بل مع العلم إذا لم يكن بقصد 
التشريع )١١‏ و تحقق منه قصد القربه» فلو كان 


وماعن أبى الحسن من أن المة قدّمه لو لم تجب شرعاً جاز تركهاء فلو جاز تركها جاز تركك الواجب و ذى المقدّمه 07١‏ مندفع 
بأن عدم وجوب المقدّمه شرعاً غير ملازم لجواز تركها عند العقلء لأنه مستقل بلزوم إتيانها كما مرّ هذا. 


على أن لنا أن نقاب الدعوى بأن نقول: هب أنا التزمنا بالوجوب النفسى فى جميع تلكك المقدّمات التى لا يمكن الإتيان بها فى 
وقت الواجب فهل تلتزمون بوجوبها الغيرى و لو مندكاً فى وجوبها النفسىء أو لا تلتزمون به و إنما هو واجب نفسى فقط فان 
أنكرتم وجوبها الغيرى فليزمكم القول بتعدد العقاب عند ترك الواجب لتركك مقدّمته. و لا يمكن الا-لتزام به. و إن اعترفتم 
بوجوبها الغيرى فتعود المناقشه السابقه و أنه كيف وجبت المقدّمه قبل وجوب ذيها. فما هو الجواب عن المحذور حينئدذ هو 
الجواب عن محذور وجوب غسل الجنابه قبل الفجر. 


فتحضل: أن عسل الجنابه لسن نولجب تقستى :و لأقائل بيه أخيراء كما لا ذليل أعليةا فى إن كاله 


هل يعتبر قصد الوجوب أو الندب فى صبحه الغسل؟ 


)١(‏ قدّمنا أن غسل الجنابه ليس بواجب نفسىء كما أنه غير منّصف بالوجوب الغيرى على ما ذكرناه فى محله من عدم وجوب 
مقدّمه الواجب شرعاً 0» و عليه فهو مستحب نفسى فقط و غير متصف بالوجوب أبداً. و بما أنه أمر عبادى كما هو المتسالّم 
عليه بين المسلمين فضلًا عن الإماميه فلا بدّ من أن يؤتى به بقصد القربه و الامتثال 


(0 كقبلا يكوق تجريعا و المفروضن الداقفين القلاق الما 
(؟) كما حكاه عنه فى كفايه الأصول: 117. 

إفرة اخ تق اول الفقه ”: /”6. 
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قبل الوقت و اعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلّاء و كذا العكسء و مع الشكك فى دخوله يكفى الإتيان به بقصد القربه 
للاستحباب النفسى أو بقصد إحدى غاياته المندوبه أو بقصد ما فى الواقع من الأمر الوجوبى أو الندبى. 


و هذا يتحمّق فى الغسل بوجهين: 


أحدهما: أن يأتى به بداعى استحبابه النفسىء بلا فرق فى ذلكك بين ما قبل الوقت و بعده. 


0 
تأتهما: أن نام :نه"نداغ ‏ أنة؛مفد مه للفاذة و واقم ذ تهاء فانه أنضاً نحو امتثال و إضافه إل الله. و هذا بخه 
10 باتئ انه باعي بادة و.وافع فى إله ابصياء سحو و ِ و هذا يحتص 


هنا بع عغول: لوقك 


و أمّا بناء على أن مقدّمه الواجب واجبه فلا محاله يتصف الغسل بالوجوب الغيرى بعد دخول وقت العمل و به يرتفع استحبابه» 
لتنافى الوجوب مع الاستحبابء و عليه فلا بِدّ فى صتحته إذا اتى به بعد دخول الوقت من أن يؤتى به بداعى الوجوب الغيرى و لا 
يكفى الإتيان به بداعى استحبابه النفسى حيث لا استحباب حينئذ» نعم يكفى ذلك 


عند الإتيان به قبل دخول الوقت. 

فلو أتى به بقصد استحبابه النفسى بعد دخول الوقت أو بداعى وجوبه الغيرى قبل الوقتء فان كان ذلكك مستنداً إلى اعتقاده و 
حسبان أن الوقت غير داخل فقصد استحبابه النفسى أو أنه داخل فقصد وجوبه الغيرى فلا إشكال فى صححته. لأنه قد قصد أمره 
الفعلى و غايه الأسمر أنه أخطأ فى تطبيقه على الاستحباب النفسى أو على وجوبه الغيرى؛ و مثله غير مضر فى صيحه العباده بعد 
كوق الظيغه التسفحيه تقسا أو الؤاجه تقتمة طببعة واحدهة و أما إذا كان غالما بالحالفأتى نيه قبل الؤقت بذاعى :وتحويه القيري 
متعمداً أو بعد الوقت بداعى استحبابه النفسى متعمداً فهل يحكم بصححته أو أنه فاسد؟ فقد فصّل فيه الماتن (قدس سره) بين ما 
إذا لم يكن بقصد التشريع و تحمّق منه قصد التقرّب و ما إذا لم يكن كذلك. و الكلام فى ذلكك يقع من جهتين: 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 32 ص: إحزفكر 


إحداهما: أنه مع العلم بعدم استحبابه النفسى لو أتى به بداعى استحبابه أو مع العلم بعدم وجوبه الغيرى إذا أتى به بداعى وجوبه 
الغيرى هل يعقل أن لا يكون تشريعاً محرماء أو أنه قد يكون كذلكك و قد لا يكون؟ 


ثانيتهما: أن حرمه التشريع توجب بطلان العمل أو لا توجبه؟ 


أمَا الجهه الاولى: فلا نتعقل انفكاكك مثله عن التشريع, لأنه عباره عن إدخال ما علم أنه ليس من الدين أو لم يعلم أنه من الدَّين 
فى الدَّينء و مع العلم بعدم استحباب شى ء» إذا أتى به بعنوان أنه مستحب لا محاله كان من إدخال ما علم أنه ليس من الدَّين 


و أمًا الجهه الثانيه: فقد يقال بأن حرمه التشريع لا تستلزم بطلان 


العباده مطلقاً بل إنما توجبه فيما إذا كان التشريع فى مقام الأمر و التكليفء كما إذا علم بوجوب شى ء فب على استحبابه و أتى 
به بداعى أنه مستحب فإنه محكوم ببطلانه» إذ لا يتمشى معه قصد القربه و الامتثال. و أَما التشريع فى مقام الامتثال و التطبيق كما 
إذا سمع أن المولى أمره بشى ء و لم يعلم أنه أوجبه أو ندب إليه و لكنّه بل على أنه أوجبه و أن الأمر هو الوجوبى, فلا يوجب 
هذا بطلان عمله و لا ينافى ذلكك قصد القربه و الامتثال كما فصضّل بذلكك صاحب الكفايه (قدس سره) و التزم بأن التشريع لا 
يستلزم بطلان العمل مطلقاء بل فيما إذا كان راجعاً إلى الأمر و التكليف .0١١‏ 


ولا-يمكن المساعده على ذلكء لعدم انحصار الوجه فى بطلان العباده مع التشريع بعدم التمكن عن قصد التقرب و الامتثال 
ليفصل بين الصورتينء بل له وجه آخر يقتضى بطلان العباده مع التشريع فى كلتا الصورتين و هو مبغوضيه العمل و حرمته المانعه 
عن كونه مقرباًء لأن حرمه البناء و التشريع تسرى إلى العمل المأتى به فى الخارج و به يحكم بحرمته و مبغوضيته» و معهما كيف 
يكون العمل مقرّباً به ليحكم بصححته. 


)١(‏ كفايه الأصول: مع" وع",. 


1 
() تعهة وراوه قال سالك أنا عو الله (عليه السلام) عن غسل الجنابه فقال: تبدأ فتغسل» إلى أن قال: ثم تغسل جسدكك 


من لدن قرنكك إلى قدميكك» الحديث 0١١‏ و صحيحه البزنطى عن الرضا (عليه السلام) فى حديث «ثُمم أفض على رأسكك و سائر 


جسدكك) (7) 


و غيرهما من الأخبار الآمره بغسل تمام الجسد 0. و فى موثقه سماعه «يفيض الماء على جسده كلها» و فى بعضها أنها «تمرٌ 
كدعا ع جيدها كلم ابو فى تعض ها درم نرقم شعره نخ الجناءه معدا فهو ف النائ رهنن.و"المرات السسعره ]ما أنمعتاها 
الحقيقى فتدلٌ على وجوب غسل الشعر الذى هو من توابع البدن» فلو وجب غسل ما هو من توابع البدن بتمامه فلا محاله يجب 
غسل نفسه بتمامه بطريق أولىء و إما بمعناها المجازى أى بمقدار جزئى و حينئذ تدلٌ على وجوب غسل تمام البدن على نحو 


وقد ذهب المحّق الخونسارى 80 إلى عدم وجوب الاعتداد ببقاء شىء يسير غير مخل بصدق غسل البدن عرفاء و ذلكك 
لصحيحه إبراهيم بن أبى محمود, قال «قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يجنب فيصيب جسده و رأسه الخلوق و الطيب و الشىء 
اللكد مثل علكك الروم و الظرب و ما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئاً قد بقى فى 


)١(‏ الوسائل 7: 770/ أبواب الجنابه ب 78ح ه. 

(1) الوسائل 7: 777/ أبواب الجنابه ب 78 ح .١18‏ 

() كما يستفاد من غير واحد من الأحاديث المذكوره فى الباب المتقدّم. 
(؟) الوسائل 5: /773١‏ أبواب الجنابه ب 78 ح لل ب 98ح 8. 

(0) الوسائل 7: /١78‏ أبواب الجنابه ب ١ح‏ 3 ب لاح 7. 
(9)سمقارق الشمومن:٠117/‏ الشطز 1 

موسوعه الإمام الخوئى, ج 8 ص: 1" 


جسده من أثر الخلوق و الطيب و غيره» قال لا امن .)0١١‏ 


وفى روايه الكلينى عن محمّاكد بن يحيى «الطراز» بدل «الظرب» («"» و فى الوافى «الطرار». قال فى البيان الذى عقب به الحديث: 


ضرب من الطيب و هو الذى يستثنى للمحرم من أنواع العطر فيه تركيب. و اللكد بالمهمله اللزج اللصيقء و فى التهذيب ": 
اللزق و الطرار بالمهملات ما يطين به و يزين .»25١‏ 


ولم يظهر لتلك الكلمه معنى مناسب للروايه لأن الطرار هو ما يزين به و لو بالتعليق و ليس ممما يلصق البدن, و الطراز بمعنى 
ريق سنت :ا بسرت مو لاكرقا دبي ااانا الي لقان الكل كتعدو لزي سن لالهو قو | قر الي 
للروايه» لأنها فى مقام التمثيل للكد الذى هو بمعنى ما يلصق فكيف يمثل له بما يلصق فلم يظهر معنى هذه الكلمه؛ و لعلّها كانت 
فى تلكك الأزمنه بمعنى مناسب للروايه. و على الجمله: إن لهذه الكلمه الوارده فى صحيحه إبراهيم بن أبى محمود احتمالات لا 


يتناسب شى ء منها للروايه. 


نعم المنقول فى نسخ الوسائل «الظرب». و عن الكلينى «الطرازا» و لكن النسخ مغلوطه قطعاًء فإن الكلمه ليست بالظاء بل بالضاد. 
و الضرب بمعنى العسل الأبيض الغليظ كما فى اللّغهه و فى مجمع البحرين ذكر الحديث نفسه فى ماده «الضَّرب» «8) و هذا أمر 
يناسب الروايه كما لا يخفى بخلاف الظرب الذى هو بمعنى اللاصق فإنه كما ترى لا يناسبها بوجه. و أما الطرار فهو جمع الطره و 
لم نر استعماله مفرداً» و قد جعله فى 


.١ الوسائل 7: 778/ أبواب الجنابه ب «"اح‎ )١( 

.7/0١ :" الكافى‎ )0( 

(") راجع التهذيب /1١ :١‏ باب حكم الجنابه و صفه الطهاره منهاء ح 388 مع تعليقه. 
(ع) الوافى 2: .68117/8٠١‏ 

(0) مجمع البحرين ؟: .٠١8‏ 

موسوعه الإمام الخوئى, ج 8 ص: /0” 


مجمع البحرين مفردا و فسّره بالطين و نقل الحديث 


و استشهد به .01١‏ و أمّا ما ذكره فى الوافى تفسيراً للكلمه من أنها بمعنى ما يطين به و يزين فمما لم نقف عليه فى الأخبار و لا فى 
شىء من اللغاث» و عليه فالمحتمل فى الصحيحة أمران: أحدهما الضرب بمعنى العسل الأبيض الغليظء و ثانيهما: الطرار بمعتى 
الطين. 


و كيف كان اسكدل بالضتحيحه على عدم وجوب غسل اليسير من البدن الذى لا يكون مخلا بصدق غسل البدن غرفا. 


و يدفعه: أن الصحيحه إنما دلت على جواز الغسل و صكّعته مع بقاء أثر الخلوق و الطيب و العلكك لا مع بقاء عينهاء و كم فرق 
بينهماء فإن أثرها من الرائحه اللطيفه أو لون الصفره غير مانع من وصول الماء للبشره؛ و هذا بخلاف عينها و العين غير مذكوره 
فى الصحيحه. على أنها دلت على صححته مع بقاء أثرهاء أعم من أن يكون يسيراً أم كان كثيراً كما إذا دهن بالخلوق جميع رأسه 
مثلاء و لا دلاله فيها على جوازه و صيحته مع شى ء يسير فى البدن, فلو كان الأثر بمعنى العين فلازمها صيحه الغسل و لو مع وجود 
العين فى تمام الرأسء و هو كما ترى. 

م 1 1 : ل 
و بمضمونها روايات أخرى أيضاً ظاهره فى إراده الأآثر دون العين منها: ما رواه إسماعيل بن أبى زياد عن أبى عبد الله (عليه 


السلام) قال: كن كباء القن صلق الله عليه و آله) إذا اغتسلن من الجنابه يبقين صفره الطيب على أجسادهن و ذلكك أن النبى 
(صلى الله عليه و آله) أمرهنٌ أن يصببن الماء صباً على أجسادهنّ» 27. و فى موثقه عمار عن أبى عبد الله «فى الحائض تغتسل و 
على جسدها الزعفران لم يذهب به الماء قال: لا بأس) «” 


إذ من المعلوم أن المراد بالزعفران أثره فإنه بنفسه لا يلصق بالبدن. 


(1) مجمع البحرين *: 8/,. 

(1) الوسائل 7: 778/ أبواب الجنابه ب ٠"اح‏ 7. 

(*) الوسائل 7: /78٠‏ أبواب الجنابه ب «"اح ". 

موسوعه الإمام الخوئى, ج 8 ص: 09" 

دون البواطن منه» فلا يجب غسل باطن الجوو الات اده وار فحرها ا 


البواطن لا يجب غسلها فى الاغتسال 


)١(‏ و يدل عليه ما ورد فى أن الغسل الارتماسى يجزئ فى مقام الامتثال» فان الماء فى الارتماسى لا يصل إلى البواطن كباطن 
العين و الأنف و نحوهما عاده؛ فإنها قاضيه بفحص العينين فى الارتماس و مع ذلكك دل الدليل على كفايته» فمنه نستكشف عدم 
اعتبار غسل البواطن فى الغسل. 


وفوف أن الارساسى تسا سداق عن الترقي > قو اناه عل اسان بتع دلت غلى أله | ذا ا رئيس ارساته واحيدة 
أجزأته 401١‏ و يمكن أن يكون غسل البواطن معتبراً فى المأمور به و إن لم يكن معتبراً فيما يجزئ عنه. مندفعه بأنّ الظاهر 
المستفاد من رواياته أن الارتماسى إنما يجزئ عن الترتيبى من جهه الترتيب فقطء حيث إنه معتبر فى الاغتسال فيجب أن يغسل 
الرأس أُوَلَا ثم البدن و هذا لا يتحقق فى الارتماسىء لأن الرجلين فيه تغسلان قبل البدن و البدن قبل الرأسء و بهذه الجهه كان 
الأركفاس مد عن الأوقيق المدده] على الترديث المعو و أما ا قمقدان الفسل فق الأرقمامت قل نه فى الم ف كوو ل 
يستفاد من الروايات» بل الظاهر أن مقداره فيهما غير متفاوتء و معه إذا دل الدليل على كفايه الارتماسى فى مقام الامتثال 
فنستكشف أن البواطن غير واجبه الغسل فى الغسل هذا. 


مضافاً إلى الأخبار الوارده فى الوضوء 


من تعليل عدم وجوب غسل داخل الأنه او العم ف وناك دسف رو لكي 3 انها :فك دوق ادك دل هلي أن 
التعوق نا لذ مدن عيله و نلو ادي لما مرعية سيره و وده ينضن الرو ارات مهاف الراودة فى العا ا 


.١7 2 الوسائل ؟: 770/ أبواب الجنابه ب 78 ح‎ )١( 

(1) الوسائل /6”١ :١‏ أبواب الوضوء ب 79ح في 8. 03٠١‏ 17. 
(*) الوسائل 7: 572/ أبواب الجنابه ب 75 ح ع /ا لى ه. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 2 ص: "2٠‏ 


ولا-.يجب غسل الشَّعر مثل اللحيه» بل يجب غسل ما تحته من البشره؛ و لا يجزئ غسله عن غسلهاء نعم يجب غسل الس عور 
الدقاق الصغار المحسوبه جزءاً من البدن مع البشره .)١(‏ 


الشّعر لا يجب غسله فى الغسل 


(1) الكلام فى ذلكك يقع فى مقامين: 

أحدهما:فن أن غضشل الشعر بجر عن كسل البشره أو لذ يحرم 

و ثانيهما: فى أنه على تقدير عدم إجزائه هل يجب غسله مستقلا أو لا يجب؟ 

أمَا المقام الأوّل فلا ينبغى الإشكال فى أن الواجب إنما هو غسل البشره لصحيحه زراره المتقدّمه الآمره بغسل البدن من القرن 
إلى القدم؛ لأنّ القرن بمعنى منبت الشّعر و ظاهره وجوب إيصال الماء إلى جميع أجزاء البشره و لا يكفى إيصاله إلى الشعر دون 


البشره. و فى صحيحه أخرى «ثمم أفض على رأسكك و جسدك» ١١‏ و فى موثقه سماعه يفيض الماء على جسده كله) 01١‏ و فى 
بعضها: «إذا مسٌ جلدكك الماء فحسبكك) «” و فى آخر: «الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله و كثيره فقد أجزأه) فرق و 


مق الظاهر أن الكسداعيز اشع و حو لمن من اليد نو 


إنما الشّعر من توابعه لا من الجسد. و يؤكد ذلكك بل يدل عليه ما ورد من أن النّساء يبالغن فى غسل مواضع الشعر من جسدهنٌ 
(قانو لا وداه لا 'إبصال الما إلى لقره 


و أمًا ما ورد فى صحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) من قوله: أ رأيت ما 


.8 الوسائل 7: 770/ أبواب الجنابه ب 78 ح‎ )١( 

(1) الوسائل 7: 771/ أبواب الجنابه ب 78 ح 8. 

(*) الوسائل :١‏ 680/ أبواب الوضوء ب 7ه ح ". 

(؟) الوسائل 7: /75٠‏ أبواب الجنابه ب الاح ". 

(0) الوسائل ؟: /1١00‏ أبواب الجنابه ب 78ح »١‏ ؟. فى الثانيه: يبالغن فى الغسل. و فى الاولى: فقد ينبغى ان يبالغن فى الماء. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 2 ص: "2١‏ 


أحاط به الشعره قال (عليه السلام): كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه أو أن يغسلوه الحديث »)3١‏ فلا يمكن الاستدلال 
به على كفايه غسل الشعر عن غسل البشره فى المقام» حيث إن قوله: «أ رأيت ما أحاط به الشعرا مسبوقه بجمله أو حال معن 
للمرادة وقد .سكل فيها عن شىءء و هذه الجملة ملحقة به و إثاافلا معتى للابتذاء يتلكك الجمله كما لا يخفى» فهى مسبوقه بشى 
ء قطعاً بمعنى أنها منقطعه الصدرء لعدم إمكان الابتداء بقوله: أ رأيت ... إلخ. 


و من المحتمل قويًاً أن تكون الجمله الساقطه وارده فى السؤال عن غسل ما أحاط به الشعر فى الوضوء لكثره الابتلاء به كما فى 
النساء و كذا الرجالء لأ-نهم كثيراً ما كانوا ملتحين و لا سيما فى الأزمنه القديمه. و مع هذا الاحتمال لا يمكننا التعدى عنه و 
الأخذ بعمومها و إطلاقها فى جميع 


الموارد حتى فى الغسلء لأن التمسكك بالإطلاق يتوقف على جريان مقدّمات الحكمه لا محاله, و لا مجال لها مع احتمال وجود 


و دعوى أنها عائّه. لمكان قوله: كل ما ...؛ و ليست مطلقه تحتاج إلى مقدّمات الحكمه؛ ساقطه. لأن عمومها بحسب أفراد ما 
أحاط به الشعر خارج عن محل الكلام و إنما المقصود التمسكك بإطلاق نفى وجوب الغسل فى قوله: «ليس ... أن يغسلوه و أنه 
ختض ئيزارذا الوضوع أذ معمها ومؤاره الشيل وبموارة الطياوه انه انها هاو انا إن ماقناياه ف معت الوصو من أن 
الروايه على إطلاقها غير قابله للتصديق 37١‏ فان لازمها الحكم بكفايه غسل الشعر فى طهاره ما أحاط به إذا كان نجساً. 


فالمفكف] ان الزاتحية إنما مو عل النقدو ايكون عمل الشعز تدز عن 


و عن الأردبيلى (قدس سره) التأمل فى عدم إجزاء غسل الشعر عن غسل البشره استبعاداً من كفايه إجزاء غرفتين أو ثلاث لغسل 
الرأس كما نطق به غير واحد من 


)١(‏ الوسائل :١‏ 78/ أبواب الوضوء ب 68 ح 2# ؟. 
(50) لاحظ شرح العروه 6: 4 وما بعدها. 


الأخبانة وتذلكه لأ غرفقع: اول لأ بعنل الول الشيرة ف قل أس الثماء أواعر هن عدن علق رامن شيعن كثرة و هنذا يدلا 
على إجزاء غسل الشعر عن غسل البشره .)١١‏ 

و لكن الظاهر أن استبعاده فى غير محله, لأنّ ما وقفنا عليه فى الأخبار إنما هو غسل الرأس بثلاث غرفات أو حفنات و لم نظفر 
بما اشتمل على غرفتين» و إليكك بعضها منها: صحيحه زراره قال «قلت: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: إن لم يكن 


أصاب كفه شى ء غمسها فى الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرفء ثم صبّ على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن 
مرّتين و على منكبه الأيسر مرّتين» فما جرى عليه الماء فقد أجزأه) 07. و منها صحيحه ربعى بن عبد الله عن أبى عبد الله (عليه 
السلام) قال: «يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثاً لا يجزئه أقل من ذلكك» 0 و دلالتها على ثلاث أكف بالإطلاق, لأنّ «ثلاثا» 
أعم من الأكف. و فى موثقه سماعه «ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات مل ء كفيه) «©) و لا استبعاد فى وصول ثلاث أكف إلى 
البشره. فإنْ الشعر ليس كالصوف و القطن مما يجذب الماءء بل إنما الماء يجرى عليه و لا سيما بملاحظه أن الغسل يكفى فيه 
التدهين و إيصال البلل. على أنَّ كفين من الماء يكفى فى الطرف الأ-يمن أو الأيسر كما عرفته فى الأخبار» فلو كان كمقّان من 
الماء كافياً فى غسل أحد الطرفين فكيف لا يكفى ثلاث منها فى غسل الرأس و إيصال الماء إلى البشره به مع أن الرأس لأصغر 
من أحد الطرفين مرات» نعم هو مشتمل على الشعر الكثير دون الطرفين هذا. 


بل قد ورد فى بعض الروايات ما يدل على عدم إجزاء غسل الشعر عن غسل البشره؛ و هو ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر 
(عليه السلام) قال: «الحائض ما 


.171/ :١ مجمع الفائده و البرهان‎ )١( 

(1) الوسائل 7: 579/ أبواب الجنابه ب 78 ح 7. 
(*) الوسائل 7: 770/ أبواب الجنابه ب 78 ح 6. 
(؟) الوسائل 7: 771/ أبواب الجنابه ب 78 ح 8,. 
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بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها» ١١‏ فان كلمه 


(من)» للارتذاء:و إذا'صت الماء غلى شعرها و انتدأ منه البلل إلى أن وضل إلى الرأس أجرأها: و أثنا صحبحه زراره المتقدمه من 

قوله: «أ رأيت ما أحاط به الشعرا 7١‏ المتوهمه دلالتها على كفايه غسل الشعر عن غسل البشره فقد تقدّم الجواب عنها فلا نعيد. 
3-4 ل 3-4 

و يؤيد ما ذكرناه ما روى عن النبى (صلى الله عليه و آله) من أن تحت كل شعره جنابه 0 فإنه يدل على لزوم غسل تحت 


الشعرات لترتفع الجنابه الكائنه تحتها. 


و أما المقام الثانى و أن غسل الشعر أيضاً واجب أو غير واجب فقد يكون الشعر خفيفاً كما لا يخلو عنه الغالب فيوجد فى مواضع 
غسله أو وضوئه شعور خفيفه. ولا إشكال فى وجوب غسلها حينئذ لأنها من توابع البدن» فقوله: تغسل من قرنكك إلى قدمك. أو 
تفيض الماء على جسدك. يشمل الشعور الخفيفه أيضا. 


وقد يكون الشعر كثيفاً كما فى شعور النساء أو لحى الرجال فهل يجب غسلها أو لا يجب؟ فلو كان على شعره قير مانع من 
وصول الماء إلى نفس الشعور و مانع عن غسلها و قد غسل نفس البشره أ فيكفى ذلكك فى صحعته لأن الشعر غير واجب الغسل؟ 
المعروف بينهم عدم وجوب غسل الشعر فى الغسل و إن قلنا بوجوبه فى الوضوءء لما ورد من تحديد مواضع الغُسل بما بين 
القصاص و الذقن أو من الذراع 5 الأصابع "١‏ فإنه يشمل الشعر و الجسدء و أمّا فى الغسل فلم يلتزموا يذلكك. 


و خالفهم فيه صاحب الحدائق (قدس سره) و مالَ إلى أن الشعر كالبشره ممما يجب غسله. و استدلٌ على ذلكك بأن الشعر غير 
خارج عن الجسد و لو مجازاً فيدلٌ على وجوب غسله 


طاول هلين وخو ب كن العدية) كيق و قن كدو | بوسو قينا الف فى أنه طيوة لعل 3 لكك تازه دخواله فخ محا بالفرامق 


و أخرى بأنه من توابع 


.7 ح‎ 7١ أبواب الحيض ب‎ 7/١١ 8 ح١ أبواب الجنابه ب‎ /١١ الوسائل ؟:‎ )١( 

(0) تقدّمت فى ص 280". 

() مستدركك الوسائل :١‏ 6/8/ أبواب الجنابه ب 79 ح ”. و فيه: ... فبلغ الماء 00 الشعن كلوات: 
(؟) الوسائل :١‏ /7417/ أبواب الوضوء ب ١8‏ ح 5 .١١‏ ب .١17‏ 
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التفوي إذا 5ق التعدر اعلا فى اكد احنا الوكين المنة كوؤيي والنك لفق الحية كان الف :ورلا فن 'السييد لا ميقاله: 
على أنّا لو سلمنا خروجه عن الجسد فهو غير خارج عن الرأس و الجانب الأيمن و الأيسرء و قد ورد الأمر بغسل الرأس ثلاثاً و 
ضبن الما على كه حجان الأيريو الأ ند دروى وهو تشم الشف أنضا هذا كله مانا لمعه عفر لمعه 
الصادق (عليه السلام) أنه قال امن :ثركك شعرة من التجنابة متعمدا فهو فى التارة 55 افإن تأويلها بالحمل علن إراذه مقذار الشعزه 
من الجسد خلاف الأصلء لا يصار إليه إِنَا بدليل .7١‏ هذه خلاصه ما أفاده فى المقام. 


و لكن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من عدم وجوب غسل الشعر فى الغسل» و يكفينا فى ذلكك عدم الدليل على وجوبه. و 
لا دلاله فى شىء مما ذكره فى المسأله على وجوبه؛ و ذلكك لأن الشعر خارج عن الجسد و إنما هو أمر ثابت عليه نعم لا بأس 
بإطلاق الجسد و إراده الأعم منه و من الشعر النابت 


عليه مجازاً إِنَا أن إرادته تحتاج إلى قرينه تدلّ عليه» ولا يمكن حمل الجسد عليه إِلَا بدليل و لا دليل عليه. نعم إطلاق الرأس و 
الطوف] الأ نمق أو الا مد ستول السسدر كنا أخاهون لادان لكان الأزره وفيت النادعك الزاتن كاذناتو'الطردية وين كما ريدت 
لبيان الترتيب فى غسل الأعضاء و لم ترد لبيان أن الغسل واجب فى أى شى ء. و إنما يدل على وجوبه الأخبار الآمره بغسل 
الجسد أو من قرنه إلى قدمه و غيرها مما لا يشمل الشعر كما مر. 


و صحيحه حجر بن زائده أيضاً لا دلاله لها على وجوب غسل الشعر لا بحمل الشعره على معناها المجازى؛ بل مع إبقائها على 
معناها الحقيقى و أن الشعره واجبه الغسل لا تدلّ إلا على لزوم غسلها من أصلها إلى آخرهاء و أصل الشعر من الجسد فيكون فى 
الأأمر بغسلها دلاله على لزوم إيصال الماء إلى الجسد. نعم لو كانت دالّه على وجوب غسل بعض الشعر لا من أصله إلى آخره 
أمكن الاستدلال بها على مدعاه إِلَا 


. ح‎ ١ أبواب الجنابه ب‎ /١78 :7 الوسائل‎ )١( 
.,8/ :" الحدائق‎ )0( 


وال ل قن الات ار الألك لفلف زان ادك عون 107 باكزنيا لا مني لتججايا روزن انق اسع اسوك ةن لقا 
رع ب 1 


أنْ الصحيحه لا دلاله لها عليه. 


فتحصل: أن وجوب غسل الشعر فى الغسل مما لا دليل عليه» بل الدليل على عدم وجوبه موجود و هو موثقه عمار بن موسى 
الساباطى «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأه تغتسل و قد امتشطت بقرامل و لم تنقض شعرها كم يجزئها من 


الماء؟ قال: مثل الذى يشرب شعرها و هو ثلاث حفنات على رأسها» الحديث ١١‏ لأنْ إطلاقها يشمل ما إذا كان شعر المرأه 
مفتولًا شديداً بحيث لا يدخل الماء جوفه و لا يصل إلى جميع أجزاء الشعرء فلو كان غسل الشعر أيضاً واجباً لوجب عليها النقضء 
و الأخبار صريحه الدلاله على عدم وجوبه. 


و أجاب عنها فى الحدائق بأن عدم نقض الشعر لا يلزمه عدم وجوب غسله لإمكان إضافه الماء و زيادته إلى أن يصل إلى جميع 
أجزائه «7). و فيه: أن إيصال الماء إلى جوف الشعور المفتوله و إلى جميع أجزائها و إن كان ممكناً كما أفاده بإضافه الماء حتى 
يروى إِلّا أن الكلاسم فى الملا-زمه بينهما و أن غسل الشعر ملاسزم لوصول الماء إلى جوف المفتول منه بحيث يصل إلى تمام 
أجزائه» و من الظاهر أنه لا تلازم بينهماء نعم قد يكون لإضافه الماء و كثرته و قد لا يكونء مع ملاحظه ما ورد من كفايه صب 
ثالاث غرفات فى غسل الراس: 


فتحصل: أن غسل الشعر غير واجب كما ذهب إليه المشهور إِلَا إذا كان خفيفاً و معدوداً من توابع الجسد كما قدّمناه. 
حكم التقبه فى الأنف و نحوه 


)١(‏ قد مرّو عرفت أن الواجب إنما هو غسل ظواهر البدن دون بواطنه» فالحكم 


.8 الوسائل 7: 81؟/ أبواب الجنابه ب 98ح‎ )١( 
89 :* (؟) الحدائق‎ 
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وله كيفيتان: 

[الاولى الترقيب] 


الاولى الترتيب 010 و هو أن يغسل الرأس و الرقبه ولا ثم الطرف الأيمن من البدن ثم الطرف الأيسر )١(‏ 


قو ن تداز هتدقيحادى لأ دكن لاشو هه إقانا وانقاء و لأرث عمل من ياكحظه أن التقيه من القلاهر أو الباطري فاذا 


كانت وسيعه بحيث يرى باطنها فهى محسوبه من الظاهرء و إذا كانت ضيقه و لا يرى باطنها فهى من البواطن و لا يجب غسلها. 
كيفيه الغسل الترتيبى 
(1) الكلام فى ذلكك يقع من جهات: 


أععاز عسل ارام 51ل الجهه الأول رق إن اسيل قرفا سف فتداعييل: الر او قا قدا ,ادن حت او عسل عند عل البدة 
أو مقارتاً لغسله بطل. و يدل عليه مضاقاً إلى الشهره المحققه فى المسأله بل الإجماع على اعتبار الترتيب بين الرأس و البدن» و لا 
يعتد بما هو ظاهر المحكى من عباره الصدوقين حيث عطف البدن على الرأس بالواو 7» لأمنه نقل عنهما التصريح فى آخر 
المسأله بوجوب إعاده الغسل لو بدأ بغير الرأس» و مع التصريح بذلك لا يمكن الاعتماد على ظاهر العطف فى صدر المسأله 
الأخبار المعتبره من الصحيح و الحسنه و الموثقه و إليكك جمله منها: 


فمنها: صحيحه محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن غسل الجنابه أى عن كيفيته بقرينه الجوابء لا عن 
حكمه فقال: تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجكك. ثم تصبٌ على رأسك ثلاثاًء ثم تصبٌ على سائر جسدكك 


)١(‏ لا يبعد عدم اعتباره بين الجانبين» و الاحتياط لا ينبغى تركه. 
(5) الفقيه :١‏ عع. 
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مرّتين فما جرى عليه الماء فقد طهر أو (طهّر) »١١‏ لدلالتها على لزوم تقديم الرأس على البدن فى الغسل لكلمه «ثمٌ» الظاهره فى 
التراخى. و اشتمالها على بعض المستحبات كغسل الفرج لعدم عبان لاصيا فى لدت اليل عل نا قن فين لصا 3 
غسل الكفين و كذلكك الغسل ثلاثاً أو مرّتين لقيام القرينه الخارجيه على عدم وجوبها لا ينافى دلالتها على الوجوب فيما لم 


يقم على خلاف ظاهره الدليل. 


و منها: صحيحه زراره قال «قلت: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: إن لم يكن أصاب كفه شى ء غمسها فى الماءء ثم بدأ بفرجه فأنقاه 
ثلاث غرفء ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرّتين و على منكبه الأيسر مرّتين فما جرى عليه الماء 
فقد أجزأه» «0. و ذلكك لوقوع كلمه «ثم» عند عطف غسل البدن على غسل الرأس كما فى الصحيحه المتقدّمه» و قد عرفت أن 
اشتمالها على بعض المستحبات لا ينافى دلالتها على الوجوب فيما لم يقم قرينه على استحبابه. 

نعم الروايه مضمره إِلّا أنا ذكرنا غير مرّه أن مضمرات زراره كمسنداته. لأمنه لا يسأل من غير الإمام (عليه السلام) على أن 
المحقق رواها فى المعتبر عن زراره عن أبى عبد الله (عليه السلام) «5"» و لعله كما فى الحدائق نقلها عن بعض الأصول القديمه 
التى كانت عنده «©). 


0 
و منها: موثقه سماعه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أصاب الرجل جنابه فأراد الغسل فليفرغ على كفيه و ليغسلهما دون 


المرفق» ثم يدخل يده فى إنائه ثم يغسل فرجه. ثم ليصب على رأسه ثلاءث مرات ملء كفيه» ثم يضرب بكف من ماء على 
ضدره و كف يق كتفيه ...) 29 


.١ الوسائل 7: 578/ أبواب الجنابه ب 78 ح‎ )١( 
.66١ "99 فى ص‎ )0( 

(*) الوسائل 7: 778/ أبواب الجنابه ب 78 ح 7. 
(©) المعتبر :١‏ *181. 

.7١ : الحدائق‎ )( 

(©) تقدّم ذكر مصدرها فى ص 27". 
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5 
و منها: صحيحه زراره عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «من اغتسل من جنابه فلم يغسل رأسه ثتم بدا له أن يغسل رأسه لم 


ديكا من 


إعاده الغسل» 0١١‏ نعم لا دلاله لها على بطلانه فيما إذا غسل رأسه مقارناً لغسل بدنه. لأنها إنما تدلّ على بطلانه فيما إذا غسل 
بدنه قبل غسل رأسه فحسب. و لكن يمكن أن يقال بدلالتها على بطلانه فى صوره المقارنه بعدم القول بالفصل, لأن من قال 
بالترتيب بين الرأس و البدن و التزم ببطلانه عند تأخيره عن غسل البدن التزم ببطلانه عند مقارنه غسله لغسله أيضا. 


1 
و منها: ما رواه حريز عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «من اغتسل من جنابه و لم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لجهله 


بلزومه مثا لم يجد ا إعاده الغسل» ١؟)‏ و هى كسابقتها. 


و منها: صحيحته أى حريز المعتر عنها بمقطوعه حريز فى كلماتهم فى الوضوء يجف. قال «قلت: فان جفٌ الأوّل قبل أن أغسل 
الذى يليه» قال: جفٌ أو لم يجف اغسل ما بقى؛ قلت: و كذلك غسل الجنابه. قال: هو بتلكك المنزله؛ و ابدأ بالرأس ثم أفض 
على سائر جسدككء قلت: و إن كان بعض يومء قال: نعم» 0" و دلالتها على اعتبار تقديم غسل الرأس على غسل البدن ظاهره؛ و 
إنما الكلام فى أنها مضمره حيث لم يسندها حريز إلى الإمام (عليه السلام)» إلا أن إضمار حريز كإضمار زراره و أضرابه لأَنّ 
حريزاً من أجلاء أصحاب الصادق (عليه السلام) و ليس من شأنه السؤال عن غير الإمام و درجه فى الأخبار. 
1 . 

وقد يُقال: إِنْها مقطوعه و توصف بهاء و لعله من جهه إرجاع الضمير فى «قال قلت: فان جفٌ ...) إلى عبد الله بن المغيره الذى 
يروى عن حريز ليكون هو السائل دون حريز» و إرجاع الضمير فى «قال: جف أم لم 


يجف» إلى حريز ليكون هو المجيب دون الإمام. إِلَا أنه بعيد غايته. لأن الظاهر أن ابن المغيره إنما يروى عن حريز» نعم 


.١ الوسائل 7: 778/ أبواب الجنابه ب 78 ح‎ )١( 
" (؟) الوسائل 7: 78/ أبواب الجنابه ب 78 ح‎ 
.7 الوسائل 7: /7737/ أبواب الجنابه ب 79 ح‎ )*( 


هى مضمره و قد عرفت أن الإضمار غير مضر من أمثال حريز و زراره هذا. 
:. 
على أن الصدوق رواها فى (مدينه العلم) عن حريز مسندا لين ابى عبد الله (عليه السلام»» و الراوى عن الصدوق هو الشهيد فى 


عصرنا لأنه مسروق و لكن الشهيد حسب روايته ينقل عن نفس الكتاب. و طريقه إلى الكتاب معتبر كما يظهر من المراجعه إلى 
الطرق و الإجازات» و به تكون الروايه مسنده و تخرج عن الإضمار و القطع. 


و منها: غير ذلكك من الأخبار. 


و بإزاء هذه الأخبار أخبار أخرى تدلّ على عدم لزوم الترتيب بين غسل الرأس و البدن إمّا بإطلاقها و ما بتصريحها و نضها. 
3 لا 2 
الاعادل على عدته (التعن فهو ما ووه فى قضعه الجاري اع ميحيي هدام كال «كان أبو عبد الله (عليه السلام) فيما بين مكه 


و المدينه و معه أم إسماعيل فأصاب من جاريه له فأمرها ففسلت جسدها و تركت رأسهاء و قال لها: إذا أردت أن تركبى 
ا" 
ذلك المكان تقالة له اء إسشاغيل» أى موضع 


هذا؟ قال لها: هذا الموضع الذى أحبط اللّه فيه حيجكك عام أوّل) .7١‏ 


حيث دلت على عدم لزوم غسل الرأس قبل غسل البدن. إلا أنها ممّا لا يمكن الاعتماد عليه و إن كانت صحيحه السند و صريحه 
الدلاله على المدعى؛ و ذلك لأنّ راوى هذا الحديث أعنى هشام بن سالم بعينه روى تلكك القضيه فى صحيحه محمّد بن مسلم 
على عكس ما رواها فى هذه الروايه. حيث روى هشام عن محمّد بن مسلم قال: «دخلت على أبى عبد الله (عليه السلام) فسطاطه 
وهو يكلم امرأه فأبطأت عليه 


.١؟ السطر‎ /4١ المصدر المتقدّم. كذا الذكرى:‎ )١( 
.6 الوسائل 7: 778/ أبواب الجنابه ب 78 ح‎ )1( 


1 
فقال: ادنه هذه أَمّ إسماعيل جاءت و أنا أزعم أن هذا المكان الذى أحبط الله فيه حيّجها عام أوّل» كنت أردت الإحرام فقلت: 


عيّعوا إلخ الباء ف الكباء قدهيت الجاويه بالبناء قر عن قامة نتيا فأميت ها فقلت عسل راسكف و اميح ها ندا 
لا تعلم به مولاتكك. فإذا أردت الإ-حرام فاغسلى جسدك و لا تغسلى رأسكك فتستريب مولاتكك. فدخلت فسطاط مولاتها 
فزودة اول نتعا فيك هر لانيا رأسها قاذا لزوخة الماء.فعلفة: رابتهاو ميا ففلة لوانتهذ المكان الذئ حيط اللددقة 
حيجكك) .)١١‏ 


0 
و هى على عكس الصحيحه التى رواها هشام عن أبى عبد اللّه (عليه السلام)؛ و من هنا قال الشيخ: هذا الحديث قد و هم الراوى 


فيه و اشتبه عليه فرواه بالعكسء لأن هشام بن سالم روى ما قلنا بعينه» يعنى لزوم غسل الرأس قبل غسل البدن 5. 


و الصحيح ما أفاده (قدس سره) و أنّ الاشتباه إنما هو من راوى الحديث عن هشام, لأنه بنفسه 


و أمًا ما دل على عدم لزوم الترتيب بإطلاقها فعده روايات. 
منها: صحيحه زراره المشتمله على قوله: «ثمم تغسل جسدكك من لدن قرنكك إلى قدميكك)» .37٠‏ 


و منها صحيحه أحمد بن محمد بن أبى نصر قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن غسل الجنابه» فقال: تغسل يدكك 
اليمنى من المرفقين (المرفق) إلى أصابعكك و تبول إن قدرت على البول» ثم تدخل يدكك فى الإناء ثم اغسل ما أصابكك منه. ثم 
أفض على رأسكك و جسدك و لا وضوء فيه» و8 


و منها: صحيحه يعقوب بن يقطين عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن 


.١ الوسائل 7: /7737/ أبواب الجنابه ب 79 ح‎ )١( 
.17 :١ (؟) التهذيب‎ 

(*) الوسائل 7: 770/ أبواب الجنابه ب 78 ح ه. 
(؟) الوسائل 7: 770/ أبواب الجنابه ب 78 ح ع. 
موسوعه الإمام الخوئى, ج 2 ص: ١/ا”‏ 


غسل الجنابه فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل؟ قال: الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما فى الماءء 
ثم يغسل ما أصابه من أذى, ثم يصب على رأسه و على وجهه و على جسده كله, ثم قد قضى الغسل و لا وضوء عليه) .)١١‏ 

و الكلام فى تقييد المطلقات بالمقدّدات المتقدّمه و عدمه. و ذلك لأن هذه المطلقات ليست بأقوى من سائر المطلقات الوارده 
فى الفقه» حيث إِنّها بناء على كونها فى مقام البيان من تلكك الجهه أعنى جهه الترتيب و إن كان لها ظهور فى الإطلاق إِلَا أن 


ظهور المقتِد فى التقييد حاكم على ظهوره و مانع عن حجتته إذا كان منفصلَاء و مانع عن أصل انعقاده لو كان متصلا. 


على أنه يمكن أن يقال بعدم كونها فى مقام بيان 


أن الواجب فى الغسل أى شى ء لأنها إنما وردت لبيان آدابه و كيفياته لا لبيان الأمور الواجبه فيه» و من هنا تعرض لجمله من 
المستحبات و لم يتعرّض لاعتبار الترتيب» فلو لم يكن الترتيب بين الرأس و البدن واجباً فلا أقل من أنه مستحبء للأمر به فى 
الأخبار من قوله: «صبٌ على رأسه ثلادث أكف ثم صبّ على منكبه الأ-يمن مرّتين) 7١‏ ... و قوله: «ثم ليصب على رأسه ثلادث 
مرّات ...) 0. و قوله: «تبدأ بكفيكك ...» © فإِنْ الأمر لو لم يفد الوجوب فلا أقل من إفادته الاستحبابء و للتأسّى به (عليه 
السلام) حيث إنه كما فى صحيحه زراره بدأ بفرجه فأنقاه بثلااث غرف ثم صبّ على رأسه ثلاءث أكف ثم صب على منكبه 
الأبدن رين ... «0) و مع ذلكك لم يتعرض لبيانه و لم يدل على استحبابه» و هذا أيضاً قرينه على وجوبه. و إنما لم يتعرّض له 
لعدم كونها فى مقام البيان من تلكك الجهه. فالإنصاف أن المناقشه فى دلاله الروايات على اعتبار الترتيب بين الرأس و البدن فى 
رايا حل كدق لجيه درن 


.١ الوسائل 7: 768/ أبواب الجنابه ب ”اح‎ )١( 

(') تقدّم ذكرهما فى ص /21". 

(9) تقدّم ذكرهما فى ص /21". 

(؟) المتقدّم فى ص 22". 

(5) تقدّم ذكرها فى ص /767. و مضمونها ليس فعلًا صادراً منه (عليه السلام). 
موسوعه الإمام الخوئى, ج 8 ص: 1/7" 


هل الرّقبه داخله فى الرأس؟ 


الجهه الثانيه: هل الرقبه داخله فى الرأس فيجب غسلها قبل غسل البدن أو داخله فى البدنء فان قلنا بالترتيب بين الطرف الأيمن و 
الأيسر فلا بدّ من غسل نصف الرقبه مع الطرف الأيمن و نصفها الآخر مع الطرف الأيسرء 


و إن لم نلتزم بالترتيب بينهما فيغسلها مع الطرفين بأيه كيفيه شاءها؟ 


المعروف بينهم أنها داخله فى الرأس» و هذا هو الصحيح لا لدعوى أن الرأس يطلق على الرقبه و ما فوقها ليقال إنها غير ثابته و 
أذ الاي ابم اذا و عله فس فرق لاتق مي إن | طلؤقه او [ااهالرقيه ور ماافوقها لين إطالانا غري]: بل قد يفطل 1 لكك 
فكال راب ار نع الخايراد يدرت اساي علا نور له اديوه نح تينج إطلذة سمارت ترا بل من جيه ال عد اه 
حكم الرأس فيجب غسلها مقدّماً على غسل البدنء لقيام القرينه على ذلكك أى على أن حكمها حكمه. و الذى يدل على ذلكك 


اهيا مسح زازه الألحوه ضف تلظ ) كن على رز أسه روميت الما ء ستو على متك ال كن وه كن عل متكية الا سير 
١‏ فإنَ الرقبه لو لم تغسل مع الرأس و كانت الأكف الثلاث لأجل غسل الرأس فحسب فأين تغسل الرقبه بعد غسله؟ فان صبٌ 
الماء على المنكبين لا يوجب غسل الرقبه لوضوح أنها فوق المنكبين؛ و لا أمر بالغسل غير غسل الرأس و المنكبين إلى آخر 
البدن فتبقى الرقبه غير مغسوله. 


0 
و ثانيهما: موثقه سماعه عن أبى عبد الله (عليه السلام) الآمره بعد صب الماء على رأسه ثلاثا بضرب كف من الماء على صدره و 


كف بين كتفيه 07» فان ضرب الكف منه على صدره و كف بين كتفيه إما أن يكونا هما تمام الغسل الواجب فى الغسل و إما 
أن يكونا مقدّمه لوصول الماء فى الغسل الواجب إلى تمام البدن بسهوله. لأن الماء فى 


."81/ تقدّمت فى ص‎ )١( 


(1) الوسائل 7: /77١‏ أبواب الجنابه ب 78 ح 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 32 ص: إزشخرا 


المبلول سريع الجريان. و على كلا التقديرين لو لم تككن الرقبه داخله تحت الرأس فى الغسل لتبقى غير مغسوله. و ذلك لأ-ن 
صيٌّ الماء على الصدر و الكتف لا يوجب غسل الرقبه لأنها فوقهما هذا. 


وقد يقال: إِنَّ الرقبه داخله فى البدن؛ و يستدلٌ عليه بصحيحه أبى بصير حيث ورد فيها «و تصب الماء على رأسكك ثلاث مرات و 
تغسل وجهكك ...) "» و نظيرها صحيحه يعقوب بن يقطين» لما ورد فيها من قوله (عليه السلام): «ث يصب على رأسه و على 
وجهه و على جسده كلها «1» فان غسل الرأس إذا لم يشمل غسل الوجه فلا يشمل غسل الرقبه بطريق أولى. و هذا القول هو 
الذى نقله فى الحدائق عن بعض معاصريه الشيخ عبد الله بن صالح البحرانى (قدس سره) ”. 

واقةة آله ]3 أرية يقلك أن الوضة و الرقيةخارجان عن مفهوم الرأس لفه لأنه ابو سيت العتطز دق فزق الآذك فهو مينا لا كلدم 
فيه و إن أراد أن الرقبه و الوجه لا يغسلان مع غسل الرأس مقدّماً على غسل البدن فلا دلاله عليه فى شى ء من الروايتين» بل هما 
يغسلان بغسله. و إنما أمره بغسل الوجه إما لاستحبابه فى نفسه و لو مع غسله بغسل الرأس و إما لأجل الاهتمام به. و قد احتاط 
الماتن بغسل نصف الرقبه ثانياً مع الجانب الأيسر و نصفها كذلكك مع الجانب الأيمن و هو احتياط استحبابى لا بأس به. 


هل يعتبر الترتيب بين الجانب الأيمن و الأيسر؟ 


الجهه الثالثه: فى أن الترتيب كما يعتبر فى الرأس و البدن هل يعتبر بين الجانب الأ-يمن و الأيسر؟ المعروف هو اعتباره بينهم 
مستدلاً على 


ذلك بما ورد فى صحيحه زراره من صب الماء على رأسه ثلاثاً ثم صبه على المنكب الأيمن مرّتين و على المنكب 


.5 أبواب الجنابه ب 78 ح‎ /77١ :7 الوسائل‎ )١( 
.١ الوسائل 7: 768/ أبواب الجنابه ب ”اح‎ )1( 
المعذائق تمع‎ 6 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 32 ص: عرم 


الأيسر مرّتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه »»١١‏ بدعوى أن الظاهر منها و من غيرها مما هو بهذا المضمون أن الغسل ثلاثه 
أجزاء غسل الرأس و غسل الجانب الأيمن و غسل الجانب الأيسرء فلو لم يعتبر الترتيب بين الجانبين لما كان له أجزاء ثلائه» بل 
كان له جزءان غسل الرأس و غسل البدن. و على ما ببالى أن الفرّاء يرى مجى ء واو العاطفه للترتيب الذكرى 427١‏ و معه يكون 
عطف الجانب الأيسر على الأ.يمن بكلمه «واو؛ دالّاً على لزوم الترتيب بينهما. و للإجماع على اعتبار الترتيب بين الجانبين كما 


يعتبر بين الرأس و البدن. 


ولكن الصحيح عدم اعتبار ذلك لأن الإجماع الكاشف عن رأى المعصوم (عليه السلام) غير حاصل فى المسأله مع ذهاب 
جمله من أكابر الفقهاء كالبهائى 30 و الأردبيلى «*" و صاحب المداركك «4 و الذخيره «# إلى عدم الاعتبار» و أما أن واو 
العاطفه تدل على الترتيب فهو خلاف المتسالم عليه بين الأدباء لأنها إنما تدلّ على مطلق الجمع دون الترتيب. 


و أمًا الصحيحه و غيرها مما هو بمضمونها فيدفعه أنه لا دلاله لها على أن الغسل له أجزاء ثلاثه بل له جزءان. و إنما عبر بغسل 
الرأس ثم الجانب الأيمن و الجانب الأيسر لأن الماء فى مفروض الروايات هو الماء القليل؛ و الكيفيه المتعارفه العاديّه فى غسل 
البناق الماف القليل ساهو عسل 


الرأس ثم أحد الجانبين ثم الجانب الآخر و ليس ذكره كذلك لكونه واجباً معتبراً فى الغسل. 


بل يمكن القول بدلالتها على عدم لزوم الترتيب بين الجانبين» و ذلكك لأننْ معنى الترتيب أن النصف الأيمن لا بد أن يغسل 
كاه فيل لضت الأ نهر ةو الزواناك ادلم 


.7 الوسائل 7: 579/ أبواب الجنابه ب 78 ح‎ )١( 
2 نشي المج‎ 

(6) حل المقيت ا 

(؟) لم نعثر على رأيه. 

.190 :١ المداركك‎ )0( 

(©) الذخيره: 28/ السطر 18. 

موسوعه الإمام الخوئى, ج 8 ص: 1/0" 


على أنه بعد صبّ الماء حفنتين على أحد الجانبين يصب الماء حفنتين على الجانب الآخر. و هل يمكن أن يغسل بحفنتين من 
الماء تمام الجانب الأيمن حتى تكون الكفّان بعد ذلكك لغسل النصف الأيسر؟ بل يستحيل ذلكك عاده. 


ثم لو فرضنا أن كفين من الماء يكفى فى غسل تمام النصف أو أخذنا بما دل على صبّ الماء على الجانبين مرّتين و لو بمقدار 
يكفى فى غسل الطرفين» إِلّا أن فى صب الماء مرّتين على النصف الأيمن لا محاله يغسل شى ء من النصف الأيسر أيضاً إذ لم 
يجعل خط فاصل بين نصفى البدن نصفاً حقيقياً يمنع عن وصول الماء من جانب إلى جانبء فإذا غسل شى ء من الجانب الأيسر 
بغسل الجانب الأيمن فهو كاف فى غسل الجانب الأيسر و لا يلزم غسل ذلك المقدار منه ثانياً» بدلاله الصحيحه نفسها على أن 
ما جرى عليه الماء فقد أجزأه» فهى بنفسها دالّه على عدم اعتبار الترتيب بين الطرفين. هذا كله فيما استدل به على اعتبار الترتيب 
بين الطرفين أوّلا. 


واتفدل على اعقاوه ثانا ينا سالك من سقف 


إحداهما: ما ورد فى جمله من الأخبار )١١‏ فيها المعتبره و غير المعتبره من اعتبار الترتيب بين 


غسل الجانب الأيمن و الجانب الأيسر فى غسل الميتء و أنه يغسل رأسه أَوَلًا ثم يغسل طرفه الأيمن ثم الأيسر. 


و اثاتبتهماء ما:وزدمق أن غسل الميكا كسل الحتابةالءحيت اسكفيك متها أنهما على عد سؤاء: و ححيث: أن المقدهه الأولى 
تنبت اعتبار الترتيب فى غسل الميت فلا محاله يعتبر ذلكك فى غسل الجنابه أيضاً بحكم المقدّمه الثانيه. 


و يدفعه: أن الترتيب و إن كان معتبراً فى غسل الميت إِلّا أن المقدّمه الثانيه ممنوعه و ذلكك لأن الروايه لم تشتمل على أن غسل 
الجكابد كقيد السك تفن يد ل قلح أن ما يعتوافى المشحة .ره نيعون فى المشعة لاأبععا نسو رما امسا عن اذمل الفيت 


0 


.5" الوسائل 7: 51/8/ أبواب غسل الميت ب‎ )١( 
و هى صحيحه محمد بن مسلم.‎ »١ (؟) الوسائل 7: 688/ أبواب غسل الميت ب ”اح‎ 


الجنابه» و لا دلاله له على أن ما يعتبر فى غسل الميت يعتبر فى غسل الجنابه» و إِلَا فيعتبر فى غسل الميت تعدد الغسلات و المزج 
بشىء من السدر و الكافور و لا يعتبر شى ء من ذلكك فى غسل الجنابه» و إنما شبه بغسل الجنابه فيما يعتبر فيه» أعنى لزوم إصابه 
الماء و وصوله إلى تمام البدن بحيث لا تبقى منه و لو بمقدار شعره واحده؛ فهو يعتبر فى غسل الميت أيضاً بهذه الروايه. 


على أن القاعده أيضاً تقتضى تشبيه غسل الميت بغسل الجنابه دون العكسء و ذلك لأنّ الجنابه أمر تعمّ به البلوى و يبتلى به 
عامّه الناس إِلَّا نادراً فحكمها أمر يعرفه الجميع و هذا بخلاف غسل الميتء لأنه لعله مما لا يبتلى به واحد فى 


المائه فيشبه بغسل الجنابه تشبيهاً للمجهول بالمعلوم و الضعيف بالقوى فهذا الاستدلال غير تام. 


و أمّا ما ورد من أن غسل الميت بعينه غسل الجنابه» لأنّ المت يجنب حال موته بخروج النطفه التى خلق منها فغسل الميت بعينه 
غسل الجنابه» فيندفع بأن أكثرها ضعيفه السند و لا يمكن الاعتماد عليها فى الاستدلال. على أن منها ما اشتمل على أن النطفه إنما 
ضرح ممق تاق ردقا قينه الاش امير لا إشك وق ال حيرو اندع عبر الموشخ اليكو ارا يوحت الطاب 
يكون الميت جنباً بذلكك ولا يكون غسله غسل الجنابه. ثم لو سلمنا أنه يجنب بذلك لدلاله الدليل ملا على أن الميت يجنب 
بذلك فلا دليل على أن غسل الجنابه فى الأحياء يعتبر فيه ما يعتبر فى غسل الجنابه فى الأموات. 

ف إن تنا لاع كلم اترقه ون الطرقع ناور فى رن مصط ف ساد زى ملل قا ضر 2 عن اناد افق طورة قن 
ذيل صحيحه زراره «فما جرى عليه الماء فقد أجزأه» 27١‏ لما مرّ من أن صب الماء على أحد الطرفين لا يمكن عاده أن يغسل به 


أحدهما من دون أن يصل منه الماء إلى شى ء من الطرف الآخر و هو أمر ظاهرء فإنه 


.١ الوسائل 7: 779/ أبواب الجنابه ب 78 ح‎ )١( 
تقدّم ذكرها فى ص "/ا".‎ )1( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 354 ص: يذذنا‎ 


يجرى الماء منه إلى شى ء من الجانب الأيسر لا محاله» و الذيلان المتقدّمان يدلّان على كفايه ذلكك فى الغسل و عدم وجوب 
غسله ثانياً مع أن غسل ذلكك المقدار من الجانب الأيسر وقع قبل غسل تمام الطرف الأيمن؛ فهما تدلّان على 


عدم اعتبار الترقيب بين الطرفين. 


وتمدال غلن:3 لكك هن الأخمارا الخاطتة قافا إلى المظلقاك لد هناما ورد فى 3ن متتخةه زان الوازدة فى مق شكك قن 
غسل بعض جسده فى الغسل» حيث قال: «فان دخله الشك و قد دخل فى صلاته فليمض فى صلاته ولا شىء عليه؛ و إن 
استيقن رجع فأعاد عليه الماء» و إن رآه و به بله مسح عليه و أعاد الصلاه باستيقان ...» )1١‏ حيث فض لمت بين صورتى الشكك و 
اليقين» و دلت على وجوب إعاده الماء على الموضع غير المغسول أو مسحه بالبله الموجوده فى بدنه و على إعاده الصلاه فى 
صوره اليقين و هذا إنما يتم بناء على عدم الترتيب بين الجانبين» لأن الترتيب لو كان معتبراً بينهما لوجب التفصيل بين ما إذا كان 
المحل المنسى غسله فى الطرف الأيسر فيعود عليه بالماء أو يمسحه بالرطوبه الموجوده فى بدنه كما فى الروايه» و بين ما إذا كان 
فى الطرف الأ-يمن فإنه يعود عليه الماء أو يمسحه و يعيد غسل طرفه الأيسر ليحصل به الترتيب المأمور به» فكونها ساكته عن 
التفصيل بين الصورتين مع أنها فى مقام البيان يدلّنا على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين. 


و منها: موثقه سماعه المتقدّمه حيث ورد فيها اثمّ يضرب بكف من ماء على صدره و كف بين كتفيه ...) 259 فان الظاهر أن 
الصبتين بنفسهما الغسل المأمور به لا أنهما مقدّمتان للغسل بأن يبلل بهما البدن و يصل الماء فى الغسل إلى جميع أطرافه بسرعه. 
و هى كما ترى تدل على لزوم غسل الصدر و الكتف من دون تقديم أحد الجانبين على الآخر إذ لو اعتبر الترتيب بينهما للزم 
الأمر بصبهما على الجانب الأيمن 


من الصدر و الكتف أُوَنًا ثم صبهما على الجانب الأيسر منهما. 


.7 ح5١ الوسائل 7: ٠2؟/ أبواب الجنابه ب‎ )١( 
.8 الوسائل 7: 771/ أبواب الجنابه ب 78 ح‎ )1( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 32 ص: ذا 


1 
و منها: صحيحه حكم بن حكيم؛ قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابه» فقال: أفض على كفكك اليمنى من 


الماء فاغسلها ثم اغسل ما أصاب جسدكك من أذى ثم اغسل فرجكك و أفض على رأسكك و جسدكك فاغتسل» فان كنت فى 
مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك. و إن كنت فى مكان ليس بنظيف فاغسل رجليكك» .)١١‏ 


حيث إنه (عليه السلام) فرّع على صب الماء على الرأس و الجسد بقوله: «فإن كنت ...» إلخ أنه إن كان فى مكان نظيف فالماء 
اللنى ضيه على الرانو و انسونه كن هن جنا رحن داكانعن #تلهها كد الكفورو آم ]13 كان المكان قدو و تيه 
رجلاه فيجب أن يغسلهما بعد صبه الماء على رأسه و جسده إتماماً للغسل» و هذا لا يتم إِلَا بناء على عدم اعتبار الترتيب بين 
الطرفين» إذ لو كان معتبراً لوجب أن يأمره بغسل رجله اليمنى أُوَلّا ثم غسل رجله اليسرى و جميع طرفه الأيسر ثانياً تحصيلًا 
للترتيب المعتبر بين الجانبين. 


و ممما يدلّنا على ما ادعيناه و لعله أظهر ما فى الباب من الروايات ما رواه الصدوق فى الموثق عن عمار بن موسى الساباطى «أنه 
سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأه تغتسل و قد امتشطت بقرامل و لم تنقض شعرها كم يجزئها من الماء؟ قال: مثل الذى 
يشرب شعرها و هو ثلاث حفنات على رأسها و حفتتان على اليمين و حفنتان 


على اليسار ثم تمر يدها على جسدها كله؛ :01 و هى صريحه فى المدعىء فان قوله (عليه السلام): ثم تمرّ يدهاه تدلٌ على 
تراخى إمرار اليد عن صب الحفنتين على اليمين و اليسارء و لا وجه للإبمرار بعد ذلكك إِلَما عدم وصول الحفنتين فى كل من 
الطرفين إلى جميع البدنء و إِلَا الإمرار مما لا وجه له و لم تدلّ الموثقه على أنها تمر بيدها على الجانب الأيمن أُوَلَا ثم تصب 
الحفنتين على الأيسر و تمرٌ يدها عليه بل هى مطلقه 


.١ أبواب الجنابه ب 78ح / 188/ ب /الاح‎ /7١ :7 الوسائل‎ )١( 
.7١8 /00 :١ الوسائل 7: 01؟/ أبواب الجنابه ب 78ح 8. الفقيه‎ )1( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 32 ص: الخذرا 


فقد يكون الموضع الذى لم يصله الماء فى الطرف الأيمن مع أنها قد صبت الحفنتين على الأيسر فإنها دلت على أنها لو مسحت 
بيدها ذلك الموضع كفى فى غسلهاء ولا يتم هذا إِلَا مع عدم لزوم الترتيب بين الجانبين. فالموثقه ظاهره بل كادت أن تكون 
صريحه فى عدم اعتبار الترتيب بينهما. 


و مما يشهد على ذلكك بل يعادل جميع ما أسلفناه أن غسل الجنابه مسأله كثيره الابتلاء لكل أحد إِلَّا ما ندرء و الحكم فى مثلها 
لو كان لشاع بين الرواه و لم يخف على أحد مع أنه لم يرد اعتبار الترتيب بين الطرفين و لا فى روايه» إذ لو كان معتبراً لورد فى 
الأخبار و انتشر بين الرّواهء فإنه قد ذكر الترتيب بين الرأس و البدن كما ذكر اعتباره بين الجانبين أيضاً فى غسل الميت مع قله 
الابتلاء به فلو كان معتبراً فى غسل الجنابه أيضاً لورد فى الروايات» فنفس 


عدم الاشتهار فى مثله يدلّنا على العدم, فإن الأعراب لا يمكنهم فهم اعتبار الترتيب بين الجانبين من قوله: «ث صبّ على منكبه 
الأيمن مرّتين و على منكبه الأيسر مرّتين فما جرى عليه الماء فقد أجز أه» فلو كان معتبراً لوجب عليه التنبيه و البيان. 


فتحصل: أن الترتيب بين الجانبين مما لا دليل عليه سوى الإجماعات المنقوله و الشهره المحققه. و الشهره لا نقول بحجيتها و كذا 
الإجماعات المنقوله؛ لأنها إخبارات حدسيه لا تشملها أدلّه اعتبار الخبر الواحدء و مع القول تلكا الأتول لابه للاعتماد 
عليها فى الفروع حتى يشمله ما قاله بعض العلماء على ما نقله الشيخ (قدس سره) فى بحث الإجماع المنقول من أنهم إذا وردوا 
الاقمو 37 نكروو قي دفول اولنارا العام النسا ا حر امل لقا ادناه مخالتة المند وكين يك اسا عار 
لم نرها دالّه على اعتبار الترتيب بين الطرفين ؛؟). فالصحيح عدم اعتباره بين الجانبين و لكن الاحتياط مع ذلك فى محلّه. 


.3*" :١ فرائد الأصول‎ )١( 
2ع 9ع.‎ :١ الفقيه‎ )١( 


والأ-حوط أن يغسل النصف الأ-يمن من الرقبه )١(‏ ثانياً مع الأ-يمن و النصف الأيسر مع الأيسره و السره و العوره (؟) يغسل 
نصفهما الأيمن مع الأيمن و نصفهما الأيسر مع الأيسر و الأولى أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين. و الترتيب المذكور شرط 
واقعى» فلو عكس و لو جهنًا أو سهواً بطل. 


حكم الأجزاء المشتركه 


)١(‏ الكلام فى الأجزاء المشتركه. منها الرقبه: قدمنا أن الرقبه داخله فى الرأس لا من جهه أن الرأس بمفهومه يشمل الرقبه» بل من 
جهه أن الرقبه كال رأس فى الغسل و لا بد أن تغسل قبل غسل 


البدن» و لكن الحد المشتركك بينها و بين الجسد لا بدّ من غسله مع الرقبه تاره و مع البدن اخرى لقاعده الاشتغال» حتى يحصل 
القطع بغسل الرقبه بتمامها قبل البدن و غسل البدن بعد الرقبه» كما هو الحال فى الوضوء حيث لا بد من إدخال مقدار من 
الأعلراف فى الغسل تحصينًا للقطع بتحقق الغسل الواجب. ثم إن قلنا بالترتيب بين الجانب الأيمن و الأيسر وجب غسل النصف 
الأيمن من الحدّ الفاصل من الرقبه مع الجانب الأيمن ثانياً و نصفها الأيسر مع الجانب الأيسر ثانياء و أما إذا أنكرنا الترتيب بينهما 
فلا بدٌ من غسله مع البدن كيفما اتفق. و منها السره و العوره. 


(؟) هل يجب غسلهما مع الأ.يمن فقطء أو يجب غسلهما مع الأيسر كذلك, أو ينصفان فيغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن و 
نصفهما الأيسر مع الجانب الأيسر أو لا بدّ من غسلهما بتمامهما مع الجانب الأيمن تاره و مع الجانب الأيسر اخرى؟ و هذا الأخير 
هو الذى جعله الماتن أولى. 

و الظاهر أنه لا أولويه ملزمه لذلككء و ذلك لأنه مبنى على احتمال أن تكون السره و العوره تابعتين للأيمن أو للأيسر و من هنا 
تغسلان بتمامهما مع كل من الطرفين عملا بكلا الاحتمالين» و لكنّه احتمال لا منشأ له» إذ لا وجه لتبعيتهما للأيمن أو الأيسر لأن 
نسبتهما إلى كل من الجانبين على حد سواء بحيث لو نصفتا وقع نصفهما فى أحد الجانبين و نصفهما الآخر مع الآخر» و مع 
تساوى النسبتين لاا موجب لاحتمال تبعيتهما 


ولا يجب البدأه بالأعلى فى كل عضو و لا الأعلى فالأعلى )١(‏ 


لأحد الطرفين» فهما عضوان مستقلان كبقته الأعضاء المستقله كالأنف و 


غيره. و هل يجب غسل نصفهما الأيمن مع الأيمن و نصفهما الأيسر مع الأيسر؟ الصحيح عدم وجوب ذلكك أيضاً. أمَا بناء على 
عدم الترتيب بين الجانبين فظاهر» فإنه يتمكن من غسلهما كيفما اتفق» و أمّا بناء على القول بالترتيب بين الطرفين فلأنه لم يثبت 
بدليل لفظى ليحكم بالترتيب فى كل عضوء و إِنّما ثبت لو قلنا به بالإجماع كما مر و هو دليل لبّى يقتصر فيه على المقدار 
المتيقن و هو غير الأعضاء المشتركه من السره و العوره» فالمطلقات فيهما محكمه. و له أن يغسلهما كيفما اتفق» نعم غسلهما 
بتمامهما مع كل من الجانبين احتياط محض لا بأس به. 


عدم وجوب البدأه بالأعلى فالأعلى 


)١(‏ هذا هو المعروف بينهم؛ بل لا خلاف فيه إِلّا ما نسب إلى بعضهم. و ما ذهبوا إليه هو الصحيح. و قد يجعل صحيحه زراره 
انم تغسل جسدك من لدن قرنكك إلى قدميكك» 0١١‏ و صحيحته الأسخرى «ثمم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه 
الأيمخ تين :و على متكبه امسن مرّتين) )7"١‏ دليلا على لزوم البدأه بالأعلى فالأعلى. 

و فيه: أن القرن ليس بمعنى أعلى الرأس و إنما معناه موضع القرن من الحيوانات نعم يكنى به عن الاستغراقء فالأمر بغسل البدن 
من القرن إلى القدم معناه وجوب غسل الجسد بتمامه و لا دلاله له على لزوم كون ذلكك من الأعلى إلى الأسفل. على أنها إنما 


وردت لتحديد المغسول و أنه هو ما بين القرن و القدم, و أما أنه كيف يغسل فلا تعرض له فى الروايه بوجه كما ذكرنا نظيره فى 
الوضوءء هذا بالإضافه إلى الصحيحه الأولى. 


و أمَا الصحيحه الثانيه فهى أيضاً لا تدلّ على لزوم الغسل من الأعلى إلى الأسفل 


)١(‏ الوسائل 7: 770/ أبواب الجنابه ب 78ح ه. 
(1) الوسائل 7: 579/ أبواب الجنابه ب 78 ح 7. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 354 ص: كنا 


لأنّ الأ.مر بصب الماء على المنكبين ليس أمراً مولوياً و إنما هو إرشاد إلى إيصال الماء إلى جميع أجزاء البدن, و ذلكك للقرينه 
لكا كيه 0 لذ كلد 


أمّرا الخارجيه فهى موثقه سماعه الآمره بصب كف من الماء على الصدر و كف منه على الكتف ١١‏ فان الصدر و الكتف ليسا 
من أعلى البدن فمنه يظهر أن الغرض إيصال الماء إلى أجزاء البدنء و هذا قد يكون بصب الماء من اليمين و اليسار و قد يكون 
من القدام و الخلفء فليس الأمر بصب الماء من المنكبين إلا لذلكك لا لأجل لزوم الغسل من الأعلى إلى الأسفل. 


و أمَا القرينه الداخليه فلقوله (عليه السلام) فى ذيلها: «فما جرى عليه الماء فقد أجزأه) لأنه تفريم على صب الماء من المنكبين» و 
معناه أن الصب إنما هو لجريان الماء على البدن و من الواضح أن الجريان إنما يكون بصب الماء من الأعلى و المنكب و لذا 
أمر به لا لأن الغسل لا بدّ أن يتمع من الأعلى إلى الأسفل» هذا كله. 


على أنا لو سلمنا كونه مولوياً فهو متعلق بالصب على المنكبين مقدّداً بالمرّتين و ليس أمراً مطلقاً بالصب على المنكبين» و قد 
علض ضارا أن القت متقمي اذ لا بعتي قن الصت» مد كآن شكرن الآمر بالمقيق أقرا اانا 


و توهّم أنّ العلم بالاستحباب إنما يوجب رفع اليد عن ظهور الأمر فى الوجوب فى القيد و أما ذات المقيّد فالأمر باق على ظهوره 
فيه. فأصل الصب على المنكبين واجب مندفع بأن ذلكك إنما يتم فى العموم و الإطلاق» فإن الأمر 


إذا تعلق بإكرام عشره و علمنا بتعدم وجوب إكرام واحد منهم فهو لا يوجب رفع اليد عن ظهور الأمر فى الوجوب فى الجميع؛ و 
إنما نرفع اليد عنه فى خصوص الواحد المعلوم استحبابه» و هذا بخلاف الأمر بالمقد لأنّه شى ء واحد لا ينحل إلى أمرين أمر 
بالذات و أمر بالقيد. فإذا علمنا أن القيد مستحب فلا بد من رفع اليد عن ظهور الأمر بالمقئّد من الوجوب. 


و يؤيّد ما ذكرناه من عدم لزوم الغسل من الأعلى إلى الأسفل صحيحه زراره 


.8 أبواب الجنابه ب 78 ح‎ /77١ :7 الوسائل‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 32 ص: ينانا‎ 


ولا الموالا-ه العرفيه بمعنى التتابع و لا بمعنى عدم الجفاف »)١1(‏ فلو غسل رأسه و رقبته فى أُوَّل النهار و الأ-يمن فى وسطه و 


الأيسر فى آخره صحء و كذا لا يجب الموالاه فى أجزاء عضو واحد 


المتقدّمه الوارده فى نسيان بعض الأعضاء 01١‏ حيث دلّت على أنه يغسل ذلكك الموضع أو يمسح بيده عليه فان الغسل من 
الأعلى إلى الأسفل لو كان واجباً للزم أن يفصّل بين ما إذا كان المنسى أسفل الجزء و ما إذا كان من الأجزاء العاليه» فإنه فى 
الصوره الثانيه لا بدّ من غسله و ما بقى إلى آخر العضو حتى يتحقق الغسل من الأعلى إلى الأسفل. و هى و إن كانت وارده فى 
النسيان إِلَا أنه يدلّنا على عدم لزوم الترتيب بين الأعلى و الأسفل بإطلاقها. 


عدم اعتبار الموالاه فى الغسل 


)١(‏ و ذلك مضافاً إلى المطلقات كقوله فى صحيحه زراره: «ثم تغسل جسدكك من لدن قرنكك إلى قدميكك») ١‏ لعدم تقييدها 
بكون الغسل متوالياً بل له أن يغسل عضواً أوَّل الصبح و عضوه الآخر عند الزوال» 


كذل غليه خملة بو الا سان 


منها: صحيحه محمّد بن مسلم الوارده فى قضيه الجاريه حيث أمر (عليه السلام) الجاريه بأن تغسل رأسها و تمسحه مسحاً شديداً 


و تغسل جسدها عند إراده الإحرام 73 


و منها: ما ورد فى مضمره حريز من قوله (عليه السلام): «و ابدأ بالرأس ثمم أفض على سائر جسدككء قلت: و إن كان بعض يوم؟ 


قال: نعم) (6). 


)١(‏ الوسائل ؟: /18٠‏ أبواب الجنابه ب ١5ح‏ ؟. و قد تقدّمت فى ص /الا". 
(1) تقدّم ذكرها فى ص ."8١‏ 

(*) الوسائل 7: /7737/ أبواب الجنابه ب 79 ح .١‏ 

(؟) الوسائل 7: /7737/ أبواب الجنابه ب 79 ح 7. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 2 ص: 7/5 


ولو تذكر بعد الغسل تركك جزء من أحد الأعضاء رجع و غسل ذلك الجزء فإن كان فى الأيسر كفاه ذلككء و إن كان فى 
الراسن أو الأستمي وجب غسل الباقى على الترتيب (1)» و لو اشتبه ذلكك الجزء وجب غسل تمام المحتملا.ت ١١‏ مع مراعاه 
الترتيب (35). 


0 
و منها: صحيحه إبراهيم بن عمر اليمانى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إن علا (عليه السلام) لم ير بأساً أن يغسل الجنب 


رأسه غدوه و يغسل سائر جسده عند الصلاه) .)3١‏ 


(1)ها أفاذه (قذمن سره) على طبق القاعده ليحتصل الترتتن المعمر بين الرأس و البدان» و ما بيخ الحاتيه الأيمن و الأبستر فق 
عرفت أنه لا يعتبر الترتيب بينهماء نعم لو قلنا به لصح ما أفاده من وجوب غسل الموضع الباقى فى الجانب الأيمن ثم إعاده غسل 
الأيسر ليحصل الترتيب بينهما. 


(؟) وذلك للعلم الإجمالى بوجوب غسل موضع من مواضع الغسل» و حيث إنه غير معتّن فيجب غسل الجميع تحصينًا للقطع 
بالفراغ» و لكن 


هذا إنما يتم فيما إذا كان الموضع غير المغسول فى عضو واحد كما إذا علم بأنه تركك غسل جزء من أجزاء رأسه فيجب غسل 
جميع الرأس لما مر أو علم بأنه تركك غسل جزء من أجزاء بدنه فيجب غسل الجميع بناء على عدم الترتيب بين الجانبين. و أما 
بناء على الترتيب بينهما فكما إذا علم ببقاء جزء من طرفه الأيمن فقط فيغسل جميع ذلكك الطرف و هكذا. 


و أمّرا إذا كان المعلوم بالإجمال مردّداً بين عضوين مترتبين كما إذا علم بأنه تركك جزءاً من رأسه أو من بدنه بناء على عدم 
الترتيب بين الجانبين و أمّا بناء عليه فكما إذا علم بتركك جزء من رأسه أو من جانبه الأيمن» فمقتضى إطلاق عباره الماتن أيضاً 
وجوب الاحتياط حينئذ. إِلَا أن الصحيح أنه لا يجب عليه الجمع بين الأطراف 


)١(‏ بل يكتفى بغسل الجزء المحتمل تركه من العضو اللاحق لانحلال العلم الإجمالى» فتجرى قاعده التجاوز بالإضافه إلى الجزء 
المحتمل تركه من العضو السابق. 


(1) الوسائل 7: 778/ أبواب الجنابه ب 79 ح ". 
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[الثانيه: الارتماس] 


الثانيه: الارتماس و هو غمس تمام البدن فى الماء )١(‏ 


وقتئذء و ذلك لانحلال العلم الإجمالى إلى القضيه المتيقّنه و المشكوكك فيها بالشكك البدوى, و ذلكك للقطع حينئذ بفساد غسل 
البدن أو الطرف الأيمن إما لأنه بقى منه جزء لم يغسله و إما لبطلان غسل الرأس لبقاء جزء منه. فان مع بطلان غسله يبطل غسل 
البدن أو الطرف الأيمن للاخلال بالترتيب فلا مناص من إعاده غسله. و أما الرأس فهو مشكوكك الغسل و عدمه و مقتضى قاعده 


التجاوز صححته. إذ بنينا و بنى الماتن (قدس سره) على جريانها فى الغسل. 


وهكذا 


الحال فيما إذا علم إجمالًا ببقاء جزء من طرفه الأ-يمن أو الأيسر بناء على اعتبار الترتيب بينهماء لأنه يعلم حينئذ ببطلان غسل 
الأيسر إِمَا لعدم غسل شىء من أجزائه و إما لبطلان غسل الأيمن لبقاء جزء من أجزائه و يشكك فى صيحه غسل الجانب الأيمن 
شكاً بدوياً تجرى فيه قاعده التجاوز. و هكذا الحال فى كل أمرين مترتبين» كما إذا علم إجمانًا ببطلان وضوئه أو بنقصان ركوع 
من صلاته فإنّه يعلم ببطلان صلاته تفصينًا إما لنقصان ركوعها و إما لبطلان الوضوء, مع أنَّ مقتضى إطلاق عبارته (قدس سره) 
وجوب الاحتياط فى هذه الصوره أيضا. 

الغسل الارتماسى و كيفيته 

(1) لا خلاف بين الفقهاء (قدس سرهم) فى أن الغسل ترتيباً إنما يجب فيما إذا كان غسل البدن تدريجيا و أما إذا كان دفعه فلا 
يعتبر فيه الترتيب من غير خلافء و إن قالوا بعدم تعرض القدماء لذلكك إِلَا أنه لعله من جهه وضوحه. و يدل على ذلكك ما ورد 


2 


فى صحيحه زراره ١و‏ لو أن رجلا جنباً ارتمس, فى الماء ارتماسه واحده أجزأه ذلك وإن لم يدلكك جسدها) )»١١‏ وفى صحيحه 
الحلبى قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) 


)١(‏ الوسائل 7: 770/ أبواب الجنابه ب 78 ح ه. 


دفعه واحده عرفيه )١( )١١‏ 


1 
يقول: إذا ارتمس الجنب فى الماء ارتماسه واحده أجزأه ذلكك من غسله) 22١‏ و فى موثقه النوفلى عن السكونى عن أبى عبد الله 
(عليه السلام) قال «قلت له: الرجل يجنب فيرتمس فى الماء ارتماسه واحده و يخرج يجزثه ذلك من غسله؟ قال: نعم) 5 


(1) و أمًا إذا لم يكن كذلكك بل كان تدريجياً فهو على قسمين. لأنه قد يرمس 


أعضاءه فى الماء متدرجا فيدخل رجله ثم يخرجها فيرمس رجله الأخرى ثم يخرجها فيرمس عضوه الآخر إلى أن تنتهى أعضاؤه. 
ولا إشكال فى عدم كفايه ذلك بوجه؛ لعدم صدق أن الرجل ارتمس ارتماسه واحده و إنما يصدق أنه رمس رجله أو عضوه 


الآخر و المعتبر فى الغسل هو صدق أن الرجل ارتمس. 


وقد يرتمس الرجل و لكنه متدرجاً كما إذا فرضنا حوضاً له درج متعدده فدخل الدرجه الأولى و صبر مقداراً ثم دخل الثانيه 
فصبر عشره دقائق» و هكذا إلى أن أحاط الماء بدنه» مقتضى ما أفاده الماتن (قدس سره) بطلان ذلكك لعدم انغماس البدن فى 


الماء دفعه واحده عرفيه هذاء و لكنه (قدس سره) ذكر فى المسأله الرابعه الآتيه أن الغسل الارتماسى يتصور على وجهين: 


أخدهما: أن يتوق التسل بعين إنحاطه الماء بدتة للاعنة دخوله قفن الماء»و تحيقل يكون الغسل آنا ومتحفقا وفعة واحله حقيقية» 


و دخول الماء و التدرّج فى المقدّمات لا فيه نفسه. 


و ثانيهما: ما إذا نوى الغسل من أوَّل دخوله الماء ليكون غسله تدريجياً و مستمراً إلى أن يدخل تمام بدنه الماء. و على الأوّل لا 
يتصور وقوع الحدث فى أثناء الغسل لأنه آنى و هذا بخلاف الثانى» و عليه فيعتبر فى الارتماس الدفعه الواحده الحقيقيه دون 


)١1(‏ هذا بالإضافه إلى الغسل الارتماسى التدريجى. و أما الدفعى منه فتعتبر فيه الوحده الحقيقيه. 
(1) الوسائل 7: 777/ أبواب الجنابه ب 78 ح .١17‏ 

(*) الوسائل 7: 777/ أبواب الجنابه ب 78 ح .١1"‏ 
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و اللّازم أن يكون تمام البدن تحت الماء )١(‏ فى آن واحد و إن كان غمسه على التدريج» فلو خرج بعض بدنه قبل 


أن ينغمس البعض الآخر لم يكف (2» كما إذا خرجت رجله أو دخلت فى الطين قبل أن يدخل رأسه فى الماءء أو بالعكس بأن 


العرفيه كما ذكره فى المقام» و لعل نظره فى ذلكك إلى الصوره الثانيه التى يحصل الغسل فيه متدرجاًء فان الدفعه فيها لا بد و أن 
تكون دفعه عرفيه كما أفاده (قدس سره) و هو ظاهر قوله (عليه السلام): «إذا ارتمس ارتماسه واحده فقد أجزأه). و أما فى 


الصوره الأولى فقد عرفت أن الغسل الارتماسى فيه آنى و تعتبر فيه الوحده العقليه لا محاله. 
اعتبار كون البدن بتمامه تحت الماء 


(4و ذلك الأ الأحبار الواردوء قن أجعراء الارتسماسه الراحد» إنماافاظرة: إلى إلقاء 'اعتبان لريب كن العيل التروقيى نحي يعتر 
فيه غسل الرأس أُوَلَا ثم البدن و لكن فى الارتماس يكفى الغسل من طرف الرجلء؛ فهو مجزئ عن الغسل الواجب بهذا الاعتبار. 
و أما أن المغسول فى الارتماس أقل منه فى الترتيبى فلا دلاله لها على ذلكك بوجه. بل مقدار الغسل على حاله و إنما ألغت 
الأغنار كوا لر مي سس رفن الحئرة لذة كيوك نينا كرتي الكتقدو :الما قير قاذ ف الكفينة و حيث إن لديل دل 
على وجوب غسل جميع أجزاء البدن فى الغسل ترتيباً بحيث لو تعمد فى إبقاء مقدار شعره واحده فيه دخل النار و أبطل عبادته 
كذلك الحال فى الارتماس» و من هنا يأتى فى كلامه أن وصول الماء إلى البدن لو احتاج إلى تخليل الشعر وجب. 
! إ! أ ش : 

(؟) لآن الارتماس عباره عن إحاطه الماء لتمام أجزاء البدن دفعه على ما يأتى تفصيله فى ذيل المسأله الرابعه إن شاء الله. فإذا 


خرج بعض 


أعضائه عن الماء عند دخول الجزء الآخر فيه فهو رمس للجزء لا رمس للبدن تحت الماءء و عليه يتفرّع بطلان الارتماس فيما إذا 


دخلت رجله فى الطين أو خرجت عن الماء قبل أن يدخل 
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ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجاً فارتمس كفى »)١(‏ بل لو كان تمام بدنه تحت الماء 
فنوى الغسل و حركك نام كن (الاعلى لامر 8 


رأسه فى الماء أو بالعكسء كما إذا دخل الماء كالسمكك بأن يدخل فيه برأسه حتى يخرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله. 


(1)الآن المامورمة كو الازتحاس :فق الماء وهو حقق بإحاطة الناء. الكل قعة بل قرفن لكك بيخ كوة مقد امي بذانه فين 
الماء أم لم يكنء بل المتعارف فى الارتماس فى البحار و الأنهار و أمثالهما هو الأوّلء حيث يرتمس بعد كون نصف بدنه أو 
الأزيد من النصف فى الماء. و أما الخروج عنه و الطفره فى الارتماس فهما إنما يناسبان اللعب و العبث و غير معتبرين فى تحققه 


بوه 
تنه الغسل و تحريكك البدن تحت الماء 


(؟) بناء على كفايه الارتماس بقاء فى الامتثال؛ و أما بناء على ما أسلفناه من أن الأوامر ظاهره فى الإحداث مطلقاً ما دام لم تقم 
قرينه على كفايه الإبقاء فلا و من هنا لو كان فى السجده فتليت عليه آيه التلاوه فبقى فى السجده مقداراً بداعى امتثال الأمر 
بالسجده لم يكف ذلكك فى الامتثال» لأن ظاهر الأمر طلب الإيجاد و الإحداثء فلا دليل إذن على كفايه قصد الغسل و تحريكك 
دنهو هو تدك الماء لأنهارتماس :قا نفلا رذ 


من أن يكون شىء من بدنه خارج الماء و يقصد الغسل بإدخاله حتى يكون ارتماس بدنه بتمامه ارتماساً إحدائياً. نعم لا يعتبر 
فى ذلكك أن يكون رأسه خارج الماء بل الرأس و غيره من أعضاء بدنه على حد سواءء فان المدار على عدم كون بدنه بتمامه 
تحت الماء ليصدق إحداث الارتماس بإدخاله» فما عن المستند من اعتبار كون رأسه 


)١(‏ فيه إشكال و الاحتياط لا يتركك» و كذا الحال فى تحريكك الأعضاء تحت الماء فى الغسل الترتيبى. 
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خارج الماء 0 فمتما لا دليل عليه فى المقام؛ نعم له خصوصيه فى المفطريه فى شهر رمضان فإن الإفطار إنما يتحمّق بإدخال 
راش ورمشه للدليل :و أما فى تعلق الار تسا فل خصوصية الخال زر أمنه بواجة كال كون سائر بلاثة:فن الماء:هذا. 


ثم لو أغمضنا عن ذلكك و لم نعتبر الأحداث فى الارتماس نظراً إلى أن الإبقاء أيضاً فعل اختيارى له و هو كاف فى صبحعه الغسل» 
فلا موجب لاعتبار تحريكك البدن تحت الماءء فإن إحاطه الماء بدنه بقاءَ غسل ارتماسى فما الموجب لاعتبار تحريكك البدن 


تحته؟ 


وادعوئ أنه لأجل رباة الماء على ناته لقوله (عليه السلام): «كل ما جرى عليه الماء فقد أجزأه) "١‏ أو «ما جرى عليه الماء 
فقط طهر» :0 مندفعه بأن الجريان معتبر فى الغسل الترتيبى دون الارتماسىء إذ لا يعتبر فيه إلا إحاطه الماء للبدن هذا. 


بل لو لم نعتبر الأحداث فى ذلكك و قلنا بكفايه الإبقاء فى الامتثال للزم الالتزام فى الغسل الترتيبى أيضاًء كما إذا صبّ الماء على 
رأسه بداع من الدواعى و قصد الغسل بالرطوبات الباقيه على بدنه. لأنه غسل بقائى إذ لا يعتبر فيه جريان 


الماء على البدن فلو وضع إناء الماء على صدره فلصق الماء على بدنه و هكذا إلى آخر أجزاء بدنه كفى ذلكك فى تحقق الغسل 
أجزأه) مندفعه بأن قوله هذا إذا لوحظ مع قوله: دكل اش م أممتعة الماء فقد أنقيته» «6" لا مناص من حمله على مجدّد كفايه 


وصول الماء و إن لم يكن فبع جريان. مع أن كفايه الرطوبات الباقيه على البدن فى الغسل مما لا نحتمل التزامهم به بوجه إلا 
بعض من عاصرناهم (قدس اللّه أسرارهم) فإنه كان ملتزماً بذلكك. 


(0) المستند 7 سم 

(؟) الواردين فى ذيل صحيحتى زراره و محمّد بن مسلم. الوسائل ؟: 770/ أبواب الجنابه ب 78ح 7. 
() الواردين فى ذيل صحيحتى زراره و محمّد بن مسلم. الوسائل ؟: 770/ أبواب الجنابه ب 78 ح .١‏ 
(©) المذكور فى ذيل صحيحه زراره الوسائل 7: /77١‏ أبواب الجنابه ب 18 ح ه. 
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ولو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعاده )١(‏ و لا يكفى غسل ذلك الجزء فقط. 


وجوب الإعاده عند العلم بعدم انغسال جزء 


)١(‏ فقد يقال كما عن العلامه فى القواعد )١١‏ و صاحب المستند 07 (قدس سرهما) بكفايه غسل ذلكك الموضع الباقى فحسب 
من دون حاجه إلى إعاده تمام الغسل؛ أخذاً بصحيحه زراره المتقدّمه الدالّه على كفايه غسل الموضع الباقى فقط عند يقينه ببقاء 


جزء من بدنه 030 بدعوى أنْ الغسل الارتماسى كالترتيبى حيث لم تقيد الصحيحه الحكم بالترتيبى هذا. 


و يدفعه: أن هذه الجمله من صحيحه زراره المشار إليها 


ليث روانه مستفله و إنمآً وردت فى ذيل صحيحته الوارده فى الوضوء. حيث روى عن أبى جعفر (عليه السلام) أنه قال: «إذا 
كنت قاعداً على وضوئكك فلم تدر أ غسلت ذراعيكث أم لا فأعد عليهما و على جميع ما شككت فيه أنكك لم تغسله أو تمسحه 
جدااحمن اللمتا اذهك فى تحال الوفوت :انق أخافال فلك لس وهر تاحفن دواع أو تح عسي مه ند السانه فقال إذا 
شكك و كانت به بلّه و هو فى صلاته مسح بها عليه» و إن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بله فإن دخله الشكك و قد 
دخل فى صلاته فليمض فى صلاته و لا شى ء عليه» و إن استيقن رجع فأعاد عليه الماء؛ و إن رآه و به بله مسح عليه و أعاد 
الصلاه باستيقان ...» ©» و مقتضى صدرها أن المراد بالغسل هو الترتيبى كما هو الحال فى الوضوء لأن الغسل فيه أيضاً ترتيبى؛ 
فكأنه سئل عن حكم الغسل المتحقق فى كل من الوضوء و الغسل و أنه إذا لم يستوعب الأعضاء حكمه أى 


و1 
(6) السكند 0 
() تقدّم ذكرها فى ص //ا". 


() ذكر صاحب الوسائل صدرها فى الوسائل :١‏ 588/ أبواب الوضوء ب 57 ح ١‏ و ذيلها فى ؟: /18٠‏ أبواب الجنابه ب 5١‏ ح 
. 


شى ء. و مع قرينيه صدر الصحيحه على إراده الغسل الترتيبى كيف يبقى لذيلها إطلاق حتى يشمل الارتماسى أيضاًء هذا أوَلا. 


وثانا: لو مكليقا اة امد وعااليى تزه عل الدياء انها لأرييكنا الاسغدلال بيااعرن بألكه الدع سيك نيا تاظره إل اليتوال 
عن الموالاه و 


أنه إذا غسل مقداراً من بدنه و لم يغسل بعضه نسياناً أو غفله هل يصح غسله أو لا يصح؛ حيث إنه لو غسله بعد التفاته إليه تخلل 
فى غسل أجزائه زمان لا محاله فأجابه (عليه السلام) بِأنْ الموالاه غير معتبره فى الغسل. و من الظاهر أن الموالاه إنما تعتبر أو لا 
تعر فى الغسل الترتيين» :و أما الأرتماسى فهو أمر وجدائق إما أن يؤجد ير إنا أن لأيوجدلأن المراد .يه إتخاطه الماءالليدن و 
أمره يدور بين الوجود و العدم, و لا معنى فيه لغسل شى ء من البدن تاره و غسل بعضه اخرى ليعتبر بينهما الموالاه أو لا تعتبر. و 


نعم هناكك شى ء و هو أن الغسل الارتماسى هل هو أمر أجنبى عن الغسل رأساً إِلَا أنه يوجب سقوطه. كما فى عدلى الواجب 
التخييرى» حيث إن كل واحد منهما أمر مغاير للآدخر بحسب الطبيعه إلا أنه مسقط للآدخر و كما فى الإتمام حيث ذكروا أنه 
بيط اررق طن أن كود الاراتسن» امشم و مله ا ذذ ذ: الاراها سن | بق | ذو لك ليه 1 ا لي ليخن 
ون القت نيط اليه امه رقا ار الإاعورى لا ذاكك اهبا ليه واحده واي يانه لقني كلب اران خرف 
بكيفيه الترتيب» نظير ما ذكرناه فى صلاتى القصر و التمام حيث قلنا إنهما طبيعه واحده لها كيفيتان و فردان» فقد تجب كيفيه 
الفمترنى أعرى فيه الاقطام واتاله ككر ينهدا كنا فى رضم الكن ؟ 


أمَا احتمال أن يكون الارتماسى أمراً أجنبياً مغايراً مع الغسل الترتيبى و مسقطاً له فيدفعه ظهور قوله (عليه السلام): 


«إذا ارتمس الجنب فى الماء ارتماسه واحده أجزأه ذلكك» ١١‏ فان ظاهره أن الارتماس من طبيعه الغسل و هو مجزئ عن الترتيبى 
لا أنه 


.582 710 تقدّم ذكرها فى ص‎ )١( 
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ولضف تغزل لفون ذا شك كن واضو ل انان الى الكرية القن نمه ا 


أمر أجنبى عنه و مجزئ, كما أن ظاهره أن الارتماس هى الطبيعه المأمور بها و غايه الأمر أن المتعتن الأَوَلى كيفيه اخرى و تلكك 
ا 5 
الكيفيه. 

و يترتب على ذلكك أن المكلف إذا نوى الترتيبى فغسل رأسه و لكنه عند غسل بدنه بدا له و أراد الارتماس فارتمس ثمٌ انكشف 
بقاء لمعه على بدنه لم يصلها الماء؛ فعلى الاحتمالين الأوّلين لا بدّ من أن يرجع و يغتسل من الابتداء؛ لأنه فى غسل بدنه لم 
يقصد الترتيب حتى يتحقق بغسل الموضع غير المغسول بعد غسله. و إنما قصد الارتماس و هو لم يتحقق لبقاء شىء من بدنه 
فيطلو هنذا خافق الاحسال الفالك لأن الوااس صعد لسن لاغبل الجاهو لأاكن عن المكلف أن بتري التوتيى أو 
غيره» و حيث إنه نوى غسل الجنابه و صب الماء على بدنه و لم يحطه الماء فلا محاله يكون هذا ترتيبياً و إن لم يقصده إِلَا أن 
التركييق و الاوتماسج ليا كاثا طتعة.واسدة كان فصق ادها قصدا تعر لأ محالهة ب كفن قفد عسل الحتابه ف اصبكتة و إن 
لم يقصد الترتيب أو الارتماسء و بما أن الماء لم يصل تمام بدنه فهو يكون ترتيبياً لا محاله فان 


لم نل بالترتيب بين الجانبين فيغسل ذلكك الموضع فقط سواء كان فى الجانب الأيمن أو الأيسرء و أمّا بناء على الترتيب بينهما 
فان كان الموضع فى الجانب الأيسر فأيضاً يغسله فقطء و أما إذا كان فى الجانب الأيمن فيغسل ذلك الموضع منه و يعود إلى 
نل الجالي ةلا ديز فى الاكداة تحط ا للقريعا المسية بدهها 


زكرت تغدل الشتر الى دكا باد 


)لما معن أن المستفاد من قوله (عليه السلام): «إذا ارتمس ارتماسه) أن الارتماس مأمور به و مجزئ عن الواجبء وهو و 
الترتيبى طبيعه واحده لا أنه أمر أجنبى مسقط للواجبء كما فى الإتمام حيث ذكروا أنه مسقط للمأمور به» و عليه فكل 
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ولافرق فى كيفيه الغسل بأحد النحوين بين غسل الجتابه و غيره )١(‏ من سائر الأغسال )١3‏ الواجبه و المندوبه 


ما يعتبر فى الترتيبى يعتبر فى الارتماسى أيضاًء فكما أنه لا بد من إيصال الماء إلى جميع أجزاء البدن فى الترتيبى فلو تركك 
مدان شعره واعيدة تعمد كل الثان غلن جا فق التعرر 8 كذلكة السال :فى الأ رماس علق لأنه هوهو بعنه سوق انالا 
يعتبر فيه الترتيب. و عليه فلو كان شعره كثيفاً مانعاً عن وصول الماء تحته أو احتمل مانعيته يجب تخليله و إزاله المانع عن وصول 
الماء إلى البشره كبقيه الموانع» و ذلكك تحصينًا للقطع بالامتثال أو لحكم العقل بإفراغ الذمه عما اشتغلت به. 


() هذا يناء على ما قدمتاه:من أن الارتماسى و الترتيى طنيعة: والجله و إثما يختلفان بحسي الكيفيه فقظء فإن سائر الأغسال:ى إن 
لم ترد كيفيتها فى روايه إِنَا أن العرف يستفيد مما ورد فى كيفيه غسل 


الجنابه أن الكيفيه الوارده فيه غير مختضّه به. لأسن الأغسال طبيعه واحده و إنما الاختلااف فى أسبابها. و إنما تصدوا (عليهم 
السلام) لبيان الكيفيه فى الجنابه دون غيرها لأن الابتلاء بها أكثر من الابتلاء بغيرها من الأسباب فتصدوا لبيان كيفيته حتى يظهر 
الحال فى غيرها من ذلك البيان» فبما أن غسل الجنابه له فردان من طبيعه واحده أعنى الترتيبى و الارتماسى و هما يكفيان عنه 
فلا محاله يكفيان عن بقيه الأغسال الواجبه أيضا. 


و يؤيّد ما ذكرناه ما رواه فى الفقيه من أن غسل الحيض و الجنابه سواء 403 و ما ورد فى أن الجنب إذا ابتلى بالحيض لا يغتسل 
بل يصبر إلى أن تنقضى أيام حيضها و بعده تغتسل غسلًا واحداً عن الجميع «/, و ما دلّ على أن الغسل الواحد يجزئ عن 
الحقوق النتعدّده وه حيت تذل على أن الأغسال طبعه واخذه و إثما الالسلةف:فنى الأسباب. 


)١(‏ هذا فى غير غسل الميت» حيث لا يشرع فيه الارتماس. 

(؟) و هى صحيحه حجر بن زائده. الوسائل ”: /١78‏ أبواب الجنابه ب ١ح‏ 2. 
(؟) الوسائل 7: /١88‏ أبواب الجنابه ب © ح 4 الفقيه :١‏ 6/ 10/8. 

(6) الوسائل ؟: *528/ أبواب الجنابه ب 5 ح 2 # و غيرهما. 

(0) الوسائل 7: /١8١‏ أبواب الجنابه ب © ح .١‏ 
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0 
نعم فى غسل الجنابه لا يجب الوضوء بل لا يشرع )١(‏ بخلاف سائر الأغسال (؟) كما سيأتى 1١‏ إن شاء اللّه. 


و أمَا إذا قلنا بأن الارتماسى أمر أجنبى مسقط عن المأمور به فلا وجه للحكم بكفايته فى بقيه الأغسالء لأنّ مورد الأخبار الداله 
على إجزائه و كفايته إنما هو غسل الجنابه» و لا 


دليل على كفايته عن بقيّه الأغسال» كما نسب إلى العلامه التوقف فى ذلكك فى بعض كتبه. 
لا يشرع الوضوء مع غسل الجنابه 
لاه 2 رلا ايه م ف 4 7 7 3 خا ودع كر 
() وذلك لقوله سبحانه إذا قَمْتُمْ إِلَى الصّلاءِ فَاغْسِلوا وُجُوهَكم وَ أَيْدِيَكم إلى الْمَلافتٍ إلى قوله وَ إِنْ كنتَمْ جُنْباً قاطهّرُوا «؟2 فإن 
التفصيل قاطع للشركه فيستفاد من الآيه المباركه أن وظيفه غير الجنب هى غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين» و أما 


وظيفه الجنب فهى الاغتسال» فكما أن غير الجنب لا يشرع فى حقه الاغتسال فكذلك الجنب لا يشرع فى حقه الوضوء. و قد ورد 
فى الأخبار أن غسل الجنابه ليس قبله و لا بعده وضوء 8 فالكتاب و السنّه متطابقان على عدم مشروعيه الوضوء مع غسل الجنابه. 


(0) أى يشرع فيها الوضوءء و ذلكك لإطلاقات الأمر به وعدم دلاله دليل على نفى مشروعيته كما فى غسل الجنابه. نعم هناكك 
بحث آخر يتعرض له الماتن بعد الأغسال و هو وجوب الوضوء مع بقتِه الأغسال و عدم وجوبه. حيث ورد أنه «أى وضوء أنقى 
من الغسل» 10 و غيره مما يدل على عدم وجوبه؛ و نحن أيضاً لنتعرّض له هناك. و هما 


.]٠١ 00 و يأتى الكلام على ذلك [فى المسأله‎ )١( 

(3) المائده ه: 5. 

(*) الوسائل 7: 78/ أبواب الجنابه ب ع". 

(؟) الوسائل 7: /751/ أبواب الجنابه ب 6" ح ©. 
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[و هنا مسائل متعلقه بغسل الجنابه] 

[مسأله :١‏ أفضليه الغسل الترتيبى على الارتماسى] 

[؟28] مسأله. :١‏ الغسل الترثييئ أفضل من الارتماسى .)١(‏ 
[مسأله ؟: قد يتعين الارتماسى كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبى] 


الإحرام (؟) و كذا إذا كان الماء للغير و لم يرض بالارتماس فيه. 


بجثان» لا بدّ للتعرض إلى مشروعيه الوضوء مع بقيّه الأغسال فى المقام و إلى وجوبه أو جوازه فى البحث الآتى فى محله إن شاء 
الله تعالى 5٠‏ فَإِنّ القول بعدم وجوبه معها لا تستلزم نفى مشروعيه الوضوء كما لا يخفى. 


)١(‏ لأنّ الأخبار الوارده فى المقام «) إنما أمرت بالغسل ترتيباً و أنه يغسل رأسه أَوَنًا ثم بدنه و يصب الماء على رأسه ثلاثاً ثم 
على منكبه الأديمن مّتين و غلى منكبه الأيسر مدّتين: فلو كنا نحن و.هذه الأخبار لقلنا بتعين الترتيبى لا محاله و لكنّه ورد أن 
الارتماسى مجزئ عن ذلكك الواجب الأوَّلى «©": فإذا ضمْ أحدهما إلى الآخر ينتج أن المأمور به هو الترتيبى و إن كان يمكنه 
الاكتفاء بالارتماسء و معه يكون الترتيبى هو الأفضل لأنه المأمور به الأوّلى. و هذا نظير ما إذا أمره المولى بشىء ثم قال: لو 
اتيك بشن + آخر كذا يشا أحراكك و كفاكه فاق الاماث بالغن الأول أفقيل يمل لأنه المأموو به 


تعين كل من الكيفيتين بالخصوص أحيانا 


(؟) لحرمه تغطيه الرأس على المحرم و لو بالماء» و لأنْ الارتماس من المفطرات فى 


)١(‏ أى مالا يجوز إبطال الصوم فيه. 

(؟) فى المسأله [28/]. 

(*) الوسائل 7: 9؟77/ أبواب الجنابه ب 58. 

(؟) الوسائل 7: 770/ أبواب الجنابه ب 78ح هش 0١‏ 1 18. 
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[مسأله ": يجوز فى الترتيبى أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلائه بنحو الارتماس] 


[626] مسأله *: يجوز فى الترتيبى أن يغسل كل عضو من 


أعظبائه:التلادثه بحو الارمماس نل لواوتسون ب الما تلقث زات ننه قد غسل الراص و عله نتصند قسل :الا يمل وده 
بقصد الأسر كفئ (١).و‏ كذا لو حورك بدنه تحت الماء 13) 


الصوم, نعم لو كان الصوم مستحباً أو واجباً موسعاً غير مضيق جاز الارتماسء لجواز إبطال الصوم غير الواجبء و معه يبقى 
التخيير بحاله بخلاف الصوم الواجب كصوم شهر رمضان أو المضيق و المعيّن كقضائه بناء على المضايقه أو نذر صوم يوم معتين. 


ثم إن هناكك فرقاً بين تعين الارتماسى لضيق الوقت عن الترتيبى و بين تعين الترتيبى لحرمه الارتماسىء فان فى الثانى قد تعلق 
النهى بالارتماس و معه تكون العباده باطله لأنّ المحرّم لا يكون مصداقاً للواجب ولا يمكن التقرب به و هذا بخلاف الأول فإن 
الترتيبى لم يتعلق به النهى حينئذ» و إنما تعين الارتماس لجهه واجب آخر مقدّمه للصلاه فى وقتهاء فلو عصى و لم يأت بالصلاه 
أداء و أتى بالغسل الترتيبى صح غسله و لا دليل على بطلا.نه حينئذ. نعم فيما إذا تعتين الارتماسى لأن مالكك الماء لم يرض 
بالترتيبى لاستلزامه صرف الماء زائداً مثلّا كان الترتيبى محرماً فى نفسه و غير مجزئ و إن عصى و لم يأت بالصلاه. 


غسل كل عضو بالارتماس فى الترتيبى 


)١(‏ لأسن الصب الوارد فى الأخبار إنما هو مقدّمه لجريان الماء على البدن كما ورد فى ذيل بعضها «7): و لا خصوصيه له: فلو 


(1) مرٌّ الكلام فيه [فى صدر هذا الفصل الكيفيه الثانيه للغسل |. 
(0) كما فى صحيحتى محمد بن مسلم و زراره. الوسائل 7: أبواب الجنابه ب 78ح 3 


ثلاث مرّات 40١١‏ أو قصد بالارتماس غسل الرأس و حرك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن و خرج بقصد الأيسرء و يجوز غسل 


واحد من الأعضاء بالارتماس و البقيه بالترئيب» بل يجوز غسل بعض كل عضو بالارتماس.و بعضه الآخر بإمران اليد. 
[مسأله ؟: الغسل الارتماسى يتصور على وجهين] 


[ه22] مسأله ع: الغسل الارتماسى يتصور على وجهين 0١١‏ أحدهما: أن يقصد الغسل بأوّل جزء دخل فى الماء (؟) و هكذا إلى 
الآدخر فيكون حاصنًا على وجه التدريج. و الثانى: أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه (") و حينئذ يكون آنيا و 
كلاهما صحيح. و يختلف باعتبار القصد 


)١(‏ قد مرٌ أن ظواهر الأوامر هى طلب الإيجاد و الإحداثء و الوجود البقائى خارج عن المأمور به و معه لا يكفى تحريكك بدنه 
شه الما د لاغ العمل المأمود نه 


للارتماسى صورتان 


(1) ليكون الغسل الارتماسى تدريجياً يشرع فيه من أوّل دخوله فى الماء إلى أن يحيط الماء بتمام بدنه» و هو حينئذ نظير الصلاه 
وغيرها من المركبات» فكما أنه يشرع فى الصلاه من حين دخوله فيها إلى أن ينتهى إلى آخرها كذلك الحال فى الغسل 
الارتماسى حينئذ» و معه يمكن أن يتحقق الحدث فى أثنائه كما يمكن أن يتحقق فى أثناء الترتيبى على ما يأتى حكمه إن شاء 
الله تعالى .)١١‏ 


(”) فيكون الغسل الارتماسى أمراً وحدانياً دفعى الحصول و لا يعقل تخلل الحدث فى أثنائه. و لا يخفى أن الجمع بين القسمين 
المذكورين فى الارتماسى و القول بأنه قد يتحقق بهذا و قد يتحقق بذاكك أمر غير صحيح.ء بل الصحيح أن يقال: إن الارتماسى 


إما أن يتحقق على نحو التدريج فحسب و إما أنه دفعى و وحدانى» فهو من قبيل أحدهما 


لآ اناقل بكو كدوايسا روفن مكو ةفسا 


)١(‏ الأحوط الاقتصار على الوجه الثانى» و أحوط منه قصد ما فى الذمّه بلا تعيين. 
(؟) فى المسأله [241]. 
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بيان ذلكك: أن الأخبار الوارده فى الغسل الارتماسى على قسمين: فقسم اشتمل على لفظه الارتماس و أنه إذا ارتمس ارتماسه 
واحده أجزأه. و هذا أى الارتماس ورد فى روايتين معتبرتين .)١١‏ و الارتماس معناه الستر و التغطيه» فيقال رمس خبره أى كتمه و 
ستره و رمسه فى التراب أى غطاه به. و قسم اشتمل على لفظه الاغتماس كما ورد فى مرسله الفقيه 259 و هو أيضاً بمعنى 
الارتماسء و إن قيل إن بينهما فرقاً و هو أن التستر و التغطى بالماء إذا كان كثيراً بأن مكث تحته فهو اغتماس. و أما إذا لم 
يمكث تحته فهو ارتماس, إِلَّما أنه لم ينبت. و كيف كانء فسواء ثبت أم لم يثبت فهما بمعنى واحدء و من الظاهر أن التغطى و 
التستر بالماء لا يتحقق إِلَا بإحاطه الماء تمام البدن بحيث لو بقى منه شى ء خارج الماء لم يصدق الاغتماس و التغطى. 


وعليه فالارتماس أمر وحدانى دفعى لا أنه تدريجىء إذ ليس هو بمعنى إحاطه الماء ليقال إنه أمر تدريجى الحصولء بل معناه 
التستر و التغطى و هما أمران دفعيان و على هذا فلا بدٌ من أن يقال إن الارتماس إن كان بمعنى إحاطه الماء للبدن فهو أمر 
كدراسى الاين اموق لمم من اله « درق لعافو ذا كا مهاد الل كن الوك" تي دقع رع لا اا 
يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه. فهو إِمّا هذا أو ذاكك لا 


الوقن وق بيذ واقن سعقق بذ اكفه و .رما أن اللعه قل قسرهه بالستر بو التعطى يشدف موارى تالاه فبى امدق اعد على 
أنه بمعنى الستر و التغطى فهو أمر دفعى وحدانى و معه ينوى الغسل حال استيعاب الماء تمام بدنه. و الأحوط أن لا ينوى شيئاً 
لأحسال أن يكون الآرثماس ينعتى إحاظه الماء واهى دريس :و الأولى من ذلكك أن يقصد مافى اللعه لأنه مبرعع على كل 
حال 


)١(‏ وهما صحيحه زراره و صحيحه الحلبى. الوسائل ؟: /77١‏ أبواب الجنابه ب ١8‏ ح هه ؟1. و كذلكك ورد لفظ الارتماس فى 


موثقه السكونى» نفس الباب ح .١7‏ 
(1) الوسائل "”: 1077؟/ أبواب الجنابه ب 7ح 6. الفقيه :١‏ 8©/ 191. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 32 ص: اانا 


ولولم يقصد أحد الوجهين صم أيضاً و انصرف إلى التدريجى .)١(‏ 
[مسأله 0: يشترط فى كل عضو أن يكون طاهراً حين غسله] 


[282] ساأله:8 يشترط فى كل غقير أذ ايكون طاعرا هين غسله فلو كان تجسا طهزة أؤوناء و ل يكفى غيل والحد 0 لرفع 
الخبث و الحدث كما مر فى الوضوء, و لا يلزم طهاره جميع الأعضاء قبل الشروع فى الغسل و إن كان أحوط (). 


)١(‏ لأنه أسبق فى الوجود من الاستيعاب التام. 
اشتراط الطهاره فى كل عضو حين غسله 


(5) فى المقام بحثان: أحدهما: أنه هل يعتبر فى صيحه الغسل طهاره جميع الأعضاء قبله بحيث لو كانت رجله مثلًا متنجسه لم 
يصح غسل رأسه أو لا يعتبر ذلكك فى صيحه الغسلء فان قلنا باشتراط الطهاره فى جميع الأعضاء قبل الغسل فلا تصل النوبه إلى 
البحث الثانى» و أما إذا لم نقل بهذا الاشتراط فيقع الكلام فى أن الغسل يشترط فيه طهاره كل عضو 


قبل غسله و إن لم تعتبر طهاره المجموع قبل الغسل أو يكفى صب الماء مرّه واحده لإزاله الخبث و الحدث معاء و هذا هو البحث 
الثانى فى المقام. و هذا بخلاف الوضوء فان البحث السابق لا يأتى فيه» إذ لم يقل أحد باعتبار طهاره مجموع أعضاء الوضوء قبل 
الشروع فيه بل يكفى تطهير كل عضو قبل غسله و إن كانت الأعضاء الباقيه نجسه. 


مرا المقام الأول فقد ذهب جماعه إلى اشتراط طهاره مجموع الأعضاء قبل الغسل فى صبحته مستدلين عليه بالأخبار المتضمنه 
للأمر بغسل الفرج قبل صبّ الماء على الرأس و البدن 37 و بما دل على غسل ما فى البدن من الأذى أى النجاسه قبل غسل 


)١(‏ الأظهر كفايته على تفصيل مر فى باب الوضوء [فصل شرائط الوضوء الشرط الثانى]. 
(؟) راجع الوسائل 7: /١79‏ أبواب الجنابه ب 18. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 32 ص: 6ع 


الرأس و البدن 0١١‏ بدعوى أنها ظاهره فى شرطيه تطهير البدن قبل الغسل فى صحته. 


و لكن الصحيح عدم دلالتها على الاشتراط و ذلكك لأنا و إن قلنا إن ظاهر الأمر هو الوجوب النفسى و أن هذا الظهور الأوّلى 
انقاب إلى ظهور ثانوى فى المركبات و المقد.دات» حيث إن ظهور الأمر فيهما فى الإرشاد إلى الشرطيه أو الجزئيه كما أن النهى 
فيهما ظاهر فى الإرشاد إلى المانعيه نا أن هذا إنما هو فيما إذا كان المولى بصدد المولويه. بأن يكون الأمر مولوياً فان الإرشاد 
إلى الشرطيه و الجزئيه أو المانعيه أيضاً من وظائف المولى. و أما إذا لم يكن المولى بهذا الصدد و إنما كان بصدد بيان أمر 
عادى طبيعى فلا ظهور لأمره فى الإرشاد إلى أى شى ءء و الأمر فى المقام كذلكك. 


لأن الغالب نجاسه الفرج بالمنى فى موارد غسل الجنابه» و المنى ليس كالبول ليزول بصب الماء عليه لأنه ماء كما فى الخبر 7" و 
المنى لزج فى نفسه و تحتاج إزالته إلى دلكك أو صابون و إعمال عنايه» و هذا بحسب الطبع و المتعارف إنما يتحقق فى الكنيف 
أو موضع آخر ثم يغتسل فى موضع آخر لا أنه يزال فى أثناء الغسل» لأن غسله فى أثناء الغسل صعب حيث إن الماء عند صبه 
على الرأس يصيبه لا محاله و هو نجس فيتنجس ما يلاقيه» كما تتنجس الأرض حيث يقطر منه الماء على الأرض و يحتاج إلى 
تطهير ذلكك كله. و الإمام (عليه السلام) بأمره بانقاء الفرج ناظر إلى بيان أمر طبيعى عادى و معه لا ينعقد له ظهور فى الإرشاد 


إلى الشرطيه بوجه. 


و يدل على ما ذكرناه صحيحه حكم بن حكيم المتقدّمه 0 الآمره بغسل الرجلين بعد غسل الرأس و البدن إذا كان الموضع 
قذراء لتنجسهما بوصول الماء إليهما و معه لم يحكم ببطلان غسل رأسه و بدنه؛ بل أمره بغسلهما بعد ذلكك حتى يطهرا و يصح 
غسلهما 


.7 الوسائل 7: 770/ أبواب الجنابه ب 78 ح‎ )١( 

(0) الوسائل :١‏ 7/ أبواب أحكام الخلوه ب 78ح *. *: 90/ أبواب النجاسات ب ١‏ ح 5» /. 

(") الوسائل 7: 777/ أبواب الجنابه ب 77 ح ١‏ و ورد صدرها فى /717١‏ ب 78ح 7. وقد تقدّم ذكرها فى ص //1". 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 2 ص: 501 


رهد قلاف ما إذا كان اميا “نطفاء ]د لاما عه جيعد إلى غتبلوماء لأن الما بطح تسكن نت القدمين عدد صب علي 


الرامس و المتكينة»و 


عليه فلا يشترط تطهير جميع أعضاء الغسل قبله. 
و أمَا المقام الثانى أعنى اشتراط تطهير كل عضو قبل غسله فقد ذهب إليه المشهور. و المستند لهم فى ذلكك أحد أمرين: 


أحدهما: أن العضو لو كان متنجساً تنجس به الماء عند وصوله إليه ولا يصح الغسل مع الماء المتنجسء إذ لا بدّ فى إزاله 
العدة من أنتيكوة النناء علا هراجن بو كدكك الحالى إذاله انقيك د الما ء التشعين تبوصوله إلى العفو لاد كف قن 
تطهيزه و إزاله لخبت فلا بتحصل :به إزاله الخبث: و لا الحدك. 


نعم لا بد فى إزاله الخبث من أن نعتبر طهاره الماء قبل أن يصل إلى المحل المتنجس فالنجاسه الحاصله بنفس الغسل أى 
بوصول الماء إلى المحل غير مانعه عن حصول الطهاره به. و ذلكك للضروره الملجئه إلى ذلكك؛ حيث إن الماء القليل لو اشترطنا 
طهارته حتى بعد وصوله إلى المحل مع القول بنجاسه الغساله مطلقاً لزم عدم إمكان تطهير شى ء من المتنجسات به. و هو خلاف 
الأخبار و الضروره. و أما فى إزاله الحدث فلا ضروره ملجئه إلى تخصيص اشتراط الطهاره بما قبل وصول الماء إلى العضوء بل 
نلتزم فيه باشتراط الظهاره فى الماء مطلقاً قبل وصوله إليه و بعده, و غايه ما يلزمه بطلان الغسل به قبل تطهير العضو المتنجس و 
هو مما لا محذور فى الالتزام به» و من هنا نعتبر فى صبحه الغسل بالماء القليل تطهير كل عضو قبل غسله. 


و لا يخفى أنه لا تترتب النتيجه على هذا الاستدلال إِلَما على نحو الموجبه الجزئيه أى فيما إذا اغتسل بالماء القليل مع القول 
بنجاسه الغساله مطلقاًء و أما إذا اغتسل فى الكر أو الجارى أو غيرهما من المياه 


المعتصمة فلك يتجسن الماء بوضوله إلى العضو المتتجسن حتى يشترظ :فى صضكفه الغسل به ظهاره العضو قبل غسله» ىكذا إذا 
اغتسل بالماء القليل مع القول بطهاره الغساله مطلقاً كما التزم به بعضهم أو فيما إذا كانت متعقبه بطهاره المحلء فان الماء لا 
يتنجس فى هذه الصوره فلا يبطل به غسله. 


ثانيهما: أن غسل البدن يتعلق للأمر من جهتين: من جهه إزاله الخبث كما فى موثقه عمار: «فعليه أن يغسل ثيابه» و يغسل كل ما 
أصابه ذلكك الماء» )١١‏ و غيره من الأوامر الوارده فى غسل البدن أو صسّ الماء عليه لتطهيره «27؛ و من جهه إزاله الحدث كما فى 
صحيحه زراره الآمره بغسل البدن من القرن إلى القدم «1؛ و حيث إِنْ الأصل عدم التداخل فلا بد من أن نلتزم بتعدد غسل البدن 
انلف عدو لاق شيل ولك لشي و حون أو يد لاد ]زان شارك اناد معان الويو ذا اسان هله 
فلا محاله يقيد متعلق كل منهما بما هو غير متعلق الآخر هذا. 

ولا يخفى أن الطبيعه الواحده إذا تعلق بها أمران فصاعداً و إن كان مقتضى الأصل عدم التداخل فيه» لأن كل شرط و سبب 
يستدعى مسبباً عليحده؛ و يستحيل أن يبعث نحو الشى ء الواحد ببعثين و يطلب مرّتين» كما إذا ورد إن أفطرت فكفّر و إن 
ظاهرت فكمّرء فيقيد متعلق كل منهما بفرد دون الفرد الآخر الذى تعلق عليه الطلب الآدخر. إِلَّا أن ذلك فيما إذا كان الأمران 
مولويين تكليفيين كما فى المثال» و أما إذا كانا إرشاديين فلا مانع من تداخلهماء و ليس الأصل فيهما عدم التداخل. 


و الأمر فى المقام كذلك, لأن 


الأمر يغسل البذن عن بنهه إزاله الأخباث إرشاذ إلى تجاسه البدن بإصابه الماء المتجس أو غيره له كما أته إرشاد إلى أن تتجاسته 
لا ترتفع بغير الغسل» و كذا الأمر بغسل البدن من جهه إزاله الحدث لأنه إرشاد إلى شرطيه غسل تمام البدن فى الغسل. و أى 
محذور فى اجتماعهما على طبيعه واحده؟ بل لا مناص عنه أخذاً بإطلاقهماء فنلتزم أن الغسل مما يزال به نجاسه البدن كما أنه 
شرط فى صبحه الغسل فلا موجب لتقييد كل منهما بفرد غير ما تعلق به الآخرء فانَ الموجب للقول بعدم التداخل إنما هو استحاله 
طلب الشى ء مرّتين و عدم معقوليه البعث نحو الشى ء ببعثين الذى هو نظير محذور اجتماع المثلين فى شى ء واحدء و هذا كما 


ترى مختص 


(1) الوسائل /١57 :١‏ أبواب الماء المطلق ب 8ح .١‏ 
(؟) الوسائل :١‏ 87/ أبواب أحكام الخلوه ب 18 و غيره من الأبواب. 
(*) الوسائل 7: 770/ أبواب الجنابه ب 78 ح ه. 


[مسأله ع: يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء] 


[/281] مسأله *: يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء فلو كان حائل وجب رفعه (): و يجب اليقين بزواله مع سبق 
وجوده (1) و مع عدم سبق وجوده يكفى الاطمئنان بعدمه )١«‏ بعد الفحص. 


[مسأله /: الشى ف كون الشى ء من الظاهر أو الباطن] 


[0824] مسأله /: إذا شكك فى شى ء أنه من الظاهر أو الباطن يجب 


بالأمرين التكليفيين و لا يأتى فى الإرشاديين بوجه: إذ لا طلب و لا بعث فيهما فلا محذور فى اجتماعهما فى شىء واحد فالأصل 
فيهما التداخل لا عدم التداخل؛ فان بالغسل مرّه يرتفع الخبث كما يحصل به شرط صيحه الغسل. 


و عليه فالصحيح عدم اعتبار طهاره كل عضو قبل غسله و تطهيره إِلّا أن الأحوط ذلككء بل الأولى أن يطهر جميع أعضائه قبل أن 
يشرع فى الغسل لوجود المخالف فى المسأله و القول بالاشتراط. 


(1) لقاعده الاشتغال حتى يقطع بالفراغ. 


(؟) لاستصحاب بقائه و لا ينقض اليقين إلا بيقين مثله. و لكن الصحيح كفايه الاطمئنان بالزوال لأنه يقين عقلائى و يطلق عليه 
اليقين فى لسان أهل المحاوره و العامّه كما أنه بقين بحسب اللغهء لأن اليقين من بقن بمعنى سكن و ثبت كما أن الاطمئنان 
بمعنى سكن و استقر فهو يقين لغه وعرفاً و إن كان بحسب الاصطلاح لا يطلق عليه اليقين» فمع حصوله يرفع اليد عن اليقين 
السابق لا محاله؛ و عليه فلا وجه للفرق بين صوره سبق وجود الحائل و صوره عدم سبقه. بل يكفى الاطمئنان فى كليهما. 


غسله )١(‏ على خلاءف ما مر فى غسل النجاسات 25١‏ حيث قلنا بعدم وجوب غسله. و الفرق أن هناكك الشككث يرجع إلى 
الشكك فى 


تنجسه بخلافه هنا حيث إن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ» نعم لو كان ذلكك الشىء باطناً سابقاً و شكك 
فى أنه صار ظاهراً أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله عمًا بالاستصحاب (). 


الشكك في كون الشى + هن الباطن 


)١(‏ قدّمنا تفاصيل الشكك فى أن الشى ء من الباطن أو الظاهر من دون العلم بحالته السابقه فى مبحث الوضوء و قلنا إن الشكك فيه 
قد يكون من قبيل الشبهه الحكميه التووييدو أخر ردن قيل القريه الموضوعيه 28 و بنا أحكامهما مفصلًا و حيث إن الغسل 
و الوضوء فى ذلك سواء فلا نطيل بذكره فى المقام. 

(1) و ليس هذا الأصل من المثبت فى شى ء. لأن عدم وجوب غسل الموضع من الآثار المترتبه على كونه باطناً شرعاًء و ليس 
استصحاب الموضوع للأسثر الشرعى لأجل ترتيبه من المثبت فى شى ء» فان المثبت هو استصحاب الشى ء لأجل ترتيب آثار 
لرائعه أو ملووناته أرملؤناه و قك عاق تسل أن دله نش الاتفعمهان تفيل إلا الآثان الس واطل قدي الست 
لا على لوازمه «, فإذا جرى استصحاب كون الشى ء من الباطن و تعتّيدنا بتعدم وجوب غسله و غسلنا سائر المواضع الظاهره 
بالوجدان فبضم الوجدان إلى الأصل نحرز أنا غسلنا بدننا من القرن إلى القدم مما يعد ظاهراًء و الطهاره اسم لذلكك. 


)١(‏ على الأحوطء ولا يبعد عدم الوجوب كما مرّ فى باب الوضوء. 


(1) تقدّم الكلام فيه [فى المسأله 588]. 


إفرة شرح العروه 6: .٠١6‏ 


(؟) مصباح الأصول : .12١‏ 
[مسأله 4: ما مرّ من أنه لا يعتبر الموالاه فى الغسل الترتيبى إنما هو فيما عدا غسل المستحاضه و المسلوس و المبطون] 


[288] مسأله 8 ما مد من أنه لا يعتبر الموالاه فى الغسل الترتيبى إنما هو فيما عدا غسل المستحاضه و المسلوس و المبطون فإنه 


يجب فيه المبادره إليه و إلى الصلاه بعده من جهه خوف خروج الحدث .)١(‏ 


)١(‏ ظاهر كلامه بل صريحه أن كلامه إنما هو فيما إذا كانت هناكك فتره تسع الصلاه مع الطهاره؛ و لا إشكال فى أن المسلوس و 
المبطون كما تقدّم )١١‏ كذلكك المستحاضه كما يأتى «') تجب عليهم المبادره إلى الغسل و الصلاه حينئذ و الإتيان بإجزائهما 
متواليه متتابعه» و إنما الكلا-م فى أن هذا استثناء مما تقدّم من عدم اعتبار الموالاه فى الغسل كما هو ظاهر عباره المتن أو أنه 


المتعين هو الأخيرء لأنَّ ما قدّمناه من عدم اعتبار الموالاه فى الغسل «» حكم وضعى بمعنى عدم اشتراط التتابع فى الغسلء و أما 
وجوبه فى المسلوس و أخويه فإنما هو وجوب تكليفى ليس بمعنى الااشتراط» لوضوح أن المسلوس أو أخويه إذا اغتسل لا مع 
الموالاه و لم يخرج منه حدث من باب الاتفاق حكم بصبّعه غسله. و عليه فالغسل لا يشترط فيه الموالاه مطلقاً حتى المسلوس و 
المبطون و المستحاضه. نعم تجب المبادره و المسارعه فى حق هؤلاء تحفظاً على صلاتهم مع الطهاره لثلا بخرج منهم الحدث 
قبل إتمامها بمقدماتها و هو وجوب تكليفى» بل المبادره و الموالاه فى حقّهم أضيق ذائزة من العوالاه المتبرة فى الواضوع أغنى 
عدم جفاف الأعضاء السابقه و صدق التتابع العرفى» بحيث لو فرضنا أن الموالاله العرفيه و بقاء الأعضاء السابقه على رطوبتها 
سكنقنا فاو وطعو اق الى كنجى فاق عدا والكنه سنك هق الغسان قن ردفقه والخية رينت الاننا نه يدان فيه واو تحنفا 
على صلاته مع الطهاره. فالموالاه ثابته فى حق هؤلاء, و ما أفاده ليس استثناء مما تقدّم 


بل المناسب أن يذكر ذلكك فى 


() فى ص 8 


(؟) فى المسأله [49/]. 
إفرة فئ ص رذكرة 


[مسأله 9: يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً] 


[70] مسأله 4: يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيباً ل ارتماساً نعم إذا كان نهر كبير جارياً من فوق على نحو 


الفيراب لأ يعد ععواز الأرمماس فححه أيضا )١(‏ إذا اشتوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء. 


بحث السلس و البطن و الاستحاضه و يقال إنهم يجب أن يبادروا إلى الغسل و الصلاه و يسارعوا إليه بالإتيان متتابعاًء و لا يناسب 
ذكره فى المقام. 

و أما إذا لم تكن فتره فى البين تسع الصلاه فقد ذكرنا فى المسلوس و المبطون ١1١‏ و يأتى فى المستحاضه أيضاً 2 أن ما ابتلوا 
به من الحدث ليس حدثا فى حقهم ولا ينتقض به وضوءهم و غسلهم. 

جواز الغسل تحت المطر و نحوه 


)١(‏ إذا صدق معه الارتماس و التغطيه و التسّر فى الماء لا إشكال فى صبحه غسله كما فى النهر الكبير الجارى من الفوقء إذ لا 
يعتبر فى الارتماس الدخول فى الماء من طرف الرجلين كما هو الحال فى المياه المتعارفه من الحوض و النهر و البحر و نحوهاء 
بل لو مخله من طرق رآسه أبقا لكقن ذلك فن ضكعه إذ المناط افيه صدق الغطيه و السثر الما 


و أمًا إذا لم يصدق معه الارتماس بالمعنى المذكور كما إذا وقع تحت المطر حيث إن قطراته غير متّصله فتقع منه قطره ثم قطره 
اخرى من غير اتصال فلا يكون معه البدن متستراً بالماء و متغطياً به فى آن واحدء فلا كلام فى عدم كونه من الارتماس حقيقه إِنَا 
أن الكلام فى أنه ملحق بالارتماس فى عدم 


اعتبار الترتيب فيه أو أنه غير ملحق به فيعتبر فيه الترتيب لا محاله. قد يقال بإلحاقه بالارتماس تمسكاً بإطلاق ما دل على كفايه 
الغسل تحت المطر. حيث لم يقيد الإجزاء فيه بما إذا كان مع الترتيب. و العمده 


() فى ص 7١75‏ 7771719. 
(؟) فى المسأله [2/810]. 


فيما دل على كفايه الغسل تحت المطر روايتان صحيحتان لعلى بن جعفر رواهما فى كتابه» كما رواهما الحميرى و الشيخ و 
غيرهما. 

إحداهما: «عن الرجل يجنب هل يجزئه من غسل الجنابه أن يقوم فى المطر حتى يغسل رأسه و جسده وهو يقدر على ما سوى 
ذلكك؟ فقال: إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلكك» .)١١‏ 


انيتهما: «عن الرجل تصيبه الجنابه و لا يقدر على الماء فيصيبه المطر أ يجزئه ذلكك أو عليه التيمم؟ فقال: إن غسله أجزأه و إلا 
تيمّم) «7) بدعوى دلالتهما على أن ماء المطر إذا كان بقدر سائر المياه مما يكفى فى غسل بدنه أجزأه ذلكك عن الغسل من دون 
اعتبار الترتيب فى صححته. و مقتضى إطلاقهما أن الغسل تحت المطر ملحق بالارتماسى فى عدم اعتبار الترتيب فيه و إن لم يكن 


ارشبانا حقلت 


وفيه: أن الصحيحتين لا إطلاق لهماء حيث إن نظرهما إلى أن ماء المطر كبقيه المياه» فكأن السائل احتمل أن لا يكون ماء المطر 
كافياً فى الغسل فسأله عمن أصابته الجنابه و هو لا يقدر على غير المطر من المياه فهل إصابه المطر كافيه فى حقه أو أن وظيفته 
التيمم» ثم سأله عن حكمه عند تمكنه من سائر المياه فأجابه (عليه السلام) بأنه إن غسله اغتساله بالماء كفى. فالصحيحتان 
ناظرتان إلى كفايه ماء المطر كغيره و ليستا ناظرتين 


إلى غير ذلكك فلا إطلاق فيهما. على أن قوله: «إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ...» ظاهر فى أن الاغتسال بالمطر لو كان 
كالاغتسال بالماء من حيث الكم و الكيف أجزأه» بأن يكون ماء المطر بمقدار يمكن به الاغتسال كبقتيِه المياه و أن يغسل به 
رأسه أُوَنَا ثمْ جسده كما هو الحال فى الغسل بغير ماء المطر. و يشهد له قول على بن جعفر: حتى يغسل رأسه و جسده. لأنه قرينه 
على التفاته إلى اعتبار الترتيب 


(1) الوسائل ؟: /7١‏ أبواب الجنابه ب 78 ح ٠١‏ مسائل على بن جعفر: /١87‏ 088 قرب الاسناد: /١87‏ 1/ا2, التهذيب :١‏ 189/ 
علاع, 


إفرة الوسائل ؟: ا/ أبواب الجنابه ب 7ح 3١‏ مسائل على بن جعفر: 6060/1١/7‏ قرب الاسناد: .58//١/١‏ 


[مسأله :٠١‏ يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس فى الأثناء و بالعكس] 


[1١/ا2]‏ مسأله :٠١‏ يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس فى الأثناء )١(‏ و بالعكس )١(‏ لكن بمعنى رفع اليد عنه و الاستئناف 
على النحو الآخر. 


خويى» سيد ابو القاسم موسوىء موسوعه الإمام الخوئى» ٠‏ جلد» مؤسسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 1514 ه ق 
[مسأله :١١‏ إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس] 


[1/ا2] مسأله :١١‏ إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس (") مع طهاره البدن 


فى الغسل بالمطر و يسأله عن أن تلكك الكيفيه فى المطر كافيه أو غير كافيه» و أجابه (عليه السلام) بأنْ الغسل به إذا كان 
كالغسل بغيره كما و كيفاً أجزأه. فهاتان الضحيحتان مثا لا دلاله له.على ذلكك المدغى. 


نعم هناكك روايه ثالثه لا يبعد ظهورها فى الإطلاق بل هو قريب» و هى 


روايه ابن أبى حمزه: «فى رجل أصابته جنابه فقام فى المطر حتى سال على جسده أ يجزئه ذلكك من الغسل؟ قال: نعم) .)١١‏ 
لدلالتها على أن القيام تحت المطر كاف فى صيحه الغسل من دون اشتراط الترتيب فيه. إلا أنها مرسله. و لأجله لا يمكننا الاعتماد 


عليه. فالصحيح أن فى الغسل فى المطر لا بدّ من ملاحظه الترتيب. 
جواز العدول عن إحدى كيفيتى الاغتسال إلى الأخرى 


)١(‏ إذ لا-دليل على حرمه رفع اليد عن الترتيبى» فلو كان غسل رأسه بقصد الغسل الترتيبى ثم بدا له فى الغسل الارتماسى و 
ارتمس يشمله قوله: «إذا ارتمس فى الماء ارتماسه واحده أجزأه ذلكك). 


(عنذ) إنذا عضوو على محلكه من إيكاق كول الارعاين: مدويجاء ونا داع على ماد امن أن الارتماس أآمر ارهق 
الحصول فأمره دائر بين الوجود و العدم و لا يعقل فيه العدول و البداء فى أثنائه. 


إذا اغتسل فى أقل من الكر 


() لعدم الدليل على اشتراط الكثره فيما يغتسل فيه بالارتماس» و لإطلاق قوله 


.١؟ الوسائل 7: 777/ أبواب الجنابه ب 78 ح‎ )١( 


لكن بعده يكون من المستعمل فى رفع الحدث الأكبره فبناء على الإشكال فيه يشكل الوضوء و الغسل منه بعد ذلكك )١(‏ و كذا 
إذا قام فيه و اغتسل بنحو الترتيب (؟) بحيث رجع ماء الغسل فيه )١١‏ 


(عليه السلام): «إذا ارتمس فى الماء ارتماسه واحده أجزأه) .0١‏ 


)١(‏ لأنه ماء قليل مستعمل فى إزاله الحدث الأكبر و هو لا يجوز استعماله فى رفع الحدث الأكبر أو الأصغر ثانياًء لما فى موثقه 
ابن سنان من أن «الماء الذى يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابه لا يجوز 


أن يتوضاً منه و أشباهه) 7 


(1) لا يمكن المساعده على ما أفاده (قدس سره) بوجه؛ لأن الموضوع للنهى عن الاغتسال أو التوضؤ بالماء المستعمل هو الماء 
الذى اغتسل به الرجل لا ما امتزج به الماء المستعمل فى الاغتسال. 


و توضيح ذلكك: أن الماء الراجع إلى الماء القليل قد يكون مستهلكاً فى ضمنه لكثرته بالإضافه إلى الماء المستعمل الراجع إليه و 
لا إشكال حينئذ فى جواز الاغتسال به» لعدم صدق الماء المستعمل عليه» بل هو ماء غير مستعمل فى الاغتسال. و قد ينعكس 
الأمر و يكون الماء القليل مستهلكاً فيما يرجع إليه من الماء المستعمل لكثرته و قلّه الماء القليل» و معه أيضاً لا إشكال فى المسأله 
إذ لا يجوز الغسل منه. لأنه ماء مستعمل فى إزاله الحدث. و ثالثه: يمتزج الماء المستعمل الراجع إلى الماء القليل معه من دون أن 
يستهلكك أحدهما فى الآخر و هذا أيضاً لا مانع من استعماله فى رفع الحدثء لما عرفت من أن الموضوع للمنع عن الاستعمال هو 
الماء الذى اغتسل به لا الماء الممتزج به الماء المستعمل فى الاغتسال. و من هنا لا بأس بالماء المنتضح من الماء المستعمل فى 


)١(‏ موضوع الحكم هو الماء الذى يغتسل به من الجنابه» و أما الممتزج منه و من غيره فلا بأس به ما لم يستهلكك غيره فيه. 
(0) الوسائل ؟: 770/ أبواب الجنابه ب 78 ح 2 .١7‏ 

(*) الوسائل :١‏ 8١؟/‏ أبواب الماء المضاف و المستعمل ب 9 ح .١1"‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 8 ص: 6٠١‏ 


و أمَا إذا كان كراً أو أزيد فليس كذلك. نعم لا يبعد »1١‏ صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكر لا أزيد و اغتسل فيه مراراً 


)١( عديده‎ 


لكن الأقوى كما مد جواز الاغتسال و الوضوء من المستعمل. 


الإناء كما ورد فى صحيحه الفضيل .)١١‏ 


)١(‏ و هذالا لأنه إذا كان بمقدار الكر و اغتسل فيه نقص عن الكر و معه يكون من الماء القليل المستعمل فى إزاله الحدث؛ إذ 
لو كان نظر الماتن إلى ذلكك لم يكن وجه للتقييد بالمرار العديده» إذ لو كان الماء بمقدار الكر فحسب من دون أن يزيد عليه 
لتقن عنة بن لو هالعيل مده واتحده كنا الدله ظاهن با من عديه مساق أذ القاق ]3| اعتسل فيه عرارا متعد دو كان ببقدر الكر 
لأداواكندا عليه بكثير كما فى البحار و الأنهار الكبيره صدق عليه أنه ماء مستعمل فى إزاله الحدث الأكبر, فإنه لو قسّم إلى كل 
واحد واحد من اغتسالاته لوقع بإزاء كل واحد منها من الماء مقدار يسير غير بالغ حدّ الكرء و الماء القليل المستعمل فى إزاله 
الحدث الأكبر غير رافع للحدث ثانياً فلا يصحح استعماله فى رفع الحدث ثانيا. 


و فيه: أن الموضوع لعدم جواز استعمال الماء فى رفع الحدث ثانياً ليس هو الماء المستعمل فى إزاله الحدث الأكبر, و إِنَا لصدق 
ذلك فيما هو زائد عن الكره و لم يكن للتقيبد بقوله: لا أزيد. وجه صحيح. لأنا لو فرضنا الماء زائداً على الكر و لكن كان 
المغتسل فيه زائداً عن الواحد كما فى خزانات الحمامات حتى الدارجه فى يومنا هذا أيضاً يأتى فيه الكلام المتقدّم» فإنه لو قتد.م 
إلى كل واحد واحد من آحاد المغتسلين لم يقع بإزاء كل واحد منهم إِلَا أقل قليل و لعله لا يكفى فى غسل بدنه؛ و معه لو كان 
صدق عنوان المستعمل كافياً فى عدم ارتفاع الحدث 


بالماء المستعمل بلا فرق فى ذلكك بين الماء القليل و الكثير للزم الحكم بعدم صيحه الغسل و الوضوء فى خزانات 


(؟) الوسائل /1١١ :١‏ أبواب الماء المضاف و المستعمل ب 9 ح 2١‏ 5. 


[مسأله 17: يشترط فى صحه الغسل ما مرّ من الشرائط فى الوضوء] 


[“/ا2] مسأله :١7‏ يشترط فى صيححه الغسل ما مرّ من الشرائط فى الوضوء )١١‏ فى 


الحمّامات لما عرفت, مع أنه مما لا يلتزم به هو (قدس سره) و لا غيره. 


و السر فى ذلك أن الموضوع لعدم ارتفاع الحدث بالماء المستعمل هو الماء المستعمل القليل؛ لأنّ الكر مما نعلم بعدم انفعاله و 
تأثره من الخبث و لا الحدثء و قد ورد فى صحيحه محمّد بن مسلم السؤال عن «الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب و تلغ فيه 
الكلااب و يغتسل فيه الجنب. قال: إذا كان كر كولم ىه و كذلكك فى صحيحته الأخرى «. و فى صحيحه 
صفوان بن مهران الجمال قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحياض التى ما بين مكه إلى المدينه تردها السباع و تلغ فيها 
الكلااب و تشرب منها الحمير و يغتسل فيها الجنب و يتوضاً منهاء قال: و كم قدر الماء؟ قال: إلى نصف الساق و إلى الركبه 
فقال: توضأ منه؛ «» حيث إن ظاهرها بل صريحها السؤال عن حكم الماء المستعمل» و قد دلّت على عدم البأس به إذا كان كرّاً و 
إليه يشير تفصيله بين ما إذا كان إلى نصف الساق و غيره. حيث إن الماء فى الحياض الموجوده فى الصحارى لو كان بالغاً إلى 


نصف الساق فهو زائد عن الكر بكثير» و لا 


تقامن تلكك الأحواض بالحياضن الموجوذه فى الدور.و الحمامات. 


فالمتحصل: أن الماء المستعمل الكثير لا يتأثر بشى ء. و إنما لا يجوز استعماله فى رفع الحدث ثانياً فيما إذا كان قليلً و مع كونه 
الاسم عن التعمالدف وف الفدت ثانا وعالنا و اث دق عله عتؤان السكهما: فقن إزالة ادك 
يمنع عن فى رفع : ِ يه عنو فى ! 


)١(‏ مرّ تفصيلها فى الوضوء, و تلحق حرمه الارتماس بحرمه استعمال الماء فى الأثر. نعم يفترق الغسل عن الوضوء بأمرين: الأوّل: 
جواز المضى مع الشكك بعد التجاوز و إن كان فى الأثناء. الثانى: عدم اعتبار الموالاه فيه فى الترتيبى. 


(0) الوسائل /١89 :١‏ أبواب الماء المطلق ب 9ح 2. 
(") الوسائل /١88 :١‏ أبواب الماء المطلق ب 9ح .١‏ 
(؟) الوسائل /١87 :١‏ أبواب الماء المطلق ب 9 ح ؟17١.‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 2 ص: 517 


الوضوء )١(‏ من التئه و استدامتها إلى الفراغ و إطلاق الماء و طهارته و عدم كونه ماء الغساله و عدم الضَّرر فى استعماله و إباحته 
و إباحه ظرفه و عدم كونه من الذّهب و الفضّه و إباحه مكان الغسل و مصب مائه و طهاره البدن وعدم ضيق الوقت و الترتيب 
فى الترتيبى و عدم حرمه الارتماس فى الارتماسى منه كيوم الصوم و فى حال الإ-حرام و المباشره فى حال الاختيار» و ما عدا 
الإباحه و عدم كون الظرف من الذّهب و الفضّه و عدم حرمه الارتماس من الشرائط (؟) واقعى لا فرق فيها بين العمد و العلم و 
الجهل و النسيان» بخلاف المذكورات فإن شرطيتها مقصوره على حال العمد و العلم. 


الشرائط المعتبره فى صيّعه الغسل 


)١(‏ وقد مرّ توضيح الكلام فى جميع تلك الشرائط فى الوضوءء و لا وجه 


لإعادته غير اشتراط عدم حرمه الارتماس لاختصاصه بالغسل. و الوجه فى اشتراطه ظاهر إذ مع حرمه الارتماس يقع الغسل فاسداً 
منهياً عنه لعدم إمكان التقرب بالمبغوض و الحرام لا محاله» كما إذا ارتمس فى نهار شهر رمضان أو فى الإحرام أو فى نهار 
الصوم الواجب المعتّن و لو غير شهر رمضان. 


(5) أراد بذلك التفرقه بين الشروط المتقدّمه و بين اشتراط عدم حرمه الارتماس نظراً إلى أن الأخير من الشرائط الواقعيه فلا فرق 
فى بطلان الغسل عند حرمته بين صورتى العلم و الجهل لعدم اشتماله على شرطه. و هذا بخلاف بقيّه الشروط كاشتراط حليّه 
الماء و إباحه ظرفه أو عدم كون الظرف من الذهب أو الفضّهء لأن شرطيتها مقصوره بحال الذكر و العلم و الاختيار »1١‏ فإذا 
جهل بحرمتها فلا مانع عن صبحه الغسل لتمشى قصد التقرب منه عند الجهل بحرمه الماء أو ظرفه أو بكونه من الذهب أو الفضّه. 


)١(‏ لا يخفى التهافت بين المتن و الشرح. 


[مسأله 1: إذا خرج من بيته بقصد الحمام و الغسل فيه فاغتسل بالداعى الأوَل] 


[/ا8] مسأله "1: إذا خرج من بيته بقصد الحمام و الغسل فيه فاغتسل بالداعى الأوّل لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس فى 
الماء: ما تفعل؟ يقول: اغتسل» فغسله صحيح و أمّرا إذا كان غافنًا بالمرّه بحيث لو قيل له: ما تفعل» يبقى متحيّراً فغسله ليس 


.)١( بصحيح‎ 


و لكا قدّمنا فى بحث الوضوء 0١١‏ أن التفرقه بين صورتى العلم و الجهل فى الأفعال المحرمه إنما يتم فى موارد اجتماع الأمر و 
النهى أعنى موارد التزاحمء بأن يتعلق الأمر بشى ء و النهى بشى ء آخر و تزاحما فى موارد الاجتماع فإنه مع العلم بالحرمه لا يقع 
العمل صحيحاً لتزاحم الحكمينء و أمّا إذا جهل 


بالحرمه فلا مانع من الحكم بصححه المجمع لعدم تزاحم الحرمه المجهوله مع الوجوب. و أما فى موارد التعارض كما فى المقام 
بأن يكون شىء واحد متعلقاً للحرمه و الوجوب فان العمل محكوم بالبطلان حينئذ فلا فرق بين صورتى العلم بالحرمه و الجهل 
بهاء و ذلكك لا لعدم تمكنه من قصد التقرب مع الجهل بحرمته لوضوح إمكانه مع الجهلء بل من جهه أن المبغوض و المحرّم 
الواقعى لا يقع مصداقاً للواجب ولا يمكن أن يكون مقرباً بوجه إِلَا أن يكون الجهل مركباً كما فى موارد النسيان و الغفله. فإن 
بح سي د ل الما عر رات وى ار جرف حملي سيا اران اطع وان ريع 
مصداقا للواجب و يكون مقربا إلى الله. 


)١(‏ ما أفاده (قدس سره) من الأمارات الغالبيه الكاشفه عن وجود التبه فى خخزانه النفس لا أنه هو المدار فى صِيّعه الغسل و 
بطلانه» فان المدار على أن تكون حركته نحو العمل منبعثه عن الداعى إلى ذلك العمل و نيته» فان كانت التيِه الداعيه إلى العمل 
متحققه فى خزانه نفسه و إن لم يلتفت إليها بالفعل إِلَا أنه يأتى به بارتكازه فالعمل صحيح. و هذا أمر كثير التحقق خارجاً فترى 


أنه خرج من منزله بداعى 


.19 :8 فى شرح العروه‎ )١( 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 2 ص: 5١15‏ 

[مسأله 1: إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شك فى أنه اغتسل أم لا يبنى على العدم] 

[ها2] مسأله ؟١:‏ إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شكك فى أنه اغتسل أم لا يبنى على العدم )١(‏ و لو علم أنه اغتسل 


لكن شكك فى أنه على الوجه الصحيح أم لا يبنى على الصيحه (5). 


التشرّف إلى الحضره الشريفه و قد غفل عن ذلكك فى أثناء 


مشيه و طريقه إلا أنه بالأسخره يصل الحرم بارتكازه و ته الكائنه فى خزانه نفسه و إن لم يكن ملتفتاً إليها لتوجه النفس إلى أمر 


آخر دنيوى أو أخروى. 


و أما إذا لم يكن عمله بتحريكك نه ذلك العمل و لو بارتكازه فى خزانه النفس فلا محاله يحكم ببطلانه» لعدم صدوره منه بالنه 
المعتبره فى صبحته. و ما أفاده (قدس سره) من عدم تحيره فى الجواب على تقدير السؤال عنه فهو أماره غالبيه على وجود التئِه فى 
الخزانه و عدمها لا أنه المدار فى الحكم بالصيحه و الفساد كما قدّمنا تفصيله فى بحث الوضوء .)١١‏ 


إذا شك فى اغتساله 


0 
)١(‏ لاستصحاب عدم الإتيان به. اللّهمّ إِلَا أن نقول بجريان قاعده التجاوز عند التجاوز عن المحل العادى و كانت عادته الاغتسال 


فى وقت تجاوز عنه؛ و لكنه احتمال ضعيفء لعدم ترتب أثر شرعى على التجاوز عن المحل العادى على ما فض لمنا القول فيه فى 
28 


(؟) لقاعده الفراغ, لأن غسله مما مضى وكل شى ء قد مضى يمضى كما هو. 


)'١(‏ فى شرح العروه 6 مء. 


(1) فى مصباح الأصول *: 10 
[مسأله 10: إذا اغتسل باعتقاد سعه الوقت فتبين ضيقه و أن وظيفته كانت هو التيمم] 
[علا2] مسأله :١0‏ إذا اغتسل باعتقاد سعه الوقت فتبين ضيقه و أن وظيفته كانت هو التيمم فإن كان على وجه الدّاعى يكون 


صحيحاً و إن كان على وجه التقييد 0١١‏ يكون باطنًا .)١(‏ و لو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففى صححته و صيحه صلاته إشكال 
5 (5). 


التفصيل بين الدّاعى و التقييد 


()هذاهو التفضيل الذى فصل .يه فى الوشنوء و.حاصلةة أنه إن أتى بالوضيوة أو الفسل مفيقل بداعى الأمز الفعلى المتويعة إلبهما 
الناشيع باعتقاده من الأمر بالصلاه أو بغيرها من المؤقتات فوضوءه 


وغسله صحيحان» حيث أتى بهما بداعى الأمر الفعلى المتعلق بهماء و غايه الأمر أنه أخطأ فى التطبيق و حسب أن أمرهما الفعلى 
هو الوجوب الناشئ من الأمر بذى المقدّمه و كان أمرهما الفعلى هو الاستحباب» و هو غير مضر فى صححتهما بعد إتيانهما بداعى 
أمرهما الفعلى. و أما إذا أتى بهما مقدٍّداً بأن يكونا مقدّمتين للصلاه أى مقبّداً بكونهما واجبين غيريين فيحكم ببطلانهماء لعدم 
مقدّمتيهما و عدم وجوبهما الغيرى حينئذ 7. 


هذا و لكنا ذكرنا هناكك أن طبيعه الوضوء أو الغسل طبيعه واحده غير قابله للتقييد بشى ء. و العباديه فيهما لم تنشأ عن مقدّميتهما 
للصلاه أو غيرها من العبادات و إنما نشأت عن استحبابهما الذاتيين» فلا مانع من الحكم بصححتهما لإتيانهما بداعى أمرهما الفعلى» 
و الخطأ فى التطبيق غير مانع عن صبحتهما .05١‏ 


(؟) قد تعرّض (قدس سره) للمسأله فى التكلم على مسوغات التيمم 0 حيث عدّ 


)١(‏ لا يبعد أن لا يكون للتقييد أثر فى أمثال المقام. 

(0) لا ينبغى الإشكال فى بطلانه و بطلان صلاته. 

(*) الثامن من شرائط الوضوءء قبل المسأله [٠2ه].‏ 

زع شرح العروه 6 1 

(4)فى الفياله 1591 

[مسأله 12: إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجره للحمامى ففسله باطل] 

[/الات] مسأله :١18‏ إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجره للحمامى فغسله باطل و كذا إذا كان بناؤه على النسيئه من غير إحراز رضا 


الحمامى بذلكك و إن استرضاه بعد الغسلء و لو كان بناؤهما على النسيئه و لكن كان بانياً على عدم إعطاء الأجره أو على إعطاء 
الفلوس الحرام ففى صححته إشكال .)١( 0١١‏ 


منها ضيق الوقت, و عندئذ تعرض لما إذا اعتقد المكلّف الضيق ثم تبين السعه و حكم هناكك ببطلان التيمم جازماً به. و ما أفاده 
هناكك هو 


الصحيح. إذ لا وجه لصيحه التيمم حينئذ» لأن المفروض أنه كان واجداً للماء و كان الوقت وسيعاً و غايه الأمر أنه تخيل الضيق و 
تخيل وجوب التيمم ثم تبين خطأ اعتقاده و هو فى الوقتء نعم لو لم يتبين ذلكك فى الوقت إلى أن خرج فهو باعتقاده عاجز عن 
الماء و اعتقاده لا يترتب عليه شىء. 


و أمّرا لو كان معتقداً عدم الماء فى مجموع الوقت فيمكننا الحكم بصححه تيممه و إن كان فى الواقع متمكناً منه» و ذلكك لأنه 
باعتقاده عدم التمكن يعجز عن استعماله و لا يتمكن منه ما دام معتقداً لعدم الماء فهو غير متمكن من استعمال الماء حقيقه 
لاعتقاده. فوظيفته التيمم و لو كان الماء جود ا عددة واقغاء'و كف كان :فلا وصند للاشكال فى بطلا-ن التيمم فى مفروض 
المسأله» بل لا بد من الحكم ببطلانه جزماً كما صنعه هناكك. 


إذا اغتسل قاصداً عدم إعطاء الأجره 


)١(‏ التزم الماتن (قدس سره) ببطلان الاغتسال فيما إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجره أو إعطاؤها من المال الحرام أو على 
إعطائها نسيئه فيما إذا كان بناء الحمامى على النقدء و استشكل فى صححته فيما إذا كان بناؤهما أى الحمامى و المغتسل على 
النسيئه و صار بناء المغتسل على عدم إعطاء الأجره للحمامى. 


)١(‏ أظهره عدم الصبحه مع عدم إحراز الرضا. 


و تفصيل الكلا-م فى هذه المسأله أن الاغتسال فى الحمام قد يكون من باب الإجاره كما إذا أوقعاها بالصيغه على أن يدخل 
المغتسل الحمام مدّه متعارفه كساعه أو أقل أو أكثر لينتفع فيه بالتصرف فى مائه و غيره فى مقابله أجره معتّنه» و عليه فيكون 
المغتسل مالكاً بإجارته هذه التصرف فى الحمام 


مدّه متعارفه كما أن الحمامى يملكك بها الأجره المسمّاه على ذمّه المغتسلء بلا فرق فى ذلكك بين أن يستوفى المغتسل تلكك 
المنفعه المملوكه له أم لم يستوفها بل اشتغل مع أصحابه بشى ء آخر كالتكلم أو نحوه لأنه لا بد أن يدفع الأجره المسماه مطلقا 
و إن فوت المنفعه على نفسه. كما لا فرق فى ذلكك بين أن يبنى على عدم إعطاء الأجره للحمامى أو بنى على إعطائها و لكنه لم 
يعطها بعد ذلكك أو إعطائها من المال الحرام» لأن المعامله صحيحه على كل حال و ذمّه المغتسل مشغوله بالأجره المسمّاه» و 
الفعل الخارجى أعنى إعطاء الأجره من المال الحرام أو عدم إعطائها أجنبيان عن المعامله و صبحتها. و لا يختص ذلك بالإجاره 
بل يأتى فى كل معامله كان فيها العوض أمراً ذمياً كما إذا اشترى شيئاً بقيمه معتنه فى ذمّته» فإن المعامله صحيحه سواء دفع 
القيمه أم لم يدفعهاء بنى على إعطائها أم لم يبن عليه. هذا إذا كان الدخول فى الحمام للاغتسال أو لغيره من باب الإجاره. 


و أمّا إذا كان من باب إباحه التصرّف فى الحمّرام بعوض لأنه من المعاملات المتداوله فى الخارج من دون أن يكون هناكك 
تنكم أن تك فاه لمشيل ددن امام و يفيو من عفر | دمفلد ا جردو انها أى مقطار تر لا نتيا ف الفرياة اهز 
ركه ار ار كد كندل اجا كيلك وقد #النعقن إذا دخل الحمام فى بغداد, لأن الأسعار تختلف باختلاف البلدان و 
الأمكه لذ مدو أن نادو أ قدا و كما 81 السعادى لا مدرى انه ضير تمن الماد قداو العمال ارقماما او عرقي أذ 


ضرف مقدار] واندا لطبت بدنه» كما لا يعلم 


أنه يتصرف فى الحمام بمقدار الاغتسال أو يريد تنظيف بدنه بالصابون و النوره و نحوهماء و مع هذا كله لا يستشكل أحد فى 
صبحه غسله. فلو كان ذلك من باب الإجاره للزم تعيين الأجره و المنفعه و العلم بهما قبل الدخول لاعتبار العلم بمقدار العوضين 
فى الإجاره. 


و عليه فهو من باب إباحه التصرف بعوضء فكأن الحمامى أعلن بالكتابه أو بغيرها على أنه يرضى للدخول فى حمامه بشرط 
إعطاء العوض عند الخروجء و حيث إن الشرط بعنوان الموضوع فيكون الرضا متعلقاً بدخول كل من يعطى العوض عند الخروج. 
فإعطاء العوض عند الخروج من الشرط المتأخر لرضا الحمامى فى الدخول و الاغتسال فى الحمام أو غيره من التصرّفات» و معه 
لا بد من أن يبنى المغتسل على إعطاء الأجره حين الدخول و الاغتسال كما لا بد من أن يعطيها عند الخروج. 


الاق قديبا أنه رس خلن ماتيا لقعلل التشزوع لا رط حجر يفكي عادة عن لأ 0 عام مطاف لحرن الك عن لاه 
رضا الحمامى بتصرّفاته من الابتداء كما أن إعطاءها كاشف عن رضاه بذلك على ما هو الحال فى جميع موارد الشرط المتأخّر. 
كت اننألو امكف لق فل .ير طن لقلاد انحر عقا تدر كبو اغستاله إلا اله دقدها عند لشروع اهبا مطل عملت زديك 
لعاف حونو ]كاف كاهنا هن رقا العلات رع لدو ماله أن لمكم ما أذ كرت حال ييل عالما تعدء رضنا 
العياض افتاه لالت بان علو عدم إعطلاته الأسر ءار الما آنا ركوو ناكا فى لكك ترود فى 1 يقل الخ وال بطي 
فعلى الأوّل فهو عالم بحرمه التصرف 


فى الما و كيرف ومع كت سف ممه قبل ادن عتن الاعشال :و إن كان الحمامى راضنا واقعا.و أما على الثاتى فيضا الأمر 
كذلك,. لاستصحاب عدم رضا الحمامى و عدم إعطائه الأخبره يود مكتوعد فالتصيقات الصادره منه محكومه بالحرمه الظاهريه 
بالاستصحاب و إن كان فى الواقع حلالًا لرضا الحمامى بتصرّفاته و مع العلم بالحرمه أو ثبوتها بالتعبد كيف يتمشى منه قصد 
التقرّب ليصحٌ غسله. 


و معه لا بدٌ فى صيحه اغتساله من بنائه على إعطاء العوض عند الخروج و من إعطائه كذلكك. و مع انتفائهما أو انتفاء أحدهما 
يحكم ببطلان غسله. ولا فرق فى ذلكك بين النقد و النسيئه» فلو فرضنا أن الحمامى يرضى بإعطاء العوض بعد مدّه معيّنه و لكنه 
بان على عدم إعطائها بعد تلك المدّه أو لم يعطها بعدها أيضاً يحكم ببطلان غسله لما مرّ بعينه» فالتفصيل بين النقد و النسيئه مما 
لاوجه له. 


[مسأله /11: إذا كان ماء الحمام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه] 


[1/8] مسأله 177: إذا كان ماء الحمام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه )١(‏ لأنّ صاحب الحطب يستحق 


عوض حطبه و لا يصير شريكاً فى الماء و لا صاحب حق فيه. 
[مسأله 14: الغسل فى حوض المدرسه لغير أهله مشكل] 


[51/4] مسأله 18: الغسل فى حوض المدرسه لغير أهله (؟) مشكل بل غير إذا كان تسخين الماء بشى ء مخغخصوب 


0 أو اأحناذ الكيرياء أو التففل التسصتوون. و الرتعة فى سنضه داه نيظة اذ كرناء كن بدك المكاسيا مخ أن الأعراقئ مظلنا 
سواء كانت من أعراض الجسم أم النفس لا تقابل بالمال و إنما هى توجب زياده قيمه الجسم و معروضهاء فالصوف المنسوج 
كالأ-لبسه و نحوها و إن كانت قيمته أضعاف قيمه الصوف غير المنسوج إلا أن زياده القيمه إنما هى قيمه لذات الصوف لا أنها 
قيمه النسجء و كذلك الجسم الأ-بيض مع غيره أو الجسم العريض و الطويل مع الجسم غير العريضء فان نسج الثوب أو بياض 
الجسم أو عرضه و طوله ليست أموراً قابله للتمليكك لأحد بإزاء مال أو بغيره ولا معنى لأن يكون نسج الصوف ملكاً لأحد و 
نفس الصوف ملكاً لآخر. و هكذا بياض الجسم أو عرضه و طوله و كذلكك الحال فى اعراض النفس ككتابه العبد إذ لا معنى 
لأسن تكون كتابه العبد لأحد و نفس العبد لأحد. و عليه فالحراره المتحققه فى الماء المباح لا معنى لأن تقابل بالمال و تكون 
ملكاً لصاحب الحطب أو الكهرباء أو النفط حتى يكون شريكاً مع صاحب الماء فى الماءء لأنها ممما لا يقابل بشى ء» نعم يكون 
المتصرّف فى الحطب ضامناً لمالكه فلا بد من أن يخرج عن عهدته بدفع قيمته إلى مالكه. و أما الماء المتصف بالحراره فهو 


ملك صاحب الماء فيصح غسله فيه و وضوءه و غيرهما من التصرفات. 


(؟) هذه المسأله تبتنى على بحث كبروى وهو أن الوقف إذا شكك فى سعته و ضيقه إمّا من جهه الموقوف عليه و أنه جميع 
المسلمين أو خصوص أهل العلم مثلاء و إما من 


جهه كيفيه التصرّف مع العلم بالموقوف عليه كما إذا شكك فى أن الوقف وقف للانتفاع به فى جهه معينه أو فى جميع الجهات» 
فهل يجوز التصرّف فيه فى غير المقدار المتيقن أو لا يجوز؟ فنقول: 


إن الإطلاق و التقييد المعبر عنهما بالسعه و الضيق بحسب مقام الدلاله و الإثبات من قبيل العدم و الملكهء حيث إن الإطلاق ليس 
إِلَا عدم التقبيد بخصوصيه فى مقام البيان» و عليه فلو شكك فى أن الواقف هل جعله وقفاً موسعاً أو مضيقاً و كان فى مقام البيان و 
لم يأت بقيد يدل على كونه وقفاً لجهه معينه» فيمكننا التمسكك بإطلاق كلامه بمقدّمات الحكمه و الحكم بأن الوقف مطلق حتى 
فى مقام الثبوت لاستكشافه من الإطلاق فى مقام الإثبات. و أما إذا لم يكن هناكك إطلاق ليتمسكك به و شكك فى سعه الوقف و 
ضيقه فلا مناص من الاقتصار على المقدار المتيقن؛ و ذلكك لأن التقابل بين الإطلاق و التقييد فى مقام الثبوت تقابل التضاد لأن 
الإطلاق عباره عن لحاظ العموم و السريان و عدم مدخليه شىء من الخصوصيات فى الموضوع. و التقييد هو لحاظ الخصوصيه 
و مدخليتها فى الموضوعء فإذا شككنا فى أن الواقف لاحظ السريان فى وقفه أو لاحظ الخصوصيه المعتنه فأصاله عدم لحاظه 
العموم و السريان يمنع عن الحكم بعموم الوقف و شموله للجميع. 


ولا يعارضه أصاله 


عدم لحاظ الخصوصيه إذ لا أثر لهاء حيث إن عموم الوقف مترتب على لحاظ السريان لا-على عدم لحاظ الخصوصيه. 
فاستصحاب عدم لحاظ الخصوصيه لإثبات أنه لاحظ العموم و السريان إثبات لأحد الضدين بنفى الضد الآخر و هو من أظهر 
أتخاء الأصول المتيثة: 


وعليه فلو لم يكن هناكك إطلاق أو أماره على جواز التصرف فى الوقف فى غير المقدار المتيقن لا يحكم بجوازه» كما إذا شكك 
غير أهل المدرسه فى جواز تصرّفاته فى ماء حوضها بالاغتسال فان مقتضى أصاله عدم لحاظ العموم و السريان فى وقفه عدم 
كون الوقت هاما كاملا لدي .حقفتى أصاله الأتتتفال أو انتمحابه ظلاة وضرقه ومن ذلكه القبيل ما !4 غلنا يوقنيه لاق 


هذا وشككنا قى الدوقى التصوق فيه فى جيه ميته >التفظيه به ليرد و كخوريرة أو أله موقوف لمطلق التصدقات ست جحلة 


صحيح بل و كذا لأهله )1١( 01١‏ إِلَا إذا علم عموم الوقفيه أو الإباحه. 

[مسأله 1: الماء الذى يسبلونه يشكل الوضوء و الغسل منه] 

.)5( مسأله 19: الماء الذى يسبلونه يشكل الوضوء و الغسل منه إِلَا مع العلم بعموم الإذن‎ ]28٠[ 
الغسل بالمئزر الغصبى باطل]‎ :7٠ [مسأله‎ 


[281] مسأله :٠١‏ الغسل بالمئزر الغصبى باطل 2١‏ (*). 


فراشاً ينام عليه» أو علمنا بوقفيه كتاب لأهل العلم و شككنا فى أن الوقف فيه خاص بمطالعته و تدريسه و دراسته أو يعم غيرها 
أيضاً كجعل الخبز عليه عند أكله أو جعله متكثاً عند المنام» فان مقتضى أصاله عدم لحاظ العموم و السريان عدم عموميه الوقف 
حينئذ فتكون التصرفات الزائده على المقدار المتيقن متوقفه على مرخص. 


)١(‏ فيه: أن التصرف فى ماء الحوض للاغتسال به فى الدور و الأماكن الصالحه للسكئلا أمر متعارف فى البلاد الحاره كالنجف و 
ما شابهها. و معى وقق المدرسه لأعلها أن الندرسه >كالدور و أهل المدرسه كأربات الدورة فكما أن وت الدان يتصوف فيها 
بما يحتاج إلى المررف شين اعون البلغار تددن قبل بلاته و لتطفه و كانهو تسوطا فكذلكك أهل المدرسه؛ فيتصرّفون فيها 
تصرف الملاكك فى أملاكهم. 


(؟) وقد ظهر حال الماء المسبل مما قدّمناه فى المسأله السابقه, لأنّ التسبيل بمعنى إباحه التصرّفء و مع الشكك فى عمومها و 
تقيدها تجرى أصاله عدم لحاظ العموم فلا يمكن التصرّف فيه فى غير المقدار المتيقن منه و هو شربه؛ و أمَا التوضؤ أو الاغتسال 


أو غسل الثياب به فلا مسوغ له إِنَا أن يكون هناكك إطلاق أو أماره قائمه على الجواز. 
الاغتسال بالمئزر الغصبى 


() فيه: أن الغسل إنما يكون باطلنًا فيما إذا كان الاغتسال تصرفاً فى المتزر 


)١(‏ إذا كانت المدرسه وقفاً و كان الاغتسال لأهلها فى حوضها من التصرفات المتعارفه فالظاهر أنه لا بأس به. 
)١(‏ فيه إشكال و الصبحه أظهر. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 32 ص: لمع 


[مسأله :!١‏ ماء غسل المرأه من الجنابه و الحيض و النفاس و كذا اجره تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر] 


[287] مسأله :1١‏ ماء غسل المرأه من الجنابه و الحيض و النفاس و كذا اجره تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر ١١‏ 
لآنه تعد سد ءا من تفقعها ا 


المكصرت لكين يدايا فكرق بالا( لاعت البو اللافيال انع هر سي يكن الندق اوسف يه امومع عن 
المئزر و جريه عليه أمر آخر و هما أمران أحدهما أجنبى عن الآدخر, لأن الغسل بمعنى جريان الماء على البدن» و هو أمر آخر 
أجنبى عن جريان الماء على المئزر و إن كانا متحققين بفعل واحد و بصب الماء مرّه واحده. و مع التعدّد لا وجه لسرايه الحرمه 
من أحدهما إلى الآخر كما لا يسرى الوجوب من أحدهما إلى ثانيهما. 


مئونه اغتسال الزوجه ليست على الزوج 


لا 
5 ا و م وكير + واه لا لا 0 
)١(‏ النفقه الواجبه على الزوج على ما دلت عليه الآيه المباركه وَ مَنْ قَدِرَ عَلَههِ رِرْقَه فلِيْفِق مما آتاة الله 219 و الروايات المتضمّنه 


على أن عليه النفقه و إن لم تفسر فى نفس الآديه و الأخبار الآ-مره بها إِلَما أن هناك جمله من الروايات قد حددت النفقه 


الواجبه على الزوج بما يقيم صلبها أو ظهرها و يكسو عورتها أو جثتها وغير ذلكك مما يؤدى هذا المعنى» و فى بعضها أنه ليس 
لها عليه شىء غير هذا؟ قال: لا «©). 


زوجته و كسوتها. وقد دلّ على ذلكك أيضاً ما ورد فى تفسير قوله تعالى فَإللاك بِمَغْرُوفٍ أؤ تَشريجٌ بإخلطان ١م‏ 


)١(‏ فيه إشكال بل منع. 
() الطلاق مء: 7. 


(") الوسائل :7١‏ 204/ أبواب النفقات 


ب ١ح ١‏ ب ١١ح‏ 2# ف وغيرها من الموارد. 

(؟) الوسائل :7١‏ 209/ أبواب النفقات ب .١‏ 

(0) الوسائل :7١‏ 219/ أبواب النفقات ب 8ح .١١ 8 ١‏ 
(©) البقره 7؟: 778. 
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[مسأله 717: حكم ارتماس الصائم نسيانا] 


[68] مسأله ؟1: إذا اغتسل المجنب فى شهر رمضان أو صوم غيره )١(‏ أو 


و إن كانت الروايه ضعيفه 20١١‏ فيجب عليه كل ما تحتاج إليه المرأه فى معاشها و حياتها حتى الماء لتنظيف بدنها و الصابون بل 
الصبغ و الدهن كما اشتملت عليه بعض الأخبار لأنها راجعه إلى معاش المرأه و بها يُّقام صلبهاء حيث إنها لو لم تنظف بدنها و 
لم تستحم فربّما ابتليت بالمرض و صارت مورداً للتنفّر و الانزعاج. و أما ما كان خارجاً عن معاشها و إقامه صلبها و كسوتها 
#الامور الوابعهضليها شرعا بأسبانها مق الكفارة أو النينه ذا قلت عي ار عمنا و لخر النناك للستسيال أ سيهده أرظ ذلك 
مما هو خخارج عن معاشها فلا دليل على وجوبها على الزوج بل الرّوجه إن كانت متمكنه منها فهو و إلا فينتقل الأمر إلى بدلها 
فى حقّها كالتيمم بدا عن الغسلء و هى معذوره فإن التيمم أحد الطهورين 0١١‏ و يكفيكك عشر سنين 0370. 


نعم لولا تلكك الأخبار المحدّده للنفقه الواجبه بالأمرين: ما يقيم صلب المرأه و يكسو عورتهاء و تصريحه (عليه السلام) بعدم 
وجوب غيرهما على الزوج لكان مقتضى إطلاءق النفقه فى الأخبار المطلقه و الأسمر بالإنفاق فى الآيه المباركه هو وجوب تمام 
نفقتها الأعم مما يرجع إلى معاشتها ومعادهاه إلا أق الأخبار المحندةه تخصص النفقه الواجبه بما يرجع إلى معاش المرأه؛ و معه 
فلا يبعد عدم كون 


ماء الغسل و مقدّماته على الزّوج. 
ارتماس الصائم نسياناً 
(1) الكلام فى ذلكك يقع من جهات: 


الجهه الا-ولى: أن الصائم فى شهر رمضان أو فى الواجب المعّن قضاء أو نذراً ولو فى غير رمضان أو المحرّم إذا ارتمس فى 
الماء للاغتسال فان كان ذلكك عن علم و عمد 


.1" ح‎ ١ أبواب النفقات ب‎ /21١7 :1١ وهى مرسله العياشى المذكوره فى الوسائل‎ )١( 
(؟) الوسائل “: 88/ أبواب التيمم ب 77 ح ه.‎ 

(؟) الوسائل ": 88/ أبواب التيمم ب 77 ح ع. 
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فى حال الإحرام ارتماساً نسياناً لا ببطل صومه و لا غسله؛ و إن كان متعمداً بطلا معاً 401١‏ و لكن لا يبطل إحرامه و إن كان آثماً. 
و ربّما يقال: لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صم غسله. و هو فى صوم رمضان مشكلء لحرمه إتيان المفطر فيه بعد البطلان 
أيضاً فخروجه من الماء أيضاً حرام كمكثه تحت الماءء؛ بل يمكن أن يقال: إِنَّ الارتماس فعل واحد مركب من الغمس و الخروج 
فكله حرام» و عليه يشكل فى غير شهر رمضان أيضاًء نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صح .7١‏ 


فلا إشكال فى بطلا-ن غسله و صومه. لأن الارتماس مفطر و هو حرام فى نهار شهر رمضان و مع حرمته يقع على وجه الفساد. 
كما أنه يوجب بطلامن الصيام» فهناكك تلازم بين حرمه الارتماس و بطلان الغسل و بطلان الصيام. و أما فى الإحرام فالارتماس 


متعمداً محرم فى نفسه و موجب لبطلان الغسل دون الإحرام. 


وأا إذا كان الارتماس سهواً و غفله فلا يحرم ارتماسه فيصح غسله كما يصحح صومه. فان ارتكاب المفطر سهواً و غفله غير 


محر 6و 


لا موجب لبطلان الصيام حينشذ» كما أنه غير محرم فى الإحرام لصدوره سهواً و غفله. فتحصل: أن الصوم فى شهر رمضان أو 
الراكن المعو :إذا كاق الاركماتس تعمد يطلل ها ىذا كان شبيانا ما ها 


الجهه الثانيه: أن الصوم غير الواجب المعيّن و غير صوم رمضان أيضاً ببطل بالارتماس فى الماء إِلَّا أن الغسل يقع صحيحاً و لا 
الاغتسال. هذا إذا وقع عن علم و عمدء و أما إذا وقع سهواً و غفله فلا إشكال فى صيحه صومه و غسله. لعدم بطلان الصوم 
بالمفطر عن غفله و نسيان. هذا كله إذا نوى الغسل حال دخوله فى الماء. 


(1) هذا إذا كان الصوم واجباً معتناء و إِلَا بطل الصوم خاصًه. 
(1) تقدّم الإشكال فيه. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 2و3 ص: ”ع 


الجهه الثالثه: فيما إذا نوى الغسل حال خروجه من الماء فعلى ما قدّمناه من أن ظواهر الأدلّه طلب الإحداث و الإيجاد فالواجب 
هو الارتماس إحداثاً و إيجاداً و أما الارتماس بقاء فهو غير مأمور به فلا يكفى فى الاغتسال لا إشكال فى عدم صيحه غسله؛ فلو 
كان إيجاده عن تعمد و اختيار بطل صومه. بل ارتكب المعصيه أيضاً فيما إذا كان الصوم واجباً معيناً أو كان فى نهار شهر 
رمضان بخلاف ما إذا لم يكن عن اختيار» فان صومه لا يبطل بذلكك و لا يرتكب المعصيه مطلقا. 


و أمّا إذا قلنا بكفايه الإبقاء كالإحداث و لو بدعوى أن قوله: إذا ارتمس فى الماء ارتماسه واحده 0١١‏ مطلق يشمل كلا منهما 
فنوى الغسل حال الخروج ففيه تفصيل و حاصله: أن 


إدخال بدنه فى الماء إذا لم يكن عن عمد و اختيار كما إذا زلق فوقع فى الماء فى شهر رمضان أو نسى حتى أحاط الماء على 
تمام بدنه فلا كلام فى صبحه صومه و غسله أو صححه إحرامه و غسله من دون أن يرتكب الحرام؛ و ذلك لعدم حرمه خروجه من 
الماء حينئذ» فالارتماس بحسب البقاء غير محرّم فى حقه لعدم استناده إلى الاختيار» و هو نظير الخروج من الدار المغصوبه إذا 
توسطها من غير اختياره. و أما إذا كان ارتماسه بسوء اختياره فلا إشكال فى بطلان صومه المعتّن و كذلكك فى صوم شهر 
رمضان. 


وهل يصمح غسله إذا نوى الغسل حال الخروج نظراً إلى أنْ المفطر الحرام إِنُما هو حدوث الارتماس و أما بحسب البقاء فلا 
حرمه فيه لعدم كونه مفطراً؟ أمَا فى صوم شهر رمضان فقد استشكل الماتن فى صححته. و هو كما أفاده. و ذلك لأن الارتماس 
بحسب البقاء و إن لم يكن مفطراً إلا أن الإتيان بالمفطر محرم فى شهر رمضان و لو بعد إبطال الصوم أو الإفطار فإذا أفطر 
بالأكل أو بغيره فيحرم عليه الأكل أو غيره ثانياً و ثالثاً فى نفسه لا بعنوان أنه مفطرء و مع حرمته و مبغوضيته لا يقع مصداقاً 
للواجب. و أمَا فى غير صوم شهر رمضان فأيضاً استشكل فيه الماتن من جهه أن الارتماس من أوَّله و هو غمس بدنه فى الماء و 


إحاطته إلى آخره و هو خروجه من الماء شى ء واحد 
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و موجود بوجود فأرد» و المفروض أن هذا الوجود الواحد محكوم بحرمته و هو مبغوض» 


و مع مبغوضيته و حرمته كيف يقع مصداقاً للواجب و مقرّباً إلى الله و إن كان ذلكك الوجود أمراً مستمرًاً؟ هذا. 


ولا يخفى أن الارتماس و إن كان له وجود واحد مستمر إِلَا أنه بما أنه ارتماس و تغطيه غير محرم فى الصوم و إنما حرم فيه لأنه 
مفطر» و من هنا لو ارتمس غافنًا أو ناسياً أو لا باختياره صحح صومه. فليس الصوم مشروطاً بعدم الارتماس و إنما هو مشروط بعدم 
المفطر. نعم الارتماس بما أنه ارتماس و تغطيه محرم فى الإحرام و أما فى الصوم فلا. و إذا كان الأمر كذلك فلا إشكال فى أن 
المفطر إنما هو حدوث ذلك الوجود الواحد المستمر و أمّا بعده و هو تحت الماء فهو ليس بمفطرء إذ لصوم ليكون بقاء 
الارتماس مفطراً له. و لا مانع من أن يكون شىء واحد محكوماً بحكم بحدوثه و بحكم آخر بحسب البقاء» و هذا كما فى 
النخدف لأن الو اتحيه نتينا خ وها كان قد النا كرو آنا الراقن. علي أ إبقاء السحنه فهو أمر معدي أن إطالتها: 


و حيث إِنَّ الصوم صوم غير رمضان فلا دليل على حرمته ثانياً و ثالثاً فلا محاله يكون الارتماس بحسب البقاء غير مفطر و لا 
محرّم كما عرفت: فلا مانع من أن ينوى به الغسل فإنّه يقع صحيحاً حينئذ» و هذا بخلاف صوم رمضان فانٌ الارتماس بحسب 
البقاء أيضاً محرم فيه ثانياً و ثالتاً و إن لم يكن مفطراًء اللّهمٌ إِلَا أن يندم و هو تحت الماء و يتوبء فانٌ التوبه تجعل الذنب كالعدم 
فكأنه تحت الماء لم يرتكب الارتماس على وجه حرام, و حينئذ لا مانع من أن ينوى الغسل عند الخروج 


و به يحكم بصتحه غسله لا محاله. إلا أن ما ذكرناه فى المقام يبتنى على القول بكفايه الغسل و الارتماس بقاء و هو مما لا نلتزم به 
كما مرٌ. 


0 0 
هذا تمام كلامنا فى هذا الجزء من الكتاب و يليه إن شاء اللّه تعالى الجزء السادس و أوّله فصل فى مستحتات غسل الجنابه. و لله 


الحنه أذ لاق اكوا 


خوبىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. ”7 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 وق 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
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وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 
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